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بجزيل الشكر والامتنان أتقدم لأستاذي الدكتور لهواري ميكالي على سعة صدره وتفهمه وتقبله  

الإشراف على هذا العمل، ومرافقته لي طيلة مراحل إنجاز الأطروحة من تقديم النصائح  

 ة.نادر ع الجاوالتوجيهات وحتى توفير بعض المر 

عرفان في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في زمن وباء كورونا ل الشكر والدم بجزيقتكما أ

إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة الأستاذ الدكتور قادة شهيدة وكذا الأستاذ الدكتور بن مرزوق عبد  

دكتور بلاق  للشكر الو  تنان الام لالقادر على تقبلهم الحضور لإثراء المناقشة، كما لا يفوتني جزي

 ى قبوله حضور هذه المناقشة رغم بعد المسافة ونحن في هذا الظرف الصعب.محمد عل
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 ألاء بعزي. كتكوتهلو نور الهدى،  أمينور 

 لأخوة والأخوات.ا بناءوأت  لذكر بناباإلى الأهل والأقارب لاسيما أخص  -
  كل من له علي فضل التعليم والتوجيه والنصح من مشايخي على مختلف أطوار التعليم.إلى -
 بكلمة طيبة.لعمل ولو هذا ا إلى كل من ساهم في إنجاز -
إلى كل من صدقنا بنية الخير وتعلق قلبه بإنجازاتنا وتحدياتنا خلال مسيرتنا وكفاحنا في سبيل  -
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 ثانيا: باللغتين الفرنسية  والإنجليزية 
Liste des principales abréviations.   

Main abbreviations. 
  

Al. : Alinéa 

Art.  : Article 

Bull. Civ.  : Bulletin des arrêts des chambres civiles de la cour de cassation  

C.A.  : Cour d'appel 

Cass.civ.  : Arrêt de la chambre civile de la cour de cassation 

Cass.com.  : Arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation 

Chamb civ. : Chambre civile 

C.E. : Communauté Européenne 

C.f., : Se Conférer 

C.C.I.  : Chambre de commerce internationale 

Clunet  : Journal de droit international(jdi) 

D.  : Dalloz 

D.E.A.  : Diplôme des études approfondies 

D.M.F. : Droit Maritime Français 

éd.  : Édition 

Ibid. : Au même endroit 
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R.I.D.C.  : La revue internationale de droit comparé 

R.T.D.Civ : Revue trimestrielle de droit civil 
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 دمة: قم
تقوم على  إ      الإنسانية  الحياة  العلاقات    والروابطعلاقات  الن  المجتمع سواء كانت هذه  أفراد  ، اجتماعيةبين 

يقوم باقتناء منتجات أو خدمات للاستهلاك النهائي، ويعد في نظر   الإنسانن  إ ف  من هناسياسية، تجارية، ثقافية، و 
 . مستهلكا والتشريع الفقه  

و حاجات هذه الفئة ) المستهلكين( من المنتجات   أذواق  كل سريع، ازدادت معهاو مع تطور الصناعة بش
تعالت الأصوات و تهلكين،  المس  ة هؤلاءحماي  لىإ ذا تعاظمت الحاجة  وله لى ما جادت به الصناعة الحديثة،  إالبسيطة  

الحماية بتوفير  لهم  المطالبة  و  المثلى  جهة،  من  الفقه  الحكومية  المنظمات،  أ  غير  جهة  حينهمن  حاولت خرى،  ا 
لزامية إعلام المستهلك بالتعريفات و إالتشريعات الوطنية توفير ضمانات قانونية لحماية المستهلك، بمحاربة المضاربة، و  

للتسويق، الحرص على كونة للمنتجائص المالخص المنتجات المعدة  البعدية على صحة و سلامة  القبلية و  الرقابة  ، و 
المقدمة، ه  المنتجات لاسيما سلامتها من نوعية الخدمات  أمن  التشريعات لتركز على سلامة و  ذا و جاءت معظم 

الضمان، و التعريف بطرق   بقة و شهادات المطا  ا و ذلك بإلزامية منح شهاداتالمخاطر التي قد تنجر عن استعماله
 لى ذلك في شهادة الضمان. إ استعمالها سواء بوضع دليل الاستعمال أو الإشارة  

، ويقصد 1كما منحت بعض التشريعات على غرار المشرع الجزائري حق العدول عن اقتناء منتوجا ما                    
 إبرامفض الخدمة خلال مهلة معينة من استلام السلعة أو  ة أو ر السلع   إرجاع بحق العدول: " منح المستهلك الحق في  

إطار عقود الاستهلاك الى   تقرير حق العدول في، يرجع البعض حكمة  2أي مبررات   إبداءالعقد بالنسبة للخدمة دون  
 .3العقد  إبرامرعه وعدم ترويه في  من تس  -كطرف ضعيف في العقد  -حماية المستهلك
ه و                  باتأتي  الطرف  لهذا  الحماية  منها ذه  اعتبارات  لعدة  التعاقدية  العلاقة  في  الضعيف  الطرف  عتباره 

ووجود -في نظرية العقد و القواعد التقليدية عامة في نظرية الالتزام  -د العامةأسباب عامة كثبات عدم كفاية القواع
العقود، وقلة إمكانياته المادية،   إبراموأساليب  بايا  ى خاصة كانعدام الخبرة التقنية له بالمنتجات وجهله لخأسباب أخر 

 

 . لاحقا تفصيل في مفهوم حق العدول راجع الفصل التمهيدي ر أكث -  1
 . 621ص.، 2012، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، الإلكترونينان خالد، حماية المستهلك كوثر سعيد عد-  2

 . 34ص. ،2016سكندرية، لإديدة، االجامعة الجو، التنظيم القانوني لحق المستهلك في العدول" دراسة مقارنة"، دار د أبو عمر ى أحممصطف  3-
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 إبرامة للمنتجات والمحنك في  لأمور التقني، والأدرى با1تجعله لا يحسن التفاوض، مع الطرف الثاني الأقوى اقتصاديا منه
 ئما يكون غير متوازن بين الأطراف من حيث المصالح. العقود، ومن ذلك فان هذا النوع من العقود دا

الأطراف    إن                 قوى  توازن  عدم  أساسه  الاستهلاك  عقود  مجال  في  العقدي  التوازن  اختلاف 
 . 2لح المتباينة للأطراف ليس سوى فرض نظري بحثالمتعاقدة، والتعادل المطلق بين المصا

ب  إن              الحاصلة  الفجوة  شانها  هذه  من  المتعاقدة  الأطراف  مصالح  العلا  أنين  على  قة تؤثر 
يكون دائما الطرف المتضرر هو الطرف الضعيف لقلة درايته ومعرفته بخبايا أساليب   أينقائمة بينهم،  ال

لاءاته، تجعله  إمتثقل كاهله، حيث يفرض عليه المهني  لك تحمل التزامات قد  العقود، ويترتب عن ذ   إبرام
 تزامات إضافية، وتعفيه من التزامات مؤكدة عليه. يوافق على ال

المرجو    إن            فالتوازن  والتنفيذ،  والسريان  النشأة  المتوازنة في  العقود غير  الاستهلاك هي من  عقود 
ن كان المشرع يسعى إادة وجعل أداء المتعاقد غير مرهقا له، فالاستفوسوء    الإفراطيحقق قدرا من عدم  

الع التوازن  قيمة  لتحقيق  بين  بالنسبة    الأداءات قدي  الحال  فكيف  نشأة  لعقود  المتقابلة،  متوازنة  غير 
 وتنفيذا.

بهذا التفاوت العدالة العقدية تقتضي هذا التفاوت في الالتزامات المادية المتقابلة و المشرع يقر    إن          
تلاءم مع التدخل الخارجي في مبدأ سلطان الإرادة نتائجه لا ت   أنتوازن الحاصل، ذلك    و لا يبالي باللا

لإقام حتى  العقدية  التو العلاقة  توفيرة  نحو  السعي  الى  التشريعات  بعض  ذهبت  هذا  رغم  العقدي،   ازن 
للمستهلك من خلال تقسيم مجالات قوانين الاستهلاك على س المثال لا الحصر، حمايته من حماية  بيل 

الت  البنود  المستهلك،  بإعلام  المتعلقة  القوانين  حماية  خلال  جمعيات  مرافقة  و  دعم  العقود،  في  عسفية 
تتعلق بامن خلاالمستهلك   التي  القضايا  تنصبها كطرف مدني في  إمكانية  لدفاع عن حقوق  ل  منحها 

 المستهلكين.

 

1  - T.Muriel : La protection des consommateurs dans les conventions de Bruxelles et de Rome, 
D.E.A. de droit. Communautaire, université Jean Moulin, Lyon III, p.17. 

 . وأيضا: 60ص. ، 1995ار النهضة العربية، القاهرة، مصر، دالخاص، نون الدولي أحمد محمد الهواري، حماية العاقد الضعيف في القا  - 2
Pocar, La protection de la partie faible en DIP, p.362                                                               .                                                                                                                                               
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ريعات لإعادة النظر في منظومتها القانونية  تهلاك دفعت بمعظم التش كثرة مشاكل عقود الاس  إن           
ل حيث  العقود،  من  النوع  هذا  تطورات  تواكب  ولا  تلبي  لا  أصبحت  التي  فض طالما  الداخلية  كان 

بوابة   من  الداخلي  القانون  في  على  المنازعات  الحل  فان  المعروض،  للنزاع  القانون  حكم  عن  البحث 
الدولي  ا من لمستوى  ا  يكون  قانون يحكم  أي  عالمنا   وما صاحب،  1لنزاعخلال  عرفه  الذي  التطور  هذا 

المستهلك  حدا  ما  الخارجي،  العالم  على  زيادة  الاتصال،  وسائل  في  ا  المعاصر  الأجواء على  في  لتحليق 
، 2قانونيها هو المعيار العقود تتسم بالطابع الدولي، وفقا لمعايير معينة الراجح في  إبرامالدولية عن طريق  

معقد    وتأكيد مناخ  لنا  يجعل  العقود،  من  النوع  لهذا  الدولية  التعاقدية   وشائك الصفة  العلاقات  من 
 الدولية. 

أحد أطراف  قات التعاقد في مجال الاستهلاك، بوصف  يم علاسعي التشريعات الدولية نحو تنظ  إن
ل من  ير له حماية قانونية تجعجب توفخارج مهنته، يستو  هاته العلاقة طرفا ضعيفا لما يكون موضوع تعاقده

الأساسية   القيم  يحقق  بما  البلد  في  والاجتماعي  الاقتصادي  النظام  لتوجيه  التنظيمي  الدولة  تدخل 
 لسياسية في المجتمع.  دية واالاجتماعية والاقتصا

التقليدي لا يمكن لها    إن وطنية خالصة في    عقود  إلاتكون    أنمفهوم عقود الاستهلاك بالمفهوم 
تثير أي مشكل في مجال تنازع القوانين    أنالسبب(، ومنه لا يمكن لها    -المحل  -اصرها )الأطرافيع عنجم

قد منتج أو خدمة وطنية، ومنه فلا شك في  ل العأطراف النزاع فيها يحكمها قانون واحد ومح  أنباعتبار  
الأ العلم  تحقق  بسبب  العقد  لطرفي  والعدالة  القانوني  بالنظامان  لهم  القاالمسبق  الذي يحكمهم في م  نوني 

 .3ع مراحله وحتى في حال وقوع نزاعجمي
سيادة  ذلت مبدا سلطان  ألغت جميع الحدود الجغرافية و أصفة دولية عقود الاستهلاك    أن بيد      

رجع الى العنصر الأجنبي في العلاقة التعاقدية بالنسبة لعقود الاستهلاك الدولية،  الدول والسبب في ذلك ي
 

 . 14ص.، 2016،  سكندرية، مصر، مكتبة الوفاء والقانون، الإ1ط.ولي الخاص، ل وسمى، حماية المستهلك في القانون الدصفاء إسماعي - 1
دولي،  قانون ال، المجلة المصرية للقانون الدولي، الجمعية المصرية للةالدولي  يحكم العقودأحمد صادق القشيري، الاتجاهات الحديثة في تعيين القانون الذي     2-
 . 78ص.، 1965، مصر،  21.مج

3- H BATTIFOL et P. LAGARDE : droit international privé, T. II, 7. éd, LGDJ, paris, 1983.p 312.                                                                                     
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أكثر من قانون يرتبط بالعقد الذي ابرمه المستهلك والذي يعد عقدا دوليا لاعتبار    أمامن  نكو  ناأن باعتبار  
القانوني الضيق الذي  العقد هنا بالمعيار  دولية  ، ويأخذ مجال  1م وإقاماتهتتعدد جنسياتهم    دأطراف العق  أن

 . 2يضع العنصر الأجنبي المؤثر في العلاقة راجع الى اختلاف موطن المتعاقدين
نه تكثر مخاوف المستهلك حول مشكلة القوانين المرتبطة بعدة دول، وتظهر حاجة  إومن هنا ف    

ابرمه الطرف الضعيف مع المهني    د الذيالمستهلك من خلال تحديد القانون الواجب التطبيق على العق
 . ترونيالإلكبالطرق الودية أو الى القضاء التقليدي أو  إماوالذي قد يعرف سبلا لفض نزاعه 

تنازع    نأغير       النزاع الى قواعد  ما يثير مخاوف هذا الطرف الضعيف هو خشيته من ترك هذا 
الحماية فيه أقل   تكون درجة  أن ر له أية حماية أو  لا يوفالقوانين التي قد يكون فيها القانون الواجب التطبيق 

 .3إقامته من تلك التي توفرها له قواعد قانون دولة موطنه أو محل 
بعض التشريعات تمجد قانون الإرادة أو ما يعرف بمبدأ سلطان الإرادة الذي    أنلى ذلك  إضف     

اقدية، حين يكونا طرفا العقد ت التعفي الكثير من الأحيان يكون خطر على الطرف الضعيف في العلاقا
ني من ف الثاالطرف الأول صاحب دراية وخبرة، في مقابل ذلك نجد الطر   أنعلى غير المساواة، باعتبار  

ولا يدرك    أحكامهلم نقل عديم الخبرة وضعيف التبصر، فلا يمكنه التفاوض لأنه لا يتقن    أنلاقة، قليل  الع
يقي    أن رص، فيمكن له  هذا الضعف و الاختلال في تكافؤ الفلمهني  و لا يعلم خباياه، فيستغل ا  أسراره

باست فيقوم   ، نزاع محتمل  قيام  على  المستقبلي  بالتنبؤ  انفسه  بإملاغلال  بنود في  لوضع  ووضع  ء شروطه 
منه بأخف   الخروج  من  النزاع  هذا  قيام  عند  الأحوال  له في كل  تسمح  تعيين  الأضرارالعقد  يتم  وقد   ،

 يق على النزاع، الكل في صالح المهني.  النزاع مسبقا، أو القانون الواجب التطببنظر  المحكمة المختصة
الم  الآن             هاته  ضوء  العطيات  وعلى  من  الدولية  بات  التشريعات  على  لهذا    أن ضروري  توفر 

وعقود الطرف الضعيف حماية تغنيه وتقييه من أصحاب النية السيئة في المعاملات التجارية بصفة عامة  

 

1 - FOYER et PRADELLE, DIP, Masson, Paris, 1987, p. 167.                                                                                                                                          
 . 5.، ص2004مصر،  قواعد تنازع القوانين، دار النهضة العربية، القاهرة، لمن خلا ية المستهلكسام الدين فتحي ناصف، حماح - 2

3 - Pierre MAYER: La protection de la partie faible en droit international privé : in collection la 
protection de la partie faible dans les rapports contractuels, LGDJ, paris, 1966, p.415.                                                                                                                                                                                                  
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القوانين    أحكامالاستهلاك بصفة خاصة في ظل   به في بعض  الدولي الخاص، كما هو معمول  القانون 
للدول، وان الا الشراء الذي شرع  متيازالداخلية  العدول عن قرار  الدول بمنحها إمكانية  ته مؤخرا بعض 

وذ للمستهلك،  اللازمة  الحماية  توفير  على  الوطني  المشرع  نية  على  صريح  محلدليل  النقض  هبت  كمة 
يمارس حقه في العدول و لو كان سيئ النية، و بررت    أنالى انه للمستهلك    1أحكامها الفرنسية في بعض  

 من النظام العام، و لا يجوز للقاضي مراقبة سلوك المستهلك لتقدير ما اذا كان  تبرلحق يعهذا ا  أنذلك  
 .2متعسفا أو سيئ النية من عدمه

القانون الدولي الخاص، تتطلب منا    أحكام ضوء  عقود الاستهلاك على    نازعات مسألة دراسة م  إن        
 ، التكييف. لةالإحا الوقوف وتبيان بعض المفاهيم كمصطلح دولية العقد،

تقل عن تلك التي توفرها له القوانين الداخلية، ذلك  ألاالحماية التي يطالب بها المستهلك يجب  إن       
 إسنادقواعد    إيجادبح من الضروري  التشريعات الدولية به، ومنه أصهتمام  حتى يشعر الطرف الضعيف با

قدية مقارنة بما توفره له القوانين الداخلية، على  التعا  خاصة، تضمن له الحد الأدنى من الحماية في علاقاته 
القوانين  أن تنازع  ومنهج  الدولي،  القضائي  الاختصاص  منهج  بجانب  القواعد  هذه  والا كان  3تطبق   ،

 ضل.ا حماية أفلقواعد المنافسة لهلبعض ا
  إلافا ضعيفا،  دعى طر فعلى الدوام في التعاقدات الاستهلاكية متى وجد أحد الأطراف لهذه العلاقة ي     

لهذا   حماية  الخاصة  أو  العامة  ضوابطه  توفر  مدى  أي  والى  القضائي،  الاختصاص  تحديد  مسألة  وتثار 
 اللازمة للمستهلك.ب التطبيق على توفره للحماية الواج الطرف، ضف الى هذا مدى قدرة القانون

عمل الأسلوب المباشر  ، فيستضوابط الاختصاص القضائي الدولي هي من صنع المشرع الوطني  إن      
ير مباشر يقوم بتحديد اختصاص المحاكم الأجنبية، وذلك  في تحديد اختصاص المحاكم الوطنية، أسلوب غ

واضعي التشريع   أن ذا ما يدل على  لاختصاص الى محكمة أجنبية، وهة عن الما يتخلى بصورة غير مباشر 

 

1 - Cass.civ. 9 juin 2009, precit.                                                                                                                                                                               
2 - Abravanel- JOLLY, Les sanctions du défaut d’information en assurance, RGDA, 2007, p.488.                                                                                         

 . 14 ص.، قالسابصفاء إسماعيل وسمى، حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص، المرجع  - 3
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الوطنية عن القضائية للمحاكم  قواعد الإجراءات المدنية في الاختصاص  طريق    الدولي يحددون الضوابط 
 . 1اص في مجال الاختصاص القضائي الدولي الداخلي، وقواعد القانون الدولي الخ

التعاقدية  إن         أطرافي مج  العلاقات  العلاقة، فواحد لا يملك مقومات  ف  ال الاستهلاك، يحكمها 
الطرف يفرضه  لما  منفذا  يكون غالبا في موقع  الأخر  التفاوض ويكون في غالب الأحوال  ، هذا الأخير 

قوة، سوآءا بخبرته الشخصية، أو بالاستعانة بمستشاريه الفنيين في الاختصاص، والثابت في هاته الحالات 
الميحضر    أن نمهذا  عقود  نموذجية"هني  أو  المستهلك  contrat-typeطية  على  وما  القبول    إلا"، 

 سلعة، أو خدمة.  إما  ظل حاجته بمحل العقد، فية، في، حتى وان تضمن العقد بنودا تعس والإمضاء
التعاقدية    إن           والمعاملات  الاتصال،  وسائل  من  الحديث  عالمنا  الحاصل في  التكنولوجي  التطور 

و عالم الفايسبوك، باستحداث أسواق تجارية للبيع و    أنترنتحدث وسائل الاتصال، من  أتخدام  عبر اس
على  2الشراء  الجلوس  دون  وبكسر  طاولة  ،  الواحدة،  من التفاوض  بالعديد  دفع  التقليدية،  الطابوهات 

و الخطوات راحل  ميع المفقهاء القانون والتشريعات المختلفة لكيفية التصدي لهذا العالم الجديد، الكاسر لج
الوضع هو  التجارة  التقليدية لإبرام عقود   زاد في تأزم  استهلاك، ومما  بصفة عامة، وبصفة خاصة عقود 

هذا العالم لا تحكمه حدود دولية   أنوع هذا النوع من المعاملات للرقابة سواء الحدودية باعتبار  عدم خض
في ذلك عدم التناسق الدولي في هذا   لصعبوا،  أخر  لا برية ولا جوية ولا بحرية، أو رقابة من أي نوع

المخالفين للقواعد النزيهة  تجريم  العالم الافتراضي الجديد، حتى وان وجدت اتفاقية ثنائية للعمل المشترك ب 
 .للمعاملات التجارية

كن الموضوع للدراسة لبالغ أهميته المتعددة الجوانب، فاختياره لم ي  تم وضع هذاأهمية موضوع البحث:  
 فرضته عدة معطيات نوجزها في: وإنمافة، أو العشوائية، د الصدولي

نون ظهر معالمه في عالم قواعد قابدأت تحداثة العالم الجديد    إنالدراسة النظرية للموضوع:  -1
الاستهلاك منذ منتصف القرن الماضي، فحين ترك الرئيس الأمريكي الراحل جون كيندي بصمته بالمطالبة  

 

 . 606ص.، 1969النهضة العربية، القاهرة،  ر، دا6ط.ئي الدولي، لدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، تنازع الاختصاص القضا عزا - 1
 . ديم الخدماتوتق  البيع والشراءتتداول قصد  أن هناك موقع يدعى "واد كنيس" يتم من خلاله عرض كل المنتجات والخدمات التي يمكن ئر مثلا في الجزا - 2
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لمستهلك، في ظل انفتاح السوق و عولمة الاقتصاد كلها معطيات فرضت نفسها في خاصة لبتوفير حماية  
لى ذلك جعل العالم  إ، ضف  1لم المواصلات و الاتصالات ال عاعد التقدم الحاصل في مجالسوق الدولية، ب

لي  ع الدو المجتم  أفرادقرية صغيرة من حيث تقريب المسافات بين الدول، فحركة تنقل البضائع و السلع بين  
اء أي  طبيعية و/أو معنوية، أصبح في متناول أي مستهلك اقتن  أشخاص ياتهم، سواء كانوا  بمختلف جنس 

يكلف نفسه عناء التنقل، بل يستطيع من مكان فراشه القيام   أندول العالم دون    مختلف  يريده عبر  مُنتَج
في   تجارية  صفقات  هي    أن واحد، كما    أنبعدة  الجديدة  هذاالظاهرة  من    المنتج  أن  عن هو  يبحث 

مسوقين في كل    أنفنجد    .المستهلك  لديها  أصبح  الكبرى  العالمية  غير    أنحاءالشركات  هذا    أنالعالم، 
وخيمة،    أثارا نه لا يخلو من السلبيات، وقد تكون لهاته السلبيات  إمن الإيجابيات فلحاصل كما له  تطور اال

أ عنصر  على  التعاقدية  العلاقات  هذه  احتواء  قبدليل  المهني، كما  جنبي  هو  يكون  يكو أد  قد  هو  نه  ن 
 المستهلك، ومنها اتصالها بأكثر من نظام قانوني. 

ه العلاقات لمبدأ سلطان الإرادة، حيث  دات حين يحتكم أطراف هذالتعاقوتظهر خطورة هذه           
ب لك بسبهذا المبدأ يمثل خطر وشيك على الطرف الضعيف في مثل هذا النوع من التعاقدات، وذ  أن
لواجب التطبيق كأحد الشروط الواردة في العقد، لذلك لم يعد من الملائم يفرض القانون ا  أن المهني له    أن

 .2عقود الاستهلاك لإرادة الأطراف تنظيم ترك حرية  
هذا الوضع بات من أي وقت مضى يتطلب توفير حماية كافية لهذا الطرف الضعيف، حين   إن         

في هاعلاقا  يتعامل كمستهلك  تكون  الأقل  على  التعاقدية،  في  ته  عليها  تنص  لما  مساوية  الحماية  ته 
بنقل قواعد التنازع من القانون الداخلي الى القانون    لاإذلك    يتأتى   أنالقوانين الداخلية للدول، ولا يمكن  

 الدولي الخاص. 
 

 

 بعدها.  وما 15، ص2000، دار النهضة العربية، القاهرة، 1ط.ي(، ئالبي-حيالسيا-ترونيالإلكأحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص النوعي) - 1
 ، 3كريت للحقوق، المجلد عة تلية، مجلة جامعصام خضير، أثر مبدأ قانون الإرادة على اختلال التوازن في العقود الدو  -كريم شعبان فراس   2 -

 . 226ص، 2016، مارس29 ع. 
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 نقطتين أساسيتين:  لية فينلخص هاته الدراسة العم أن: يمكن الدراسة العملية للموضوع  -2         
الأولى و   : النقطة  والدولية، حتى  الوطنية  الاستهلاك  منازعات عقود  بكثرة قضايا  النقطة  ن  إتتعلق هذه 

ات عقود الاستهلاك الداخلية ليست قضاياها شائكة ومعقدة كما هو الحال بالنسبة لعقود منازع  كانت
ريق القضاء  بالطرق الودية أو عن ط  إما ويتها  س يتم ت  جل القضايا الداخلية   أن الاستهلاك الدولية، باعتبار  

 نه يبقى عمليا وجود نزاعات تتعلق بعقود الاستهلاك،  ألا إالتقليدي، 
الدولية فتبقى من    أما           هم وأصعب القضايا، باعتبارها  أفيما يتعلق بمنازعات عقود الاستهلاك 

يؤدي   الذي  أجنبيا،  عنصر  بأكثرإتتضمن  ارتباطها  نظ  لى  تحديامن  يصعب  ومنه  قانوني،  القانون  م  د 
التجاري، حيث هناك   الغش  تزايد  التطبيق وتحديد المحكمة المختصة، في ظل  منتجات تسويق  الواجب 

دون   هذا  المستهلك،  وامن  وسلامة  صحة  على  وشيك  خطر  التجارة    غفالإتشكل  مخاطر  تفاقم 
 هلك.تة للمس ، حين أصبحت تهدد المصالح المادية والصحيالإلكترونية
التعاقدات كان    إن           النمط من  أو بالوسائل الحديثة، هذا  بعد  لى زمن قريب من إالتعاقد عن 

اليقتصر    الآن بدعلى  بطرق  أتعاقد  الذي  الرسول  بواسطة  أو  بالمراسلة  اطراف  ائية كالتعاقد  احد  راده 
التعاقدية بالنسبة للزم االعلاقة، وهنا نسجل غياب أطراف العلاقة    الأحداث تطور    أن كان، بيد  لمان و 

مكان    اجد فيالدولية جعل إمكانية التعاقد بين اطراف العلاقة من حيث الزمان ممكنة رغم استحالة التو 
الحديثة كل التكنولوجية  قرية صغيرة   واحد، كالتعاقد بالهاتف، ثم فجرت  العالم  و جعلت من  الصعاب 

للتطو  فاصبح  المتباعدة  للمسافات  التقبتقريبها  قارتين نير  التعاقد بين شخصين من  إمكانية  الفضل في   
الكل في   بعضهم   في لحظة واحدة  على مرأى من  الأميالمختلفتين و متباعدتين بألاف   البعض، لكن 

بعض من محل العقود لا   أن ة كالنت و ما شبه ذلك، خاصة  قد عبر وسائل الاتصال الحديثمكانه، كالتعا
باللمس،   المعاينة  و عب  يه  نماإو تتطلب  التشريعات  بعض  حاولت  وعليه  فقط،  تقنية  ارة عن خدمات 

 دية، و يتأكد هذا القول من خلال التعاقاللوائح الدولية توفير حماية للطرف الضعيف في العلاقات 
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من اللائحة    16هذه الفقرة تجعل من المادة    أن  إذ  1/ 15المادة    نصوص لائحة بروكسل بشكل خاص في
 .1الأنترنتلق بعقود الاستهلاك المبرمة بواسطة تعفيما يواجبة التطبيق، 

عتبر شيء عادي، و تثار  ها و يقد تعرض هذه المنازعات على القضاء التقليدي للفصل في             
ال الواجب  بالقانون  أساسا  تتعلق  جمة  صعوبات  مرحلة هنالك  تبدأ  وهناك  المختصة،  والمحكمة  تطبيق، 

القانون   عن  و  ا  للطرف  الأصلحالبحث  ظلضعيف  في  انه  بيد  حماية،  اكبر  له  يوفر  العولمة  الذي  ل 
القضاء الى  اللجوء  من  المهنيين  مخاوف  ازدادت  تعلقت التقل   الاقتصادية  سواء  منازعاتهم  لفض  يدي، 

بينهم فيما  المهنيين  مع  التجارية  رئيسية  بالعقود  أسباب  لعدة  ذلك  و  المستهلكين،  و  المهنيين  بين  أو   ،
أهمه العادي،  ل  طو   -ا:نذكر  القضاء  في  التقاضي  المح-إجراءات  نشر  علنية  مع  في    الأحكام اكمة 

  أتعاب القضاء العادي باهضه جدا من رسوم و  ضي في  مصاريف التقا  -الصحف و المجلات القضائية،  
التقاضي   عن  البحث  اجل  من  دوافع  الى  الأسباب كلها تحولت  هذه  القضائيين،  المحضرين  و  المحاميين 

 . ء العادي بالنسبة للمهنيينللجوء الوسائل الودية، كحل بديل عن متاعب القضاا ل، فتمالبدي
الثانية:   الالنقطة  المقاربة  الحامي    سابقةالدراسات  أنه  منها  ضنا  المــُـــنتَج  رقابة  أطر  بوضع  اكتفت 

إلى أن  ة  متناسيللمستهلك من المنتجات المعيبة، وتحقيق للمستهلك من المنتجات المستوردة من الخارج،  
الدولة التي لا تنتج شيئا وتنتظر ما تجود به الموانئ من   هناك أمور أخطر من ذلك للمستهلك، حيث أن

 فإن مستوى أخر من الحماية يبقى إلى الحاجة. توردة بضائع مس 
لا يتسع  و ،  لهحية  ولو مبدئيا ببعض المصطلحات المفتا  الإحاطةيقتضي  ولتفكيك هذا الموضوع           

 المستهلك   ،2مفهوم المستهلك من مثل عقود الاستهلاك وسنحيط بها في مجالال لاستعراضها لنا المج

 

 . 60ص.نون الدولي الخاص، المرجع السابق، افي الق ية المستهلكصفاء إسماعيل وسمى، حما - 1
هالمستهل    -  2 لغة:  بعملية  ك  يقوم  الذي  الشخص  أو  سلع  يشتري  فرد  هو كل  الاقتصادي  المفهوم  في  والمستهلك  لاستعالاستهلاك،  خدمات    ماله و 

 الشخصي وليس من أجل التصنيع، أو التحويل. 
ائية حم  إسنادأو تلك التي وضعت قواعد    ينية سواء المتعلقة بحماية المستهلك في القانون الداخلط عات الو  العديد من التشريوحيث ورد تعريف المستهلك في

 للمستهلك في علاقاته التعاقدية الدولية. 
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 .3ة العقدليدو ،2المستهلك السلبي  ،1الإيجاب 
 

التشمعظ  أن فنجد            حاولتريعام  الموحد  ت  الأمريكي  التجارة  قانون  فعرف  المفهوم،  هذا   Commercial Code American  حصر 
Uniform  ما جاء به    شخصي أو العائلي أو للأغراض المنزلية" وهول ع الاستهلاكية بانها سلع تستعمل أو تشترى للاستخدام ال" السSteven H 

Gifis : Law Dictionary, New York, 1984, p. 94.   
الم          تعريفا شاملا للمستهلك، حين جاءت  إعطاء  الجزائري  المشرع  المرسوم    02ادة  حاول  المعدل   10/01/1990المؤرخ في    90/39رقم    يالتنفيذمن 

قولها المستهلك ، ب31/01/1990ريخ  الصادرة بتا  5  ج.ر.ج.ج. ع.  ،المتعلق بمراقبة النوعية  16/01/2001المؤرخ في    01/315وم التنفيذي رقم  رسوالمتمم بالم
نهائي لسد حاجاته الشخصية أو حاجات شخص أخر أو حيوان لطي أو اين للاستعمال الوسي هو: " كل شخص يقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة معد

 كفل به". يت
، 27/06/2004  الصادرة بتاريخ  41  .ع   .ج.جج.ر. ارية،  يحدد القواعد المطبقة كل الممارسات التج،  23/06/2004المؤرخ    04/02م  ثم جاء في القانون رق

بع معين ومجردة من كل طا  ضتو معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات عر أطبيعي    ية بقولها:" كل شخص لاسيما المادة الثالثة الفقرة الثان
." 

القانون رقم          ا  25/02/2009المؤرخ في    09/03وجاء  الغشك وقملمستهلالمتعلق بحماية  بتاريخ    15  .ع   ج.ج.ج.ر.،  ع  ،  08/03/2009الصادرة 
ئي من أجل تلبية حاجاته الشخصية  النهال  ، يقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة للاستعمايأو معنو ا:" كل شخص طبيعي  بقوله  03لاسيما المادة  

 أو تلبية حاجات شخص أخر أو حيوان متكفل به". 
 
 . ى عليهعا المدجنبية يقع في دائرتهمحكمة أ يخضع في النزاع إلىلما  إيجابياالمستهلك  ن يكو  :(Consommateur Actif) بالإيجاالمستهلك   - 1
 . 247ص.، 2007مصر،  ،الإسكندريةامعة الجديدة، مقارنة، دار الجة دنية للمنتج، دراسالمسؤولية الم، قادة شهيدة 
 جراءات إ  تمَ يُ ، و في بلدهوهو  الخارج  من  حين يتلقى عرضا لمنتجات  ستهلك سلبيا  ون الميك  : (Consommateur Passif)  المستهلك السلبي   -  2
 . 247.المرجع نفسه.ص ،دة شهيدةاق بلده.عاقد في الت 
ثم فإنه  نوما، بيأجن ار صنع ةنمض تلم قات االعلا فية ك المعتمدزائرية يختلف عن تلجبين المهني والمستهلك من جنسية  لاكستهلعقد الا رةقر إن الحلول الم - 3

 هلاك الدولي.   تقد الاسواعد المطبقة على عقد قبل الخوض في طبيعة القتحديد مفهوم دولية الع من الضروري 
  ضيقاللح سمي االاستهلاك. ممد تعلق بعقروض عليه النزاع المعبالنسبة للقاضي الم لعقد يعتبر مهماديد دولية اتح تمإن معرفة المعيار الذي بمقتضاه ي 

قواعد  إلىأجنبيا تقتضي منه الرجوع  ة عنصراأم هي علاقة متضمن يخضع للقواعد الداخلية؟يعة النزاع، هل هو داخلي يف العلاقة وتحديد طببتكي طنيالو 
 لتطبيق على النزاع؟  ب اقانون الواجل ا يدالتنازع لتحد

 بغية تحديد مفهوم العقد الدولي.  وجر المزدالمعياو  ار الاقتصاديالمعي و  نونيا قل ا رايع لما  الأخذ بينفية لي الدو  اتقيالاتفاياق، تأرجحت سوفي هذا ال 
   .1980(Vienna)  بفيناالمبرمة  دولي للبضائعالع عقد البي ن شأب  الأمم المتحدة اتفاقية،  تبنت المعيار القانونيتيولية ال بين الاتفاقيات الدومن 

لقانون  العقد الدولي إخضاعية تم ق على الالتزامات التعاقد انون الواجب التطبية بالقتعلق الم 1980 ةسنل ( Rome) روما يةاقفي ظل اتفكما أنه 
د  ا تكون الاتفاقية قذر لحكم العلاقة القانونية. وبهالمختا القانون  غيابة الوذلك في ح، ( most closely connected)بالعقد  كثر صلةالدولة الأ

  العقد.ة دوليم فهو د ميدتح في ن ر لمعيار ابالم  هاور أخذت بد
عناصره له صلة على الأقل بنظام أو عدة  ديكون أححيث اشترط أن  لعقدمعيار دولية ا 1998لسنة  ، حدد القانون التونسيشأن لاوفي هذا 

 التونسي. النظام القانوني خارج  انونيةق مةأنظ
الطابع الدولي   هلاك في العلاقة ذاتتحرر عقد الاست مدى لىمي إر ت يةهملأا ةي غا فياؤلات رح تستطك الاستهلا ية عقدساس، فإن دولوعلى هذا الأ

 ا المجال؟في هذ لدولية ا رةيقتضي تطبيق قواعد وأعراف التجا للمستهلك يالحمائ الوطنية وهل التوجهمن قبضة القوانين 
عددة سيما، الشركات المتكمة في السوق لاى متحو ثير قلتأ عة ضخان و كت ةيس السيا وحتى يةاداة الاقتصر العولمة فإن الحيويجدر التنويه أنه في ظل أثا

 الدولة.  ا تصدره رارات والأوامر التيالجنسيات، أكثر من خضوعها للق
 . 3ة يمو كغير الحظمات نالملجمعيات و الضغط الممثلة في ا جماعاتمن قبل  وأيضا العالميأس المال طرف ر من  اصرةمح تصبحالوطنية  فالدولة ،وبالتالي
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 صعوبة البحث: 
في             واجهتنا  التي  الصعوبة  بعدة    إنجازتتمثل  يرتبط  الذي  الموضوع  ودقة  صعوبة  البحث  هذا 

علاقة مهنيبالملك  المسته  جوانب،  وا   جهة،  تدخل  ن  يستلزم  مما  أجني  بعنصر  الموضوع   أحكامرتباط 
جهة   من  الخاص  الدولي  وا أخرىالقانون  هو  ا  لةلمسأ،  الموضوع  في  المهنيين    إثارة لمعقدة  بين  المنازعات 

 والطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية)المستهلك(. 
التشر                 تبيان موقف معظم  و يعاومن هنا يجب  قارنة بين هذه مواقف  اءات دراسة مإجر ت 

 هذه التشريعات، الفقه، الاتفاقيات والمنظمات الدولية.    
هذا المزج في الموضوع لم يتم تناوله بالقدر الكافي عامة،    أن في غاية الصعوبة هو    أخرمر  أ              

 تساعدنا.  أن كن يم لتيوعلى المستوى العرب خاصة، لذلك وجدنا صعوبة كبيرة في المراجع ا
  يكتنف   نخوض في هذا الموضوع لعلنا نساهم بقسط في تبديد الغموض الذي  أنلذلك قررنا              

  .لنوع من العقودهذا ا
 
 

 

توضح   أن  من شانها يرعن معاياتجه الفقه للبحث  صد به: يصعب تحديد مفهوم وإعطاء تعريف محدد لمصطلح دولية العقد، لذلكيق  عقدية الدوللح مصط
 إلى الفقه صفة الدولية لعقد الاستهلاك، حينها ذهب كثير من إبرازومنه ظهرت عدة اتجاهات للبحث عن معايير من اجل المعالم القانونية لهذا المصطلح، 

عناصره القانونية قد تكون شخصية   أن وحيث  ،قانوني لعقد بأكثر من نظاممفهوم مصطلح دولية العقد يرتبط أساسا باتصال العناصر القانونية ل أن  اعتبار
 العقد، مكان التنفيذ...(.  إبرام(، وقد تكون موضوعية )مكان إقامتهمعاقدين، محل )جنسية المت 

العقد يكتسب  ن أي يعني ق المعيار الاقتصاددولية العقد وف أن  إلىار الاقتصادي الذي يرجع فيه انصار هذا الاتجاه المعي حث فيللب خرأوذهب اتجاه         
ض النق محكمة د أي بين دول متعددة، وهذا المعيار ابتدأ بقراريارة الدولية و القيام بالمبادلات التجارية عبر الحدو الصفة الدولية اذا ما تعلق بمصالح التج 

يتعلق ببيع تم في فرنسا بين فرنسيين على بضاعة   ر الأخيروع الدعوى في القرا) وكان موض1931يناير  27و  1930فبراير 09نسية الغرفة المدنية بتاريخ الفر 
، دار العلوم العربية، الخاصةولية ات الد ط في القانون الدولي الخاص، تقنية وحلول النزاع من أمريكا الى مرفأ فرنسي( عن سامي بديع منصور، الوسيتصدر 

 .537، ص1994، بيروت، لبنان، 1ط.
قت، وهو ما ، ويقصد به الجمع بين المعيارين في نفس الو اه ثالث بجمعه للمعيارين، وما يعرف بالاتجاه المزدوجتجي نسج االقضاء الفرنس أن كما              

كة سويدية وشخص  قررت المحكمة بدولية العقد المبرم بين شر  أين: " 1984نوفمبر 09در في ا الصاهحكم تجلى من خلال قرار محكمة استئناف باريس في

...،  ص الخاوليفي القانون الدالوسيط ، سامي بديع منصور  .فه وكيلا عنهال هذا الأخير الحق في تسويق منتجات الشركة بفرنسا بوصيضاه تحو فرنسي تم بمقت

 . 539.ص ، السابق المرجع
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 إشكالية البحث:            
ن  لى إضفاء قدر مإالمفاهيم والتقنيات القانونية التي تهيمن على عقود الاستهلاك أدت    إن               

 وتنفيذها.  أثارهاالتي تثور بشأن هذه العقود سواء فيما يتعلق بإنتاج  على المنازعات ية صو صالخ
تتجسد في جوانب عديدة    إنها التي تتسم بها منازعات الاستهلاك يمكن القول    صوصية هذه الخ  إن       

 أهمها: 
الدعوى  -أ             رفع  للمستهلك   إمكانية  متدخل  القضائية  أي  اوض  ةسلسل في    ضد  تجات لمنع 

 1)حتى وان لم تربطه به أي علاقة(  رهن الاستهلاك
  الخبرة القضائية أكثر من غيرها من المنازعات.الىتهلاك ال الاسحاجة المنازعات في مج -ب            
ونظرا لان عقود الاستهلاك غالبا ما تنطوي على عنصر أجنبي وذلك بسبب اتساع أنشطة             

 ت على المستوى الدولي، وعليه يدور محور الإشكالية حول: دمالخاسلع و تبادل ال
فقات مرضية لمصالح ل وتوارح حلو مدى مساهمة قواعد القانون الدولي الخاص في ط  -

 ستهلاك؟  أطراف عقد الا
 

 منهجية البحث: 
ية  حما  ةمفي خدقد انتهجنا مسارا بحثيا يعول كثيرا على استثمار تطور مناهج القانون وتطويعها          

في   التحالقانون  ال  مجالمستهلك  على  معتمدين  الخاص.  القانون الدولي  نصوص  بعض  واستقراء  ليل 
 ات الصلة بموضوعنا. قارن والمعاهدات الدولية ذريع الموالتش  الجزائري

 :البحث تقسيم  
ضوع عبر لمو ا  اسة هذللإجابة عن هذه الإشكالية وما يتفرع عنها من أسئلة كان لابد علينا من درا       

 بابين اثنين كل باب يتضمن فصلين اثنين:  
 

ه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر جفي منتو المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب    »يكون الأولى من القانون المدني الجزائري:    الفقرةمكرر    140المادة  نص    -  1
 . 2005يونيو 26الصادرة في  44ع رقم  رج ، 2005و يوني 20ؤرخ في م 10-05نون رقم علاقة تعاقدية..."، القا 
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 .د الاستهلاك الدوليةعقو  دمةتطويع مناهج القانون الدولي الخاص لخ الباب الأول:  
الباب             هذا  خلال  من  تساهم  سنتناول  الخاص  الدولي  القانون  مناهج  نجعل  فض  كيف  في 

 : ى أسئلة فرعية هي على النحو التاليعل بة  اجلإك باوذل النزاعات المتعلقة بعقود الاستهلاك. 
 ؟ستهلاكالا عقودمدى نجاعة منهج قواعد التنازع في حماية مصالح المستهلكين في  -
واعد المادية في منازعات عقود إلى إعمال منهج ذات التطبيق الضروري والق  ةما لحاج -

 ؟ الاستهلاك
 .الدولية  الاستهلاك قودع هلك في الحكم آلية لتكريس حق المستتنفيذ الباب الثاني: 

لى  إوبالأحرى  كنة  ة ممالممكنة لجعل هذه الفرضية الكلاسيكي  الآليات لى  إومن خلال الباب الثاني         
ويمر ذلك من    في عصر الاقتصاد الرقمي.  الإلكترونيةإيجاد طرق بديلة لها في ظل تنامي التعامل بالعقود  

 خلال تحليل الأسئلة التالية:
 ؟ الدولية قود الاستهلاكعال  مجفي مالحك ماهية -
 ؟ يةالمسائل المتعلقة بعقود الاستهلاك الدولإنفاذ حكم العدالة البديلة في  -
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 الباب الأول

 مناهج القانون الدولي  فكي  ت  

 دمة عقود الاستهلاك الدوليةلخاص الخ
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  jusوب )الشعفقانون    .نيةمارو لا  يةور اطبر ملإا   لىإ  1ضعبعها الة يرجيريخه جذور تاتنازع القوانين ل  نإ

Gentuim  )( الدولية التجارة  لقانون  النواة الأولى  الأجانب  ن يطبق على  ي كاوالذ  mercatoria Lex(2يعتبر 

 . 3مان الرو علاقاتهم مع  وفيفيما بينهم، 

الثقر المع نهاية  نين بشكل واضح إلا  اولم تظهر أنظمة تنازع القو  ر  شالث عثالرن  لقا  ة يداوب  ر شاني عن 

 .4ميلاد لل

مبدأ سلطان الإرادة يشكل ضابط إسناد رئيسي في مجال العقود ذات الطابع م من أن  على الرغ 

واجب لجة الأولى القانون االذي يحدد بالدر  طرف القوي هواله لا أن الواقع يؤكد أن المهني باعتبار الدولي إ

يخُ  مما  بالتو التطبيق  بينالعقدن  از ل  حرية  فإنومنه،    .5ك ل هتس لما  وبين  هي  بمبدأ  نتيجة    التمسك  التعاقد 

انعكاسات سلبية على علتغ له  التجارية  المسائل  الإرادة في  مبدأ سلطان  قود الاستهلاك من خلال لل 

 .  6العلاقة هالطرف الضعيف في هذ ستهلك الذي يعتبرله بحقوق الملاإختعسف المهني و 

 

. 18ص.، 2015مصر،  ، ة سكندريكر الجامعي، الإالفدار  ،1ط.، نةدراسة تحليلية مقار ، نينل مناهج تنازع القوا تكام ،ليلخد ممحهيم ار إب خليل- 1
   .20.ص  ،1998صر م ،ةقاهر ال  ة،عربيضة النه دار ال ،وليبع الدالطا تذالخاصة  اعلاقات ل م اظيفي تن الموضوعيةلقواعد اج منه د الله محمد المؤيد،عب مدمح-2
،  2.، ط1.ة المنفردة، جرادالإو   دقع ، ال نيانو صرف الق تلزام، امصادر الالت  -اتزام للالتالعامة    النظرية  ،لمدني الجزائريشرح القانون ا  صبري،د  محم  سعديال  -3
 . 12، ص.2004ر، ائ، الجز عين مليلة الهدى، ارد
  د وثائق وجو على    القانون   بينما يؤكد بعض من رجال  نين بالمفهوم الحاليلقواازع ان ت  ةهر ف ظار علم تمانية  لرو اية و ننايو ت ال اضار الحقاد فإن  عتذا الايجة لهتون-  4

،  انين و الق  زعتنا  ،اصالخ  الدوليانون  قالديب،    دود. فؤاقالعل  في مجاالقوانين    تنازع  في  تبعةمنت بعض القواعد الم تض  لتيوا  دلميلاا  قبلالثالث    ن القر   إلىتعود  
ال  سعيد  ؛27-21، ص.1996يا،  جامعة حلب، حلب، سور رات  منشو   ،يةعام الج   تاطبوعب والملكتا رية  ديم الدولي  ،  بستانييوسف  ور طتالخاص  القانون 

 ؛ 70-67ص.،  2004ن،  نايروت، لب، بقوقيةبي الحللحورات اش، من1ط.  لي،دو اري التحكيم التجال   ين،نوا الق  اصة الدولية، تنازعالخ  عاتزانلاحل    رقد ط وتعد
 .76-75، ص.1941-1940لعراق، ، بغداد، االأهلية ،1.ج لي الخاص في العراق،الدو انون قال  ي،وشاح رعوم الحميدبد ع
مرباح،    قاصدي  امعةج  ،4ع.،  نون لقاواياسة  س ال  دفاتر  ، مجلةنة قار  الم زائري والقوانينالقانون الجفي  ولي  ديع الب لد ا عق فيستهلك  الم  سفيان، حمايةبة  ش  -5
 . 288ص. ، 2011 ايرين رقلة،و 
مصطفى    أبو عمرو  ؛9ص.  ،2007بنان،  لوت،  ، بير ة يقوقالح  لبيالح  اتنشور م ،  قارنةستهلك، دراسة مالم  يةحماغسان رباح،  ،  ميبراهإ   ىسمو   عمند المعب  -6

 . 5ص. ،.2011لبنان،  ت،و ير قية، بالحقو  بيلات الحر و منش ،1ط  لك،ستهاية المون حمجز أحكام قانمو  أحمد،
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عليها في قانون  الآمرة المنصوص    عدواقه بالديي تق  ضيتقت  دةرالإالطان  بدأ سم  رة، فإن خطو وعليه 

المعتادة للمستهلك، أو القانون  القاضي، أو استبعاد قانون الإرادة وإحلال محله قانون محل الإقامة  دولة  

 . 1عيفضية اللازمة للطرف الأجل توفير الحما وهذا كله من لهح الأصل 

تن  ويتلازم مع  الأمر بعدم لاسيما إذا تعلق  ،  يقبالتط  باجالو ن  و ناقالة  لأس نين م القواع  از مشكلة 

ي في العلاقة من خبرة اف العلاقة التعاقدية. فمن جهة يمتلك المهني كل مقومات الطرف القو تكافؤ أطر 

المس جارية، في مقلتا  تقنية بالعملية  فان  أساليبابل ذلك  تقنيات   تهلك لا يحسن  صياغة    التفاوض ولا 

  لعقد.ا ودبن

لتوفير سليمة وفعالة    وأطر قانونيةليات  روري البحث عن آلضا  نأصبح م  ،ت ياعطالم  ذهه  لظ  وفي

تي يشكل  لا  عقد الاستهلاك،   زن العقدي بين أطرافالحماية أو على الأقل العمل على إيجاد سبل التوا

 من العلاقات. الضعيفة في هذا النوع المستهلك الحلقةفيها 

فة مدى تحقيق هذا ستهلاك مرده معر لاا  دل عقو امجفي  ة  يادالمد  عاو ة للقلرسالا  ذهتعرض في هإن ال

ن الاتجاه الرافض  إهلك. ومع ذلك فنوع من القواعد لاستقرار المراكز القانونية للمتعاقدين لاسيما المستال

  نيلقانو من االأ ا  يحقق دوم  القواعد المادية لا  لمادية يبرر ذلك بأن الأعمال بمنهجد امنهج القواع  يقطبلت

لاقة العقدية وهو المهني. الأمر الذي  قوي اقتصاديا في العمصالح الطرف ال  لىع  ظللحفا  ثر أك  يلتم  انهكو 

 .2ستهلك المو  لال بالتوازن في المصالح بين المهنييؤدي في نهاية المطاف إلى الإخ

 

 .228، ص.السابق جعالمر  ،...لي الدو  البيعد عق في اية المستهلكحم ن،سفياشبة  -1

القمس  حدود  ،مدمح  لاقب  -2 منازعاتواعاهمة  حل  المادية في  رسالالتجارة  اعقود    د  ادكتور ة  لدولية،  جامع السياسية  والعلوم  لحقوقاه، كلية  أب،  بكر ة    و 
 . 48ص.  ،.2015/2016 ان،، تلمسلقايدبا
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 Les lois de sûreté et)  ليسالبو   و  منقواعد الأ تحديد بدقة مفهوم    ةالتنويه أنه بالرغم من صعوب  ويجدر        

de police،)  تم أنه  القو   إلا  القواعد  إدراج  المشروعة ضمن  المنافسة  وتنظيم  المستهلك  المتعلقة بحماية  اعد 

 .1طنية لو ا التطبيق دون المرور بقواعد الإسناد الواجبة

يق  تطبال  ت اذ  اعدو قلية واالماد د  اعل من القو الوقوف عند حدود ك  يفإن موضوع الرسالة يقتض  ،وبالتالي  

 الحمائية المقررة للمستهلك في العقود ذات الطابع الدولي. تمس بالقواعد  حلول لا ادإيج وفي ،يالضرور 

أن الت  الواضح  الذي  المنهج  النابنازعي  القلب  الدولي  2ضيعتبر  يزاللقانون  لا  الخاص  يواجه    ل 

 . رشاالمب تطبيقالت وقواعد ذال القواعد المادية بالمنافسة من ق

سثمن  وم        فان  مبطي،  و ق الإدأ  رة  فيليمية  ساهم  الوطنية  التي  النزعة  الوضعية  التشريعات  اختلاف   

 .كهلاوالمكانية في مجال عقود الاستتعرف تباينا في ضوابط الإسناد الشخصية 

   دعب  نع  التعاقد  مجال  في  الجغرافيةالحدود  إزالة  في    مبأمريكا ساه  1969  سنة في    الأنترنت  ظهور إن  

في دولة  مُنتَج من مهني متوطن      شراء  الجزائريالمستهلك    بإمكان  أصبح  إذ  ،نيةكترو لالإ  التجارةرواج    وفي

ظل    روج لها المواقع فيالخدمات التي ت تناء السلع أو  قلا  3الإلكتروني جر  رة المتأجنبية. حيث بإمكانه زيا

 .4نيبين المستهلك والمه دن بعع دقعال مابإبر  يضتي قد تفالو  ،لكترونيالإعمليات التسويق 

 

،  2009ن،نشر والتوزيع، عماافة لللثقار ان الفرنسي، دو نقا وال   ت العربيةيعار شنة للتقار ة م، دراس الخاصدوليلالقانون ا يز في شرح  ، الوجمحمد  وليد المصري  -1
  .71-56 .ص

2- Il a été noté que  " La méthode conflictuelle reste bien le cœur du droit international privé… ". J. Derrupé, Jean pierre Laborde, 

Droit international privé, les sujets de droit mémentos, 16 ème éd., D., Paris, 2008, p.70. . 

الت ليعمد  تتع  سس التيلأمن بين ا  -3  كترونية لائط الإوسلد بالعق باتعلقة  الم  تناالبي ة الجمعاي  ني أو تر كلإ  مل عن طريق وسيطاتع ال  هي  ةين الإلكترو رة  جاها 
 .(Transfrontière) لدو د الابرة لحدو ت عاقمن علاك ضتهلوالمس المهني بين  والخدمات بادل السلعوأيضا عملية ت

 .18-16، 8-7ص. ،2012، زائرزيع، الجو ر والتر الهومة للطباعة والنشدا، لكترونيةالإة لتجار اد قو لع  انونيالنظام الق، لزهر يدسعبن  -4
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الإ  بيجو  التجارة  يوجد مفهوم دقيق لمفهوم  أنه لا  الموضوع وتعدد التوضيح  نظرا لحداثة  لكترونية 

 ك. هلاستف عقد الاين أطراتواصل بآليات ال

التجار فالصفقا  المستهلك ت  بين  تتم  التي  فق  ية  تتم    د د عتت  وإنماخر  لآب  ط من حاسو والمنتُج لا 

الهاتف    يع عنبالك  الهاكأش يؤدي  (intranetوالأنترنَت(internet)تَرنتنلأا،  زيونوالتلفطريق  الذي  الأمر   .)

الحمائية المقررة دوليا    عدوا ا يخل بالقمم  القانون الأجنبي و  الوطني  إلى اختلاف الحلول القانونية بين القانون 

 ك. ل للمسته

 ةللجن نالشأهو  كما لكترونية  الإ التجارة تطويرفي   الدولية الهيئات ساهمت   ،طار نفسهوفي الإ

وانين  ر صدور ق. كما عرفت الجزائ1996لسنة  (UNCITRAL)  لقانون التجارة الدولي يونسترال  1المتحدةمم  لأا 

وني تر كلصديق الإالت  وشهادات خدمات    للاسيما في مجا  2لكترونية رات البيئة الإطلبات أو تطو متة  اير س لم

 .2015 لسنة

في   الأولى توضيح مدى يتطلب بالدرجة يقتطباجب الون الو هذا الأساس، فإن تحديد القانعلى  و         

منهج الاستهلاك  التنازع في  قواعد  نجاعة  الأول(    عقود  المادية  )الفصل  القواعد  منهج  من  مساهمة كل 

لمنازعات عقود    ائلإيجاد بد  باشراشر أو غير ممبل  بشك  الضروري  التطبيق  ومنهج قواعد ذات  وحلول 

 .( لفصل الثانيا) الاستهلاك
 

 

اأهملكترونية  التجارة الإمجال    في  تفاقياتا  ضع عدة  و فية  يلأممة اجناللت  ساهم  -1     ، 2001 لسنة  ونيتر كلع الإوقيلتموذجي الخاص باالن   ليونسترالها قانون 
 .32-29ص.، السابقجع ر الم ،.. .نيةو لكتر لإني لعقود التجارة او لقانا مظاالن، سعيد لزهر بن
 .06ع. ،2015 يرافبر  10 .،ج.ج .، ج.رونينلكتر الإيق لتصدع واوقية المتعلقة بالت م د العاعوالقا دديح 2015 ايربر ف 01 فيؤرخ الم 15/04قم ر  ن و القان -2
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 لو الأل الفص
 قواعد التنازع   ج اعة منهى نجدم

 ةعقود الاستهلاك الدوليصالح المستهلك في في حماية م
 

منهإن   التناز قصور  إيجاد حلول  ع  ج  منازعات  في  ن  الاستهلاكلفض  أنه  للأاعُتبر  التي   1زمة تيجة 

 ت. دة معطيالع رانظ ولل ح  اديجإ في هور دبم ايقلل  التنازعيالمنهج  أعاقت

تنعكس سليا على نتائج    إلىؤدي  ت  دقع  لتناز قواعد اا  بهالتي تتصف    2ياد الح  ةياص خ  نلي، فإلتاوبا

ف التناعقو المتعاقدين.   لاد  القانون  تحد  ازع   د 
ُ
النز طبق  الم مباشرةعلى  بصفة  لااع  فهي  مث  ،   إلىلا  تشير 

ين ببط  لر ل  سبار الأنعيتحدد فحسب الم  انموإ  وليالد ع  البي  دقع  ىعل   يس فرنلا تطبيق القانون الجزائري أو  

بعد    إلاوم  تق  لا   أنها   ميزات قاعدة التنازع  . كما أنه منق عليهاالتطبيجب  لوانية والقانون انو لاقة القاالع

 عباالط  ت ذا  ةياتجاه أطراف العلاقة العقد  لوظيفة الوقائيةا ما يبعدها عن اء، وهذالقضا  أمامع  قيام النزا 

 . لدوليا

الطذإلى  ف  أض أن  الملك  لقاعزدابع  تطبتي  ال   دسنالإا  دةوج  الوطني  يق تحتمل  أالقانون  ا    لقانون و 

في مجال عقود    وني والقضائيل بالأمن القانك تُ ي بذلنتائج وهغير متوقعة الالأجنبي، يجعل منها قاعدة  

الأمر  الاستهلا يعدك،  العلاقات    امنافي الذي  اير تجالالطبيعة  التييلو دلة  بين  ر لس ا  مدتعت  ة  والثقة  عة 

  عاقدين.لمتا
 

 . 70 -66ص. ،قالساب رجعالم ...،يةلمادا  دالقواعاهمة حدود مس ،مدمح بلاق  -1
2-Y .Loussouarn, La règle de conflit-elle une règle neutre ? T.C.F.D.I.P. ,1980-1981, p .54.                                                                         
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الاست  مرابإأن  ا  كم محلض  كامالاحتيقتضي    كهلاعقود  أطراف    ددةوابط  يضمن    العقد حتى 

المستهلك الذي  تامة بأحكامها، بخلاف   ون على درايةنشاط عامة يكونا الهني هذر أن ممت حقوقهم باعتبا

الطر  الع  الضعيفف  يعد  هذه  فيتة  قعلالى  إ  لوصولا ل  جأن  مو   قة.لافي  متزنة  عقود مج  عاقدية    ال 

لتي  أمام تعدد الضوابط الشخصية والمكانية ا  ك ستهل لما ة  اييتوجب حم  وني،انلقالأمن ا   قحقيلت  كلاهتسلاا

 الاستهلاك. لمطبق على عقد ا القانون تحدد

فيعو  الدراسة  تتمحور  مدى  ليه،  حول  المجال  هذا  في  الضوابط  هذه  قود  عل   لاحلو   دإيجا  تلاءم 

  نية كترو لالإ  لاكود الاستهعق   فيت  لمنازعاا  فض  على تهادر ق  دى(، ومولالأقليدية )المبحث  تالك  لاستهلاا

 )المبحث الثاني(. 

 المبحث الأول
 نادالإسوابط ض عمالإ        
 ات عقود الاستهلاكنازعفي م      

 
ن أن  ة، دو ـــــانونية الوطنيلنظــــم القــا  فيه  اجإدر  ة، تم يلو د  ةرفيــعـــ  قاعدة  يعُدادة  لطان الإر إن مبدأ س  

خذ  . وبالتالي، فإن الأ1ق نظام قانوني داخلي أو دولي ؤدي إلى تطبيأن ين  كيم  يثبحالدولية،    هتفص  قديف

ار  يتاخ  ةياص، ومنح المتعاقدين حر في مجال علاقات القانون الدولي الخ  هإطلاق  رادة علىلإسلطان ا  بمبدأ

 لك. تهس لمبار ضر ال اقوإلح إجحاف الطرف القوي قد يؤدي إلى ،مدهقو ع كميح ذيون الناقلا

 

اتعد  اقو   جورج،  زبون ح  -1 ال  ينلقواننازع  الكويت ا  ، مجلة وعيالموض تحدث  المسو   يلإجرائاوصف  بين   ، 2002  ، 26سنةال،  2.، عيتالكو امعة  ية، جلحقوق 
الهو محمأحمد    ؛253.ص مستح د  فيو القدث  اري،  الدو لق ا  فيستهلك  الم  ايةحم  ل  الخاص،انون  للدر   لةمج  لي  والاقتصانيو انقال  ساتاحلوان  ة عجام   د،ة 

 . 281-280ص. ،2007شارقة،ال
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فوبالتالي االمس إن  ،  هذه  يكون في  حاتهلك  الفعالة في  للحماية  الحاجة  أمس  نشوب لحالة في  لة 

 . لاكهتجب التطبيق على عقد الاسلائمة التي تحدد القانون الوابط المالضوا ك بتوفيرذلالنزاع و 

مرنة    إسناد   ط بواض  ني ( وتبالأولالتقليدية )المطلب    الإسناد ضوابط  ر  هج  إلىعت  دفطيات  عالم  هذه

اطل )الم ا  إقرار( من شأنها  لثانيب  للمستهلك وذلك عند إخلال  اللازمة  المهني باالحماية  عاقدي  لتلتزامه 

 )المطلب الثالث(.  دلا سيما في مرحلة تنفيذ العق ستهلك اه الماتج
 

 ول لأا بلطالم
 ك لا تهسالا ودات عقعاز نم
 والحديثة ديةلتقلياابط ضو ال بين

 
 فيينظر    الذيفالقاضي  لا تثير إشكالا،  الداخلية    كتهلاسلاا  دعقو   زعات نام  ،نايحلأفي غالب ا

يطبق   المواعالقالنزاع  مباوضوعيد  ثَـبُ و   . شرةة  أحدإذا  أن  أجنبي  ت  هو  النزاع  الحالة  لعقفا  ،أطراف  في  د 

يأير الأخ اخة  تطبف  ثمن  ومة،  ليالدو   ةغبصلذ  القاضي  تش على  الذي  القانون  إيق  قالير    د انسالإعدة  يه 

 .  1طني الو  ونهقانختصة في لما

التن قاعدة  في  إسناد  ضابط  تُشكل  الأطراف  إرادة  أن  المتوباعتبار  بال ازع  اعقعلقة  أي ود    لدولية، 

العق لقانخضوع  الأجنبي  العنصر  ذي  الإرادة د  ال2ون  فمن  قانون    حضيو ت  ورير ض،  في    الإرادةتطبيق 

 

 ، . 1985،  صررة، مالقاهالعربية،    هضةنال  ارالخاص، دالدولي    نون القا  لعام فيلقانون ااواعد  ، وقريو يق الضر بالقواعد ذات التط  ،الكريم   د عبدأحم  مةلاس  -  1
 . ايهما يل و  77ص.

 . 1059.ص ، 1998 مصر، نصورة،ديدة، المء الجلا الج ة بتائع، مك لشر  ايار بينتوالاخازع عدة التنقا لم، عالكريم د بعأحمد  سلامة -2
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الاستهلاك   الأول)منازعات  الإبضو   المعلإا  دبيان حدو ت  ثم  (الفرع  الشأن ابط  هذا  التقليدية في    سناد 

 الثاني(.  )الفرع

 الأول الفرع 
   ادةالإر نون تطبيق قا 

 ستهلاكت عقود الافي منازعا
    

أن  انطلاقا المتعاقديني  الإرادة   لطاندأ سببمن  فإ  امه، ر بإ  لمح  وننالق  عضيخ  العقد  من   قتضي من 

بلورة مفاهيم   تم(  Dumoulin)  2ه ديمولان يفقال  نظرية  لن خلام. و 1د عقالر ليحكم  آخن  حث عن قانو لبا

 تبرير ساهمات ما هي إلاقود، إلا أن هذه الم يق على العلتطبجب االواالقانون  لاستخدام الإرادة في تحديد  

انون  ــــــــق  أو   الإبرامد  كقانون بل   ،ابققود لقانون محدد مس بإسناد العلقة  لمتعاة  دييل قالت  عز ناتلا  ولل ق لححلا

 .3يذ تنفلة الو د

 ون الدوليخلي والقانالدانون  القارادة في  مبدأ قانون الإ(  Savigny)4رسخ الفقيه سافيني  19وفي القرن         

 .  5العقود ن في مجال قانو  الينعيت في فعالا ار و ب دتلع رافطإرادة الأ الخاص، وبمقتضى ذلك أصبحت

 من  يجة لتدخل الدول في العديدنتين العشر  القرن ة بداي فيد يه قيو عل ت رأأ قد طلمبدا ذاغير أن ه

 

المتحر   ،محمد  محمود  ياقوت  -1 اختاقدين  عية  العاي في  قانون  اق ر  اد  بين  واير لنظلدولي  الاتجا  ضوء  في  ومقارنة  يةليلتح  اسةدر ،  يقطبلتة  نشأ لحداهات  ة  يثة، 
 . 62ص. ،0200 رية،دنالإسكف، عار الم
 .68-67.، ص1989، رزائمعية، الجلجاا اتطبوعالمق، ديوان ز أنجترجمة فائ ،1 ج ين،نازع القوا تن ص، االخ  ليالدو  ن نو لقاا ، دوحنم سعادإ -2

 .155ص.  ،2011،  نونية، مصرالقار دا -ةرنا مق ةدراس -لي الخاصون الدو قانل افيعقود المستهلك  ،بدران شكيب رفاعيلا -3
 .75-72.السابق، ص جعر لمص ...، اولي الخالدن او قانال ،موحند إسعاد -4
 . 64، ص.2005ر، مص هرة،قا لاة، ة العربينهضالر ص، دااالدولي الخانون ق لية في اترونكلومات الإالمعل دماتخ  ودقع عادل، تهحو  مودة محميأبو هش -5
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 تتماشى مع  لول التيأكثر الح  منوجه  الت  د هذا. ويع1ةاتيجي للدولتر الأنشطة ذات الطابع الاس 

الخاصة الا  الطبيعة  المتعاقدحري  قييدتم  عد  ن أكون    ،ية لو لدا  كتهلاسلعقود  قانون ة  اختيار  قد لعا  ين في 

ختلال في التوازن العقدي على حساب ، وبالتالي حدوث اك تهل المس و   لمهنيابين    ماة  ساع الهو ات  يؤدى إلى

 .  2المستهلك

بتجوالقو  بمالعد  ميل  المست  ة بحجةرادالإسلطان    بدأمل  يؤدي إلى حرمان  المأنه   التي  اياز هلك من 

  ة رادللإعم  ادر  آخ  توجه   ورظهدفع إلى    ،يقطبالقانون الواجب التفي اختيار  ادة  الإر   يةحر   أدا مبهنمضتي

ضي  القامنح  خلال  دين من  تنفيذ إرادة المتعاق  ،التي لا تحميه. بمعنى  واستبعاد الإرادةلمستهلك  ا  ميتحتي  ال

للمقالسلطة   القواعد  التقديرية  واالآارنة ما بين  قبل مر  ات خالم  نانو قلمرة  أن تي موال  فراطالأ  ن    ن شأنها 

 هلك.ستلمتوفر حماية أكبر ل

ال إرا  بيرتعإن  ي  يار اخت   فيلعقد  اطراف  أ  دة عن  العقد  المطبق على  ، وهما  3ظهر في صورتين القانون 

 الثاني(.  بند)ال  الضمني رياختلاوال( ند الأو الصريح )الب الاختيار

 طبيقب التاجلو ا  نو قانلا  د يتحدفي    ادةر الصريح للإ  التعبير:  الأولالبند  

شارة وغيرها.  الإأو  تابة  ك أو ال  اللفظك  رقة طين عدقدعارادة المتلإ  لنيعبير الصريح أو العيأخذ الت

 إخضاعمبدأ  شريعات تال فتل  مخاد فينسعد الإقات الخاصة ذات الطابع الدولي تتضمن قواوفي مجال العلا

 

النو اونية والق كتر للتجارة الإاعقود    ،محمود  الله  ن عبداسلط  يالجوار   -1 الواجب  ا،  1ط.  مقارنة،  قانونية  سةدرا  ،يقطبتن  بالحقوقي  لبيلحمنشورات    وت، ير ة، 
 .  64.ص ،2010 ان،لبن 
 . 162-161 ص. ،ابقسال  المرجع، ...ص الخدولي االالقانون  لك فيالمسته حماية ،صفاء وسمىاعيل إسم -2
 . 168.، ص2000، ن بيروت، لبنا، راعة والنشللطب الجامعية رام، الدالالتز صادر ام مد،مح رنصو حسين م -3
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 .1قديناعتلم اة ادر إون ناعاقدية لقالعقد أو الالتزامات الت

،  2قهيتطب  ىعل د  العقأطراف    قالذي اتف  نونلقاث عن احالب  في  قاضيتسهيل مهمة ال  لأج  نمو  

الإيدلعا  رستك سلطان  مبدأ  الوطنية  التشريعات  من  بالنسبةد  الشأن  هو  من   (18)ادة  للم  رادة، كما 

 . 4ريلمصا نيدون الملقانمن ا 19ة المادلإضافة إلى با.3زائريون المدني الجناالق

ااقياتفلان اا أمك القانا  ن بشأ ة لاهايكاتفاقية تبنت هذا المبدأ  ليلدو ت  ق على  بيتطاللواجب  ون 

1955لسنة    يةدوليوع الالب
ة  صراح لعقد  أطراف اوالتي اقتضت أن يخضع عقد البيع للقــــانون الذي يختاره    5

يكون  أو العقد  ضمن  الذي  ات .6نصوص  أشارت  روموبدورها  باعلقتالم  افاقية  ق  التطبي  جبواال  ونناقلة 

التعاق  على لسنالالتزامات  ( 1980)  ةدية 
الواجب  نو قالل الأطراف  ر  ياختا  نأ  7 يجالتطبين  يكون   بق  أن 

 .8صريحا، أو يستخلص من نصوص العقد

 
 

 ون الواجب لقاناو   ونيةكتر الإلجارة  ود التعق  د،و محم  ان عبد اللهطسل  اريالجو ؛  1059.، صبقا لسع المرجا  ،... ازعدة التن عقا  لم ع  الكريم،بد  ع  دأحم  لامةس  -1
 . 67ابق، ص.المرجع الس...، قطبيتال
محمدعك  -2 االعال،  عبد    اشة  العمليات  المصقانون  فيلدولية  رفية  اانق ال  )دراسة  عم  قتطبيال ب  لواجون  البنوكليعلى  الدولية(،بيع الط  ذات  ات  دار   ة 
 . 111ص.، .9419، ، لبنان يروتبة، عيمعات الجا و طبالم

 ذكره. ف ال الس ،10-05رقم ن..." قانون دياقالمتعمن  المختار ان كلم قانون ، دية لتعاقا تالتزامالا على ير سأنه "ي على 18ة ادتنص الم -3
نا موط ، فإن اختلفا  اطنا مو داتح  اذتعاقدين إلمل  كوطن المشتر الم  اوجد بهي  دولة التيال  ة، قانون دياقلتعا  الالتزاماتعلى  يسري  "  أنه  19  ةلمادجاء في نص ا  -4
 29 فيؤرخ  الم  131م  قون ر ..." قانطبيقه ت  يراد  ذيالآخر هو  قانونا  ن الظروف أن  م  ينو يتبان أالمتعاقدق  فيت   ما لما  هذ  لعقد،ا   اهفي  تمي ة التي  لو درى قانون الس
 ذكر. الف سال، 1948/ 07/

5 -   L’article 2 de la convention stipule que "La vente est régie par la loi interne du pays désigné par les partie contractantes. Cette 

désignation doit faire l’objet d’une clause expresse, ou résulté indubitablement des dispositions du contrat ".  Convention de la 

Haye conclue le 15 Juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels entrée en 

vigueur en 1964. Cf ., P.Mayer, Droit international privé, 6ème éd., Montchrestien, Paris, 1996, p.465.  
 ضرات امح  ولية،عقود الدلا  عزيز مخلوف،د العب  حنان   ؛87ق، ص.بسا ع الجالمر   ،...ترونية لكلإا  المعلومات  ماتخدعقود    ،ادلع  أبو هشيمة  هحوت  ودممح  -  6

 . 53، ص.2010مصر،   ،قو قلح ا ليةك  جامعة تبها، غير منشورة،
7 -   L’article 3 al.1  de la Convention énonce que "Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou 

résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ". Convention de Rome. 

 . 167-166ص.ق، السابع ج ر ا لم، ...لخاص لدولي اا ن القانو  فيهلك ة المستحماي ،صفاء ىسمإسماعيل و  -8
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 قد الع   ونلقانلضمني  الاختيار ا:  لبند الثانيا

 لاكاإش رحيط امم ،يقالتطب بجاالو  نونقاال تعيينالاستهلاك عن  عقد أطراف كتيس  غالبا ما        

منية  لضا  1دة راالإ  عن  بحثال  بيج  لك لذذه.  فيتن  ة ل رحم  أو في  عقدلا  ء إبرامأثنا   نزاع بينهم  ب نشو  عند

قاضي  ل ل أنه يمكن  إلاة  تر سترادة هي مُ أن الإ  واعتبارا  .لأطراف الاتفاق لتحديد القانون الواجب التطبيق

ا  ه الإرادة ومن بينه ذشف عن هتك  التين  ئار قلا اوكذ،  دقعلا  إبرامف  من خلال ظرو الدعوى استخلاصها  

 .2فيذ الالتزامن تنمكاأو  ملةلعا عو ن د دي، تحضائياص القتصخلاقد، شرط الغة الع

الدولية   والاتفاقيات  الوطنية  التشريعات  ذهبت  ضر وقد  الإلى  عن  ورة  الضمنية  ادة  الإر بحث 

علل  حالة  الأطرافمتعاقدين في  عر ص  ةالمتعاقد  دم تحديد  ااحة  عقد  يحي  الذ ن  و ناقلن  لاستهلاك.  اكم 

ذل التعديومثال  المدني    18ة  اد الم  بخصوص  0052  في  3ي ر الجزائلمشرع  ا  ثه أحد  الذيل  ك،  القانون  من 

 ذي يحكم العقد. القانون اليار باختعاقدين م المتلم يق سناد احتياطية في حالة ما إذاإضوابط   بإدراجه

تعيين    لإرادة الأطراف حول   الصريحةة  ار لإشب اايغ  الة في ح  هنأ  كن القوليموعلى هذا الأساس،  

الو ال علىلتطــبا  جباقانون  استلاا  دو عق  يق  فاليةلدو هلاك  للمستهلك  ،  محل  هو  لأفضل  قانون  تطبيق 

العادية   أشارت  إقامته  ما  لتفا  ليهإوهو  روما  اعتبر   1980سنة  اقية  اخــالتي  أن  للقانون  ت  الأطراف  تيار 

 
1 - Cf., Pierre Mayer, Droit international privé, op.cit., p .465. 

 . 182.، ص2009رجع السابق،  لما ..،.الخاص لي شرح القانون الدو وجيز فيلا ،محمد ير صيد المول -2
أن  18المادة    تنص   -3 "يسعلى  عه  الاري  التلتزاملى  لمكنقاقدية،  اع ات  مون  المختار  اان  ق  إمكان دم  عة  الح في  ...و ن،  اقديتع لم ن  يطُبق  لموطن  ا انون ذلك 

 ه.ر ذك، السالف 10-05م رق ن ." قانو ..ن محل إبرام العقدق قانو بطي ككان ذلمإدم ع  الةوفي ح شتركة،نسية المو الجك أالمشتر 
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ا  هقيم فيالتي ية  ولدلقانون الد الآمرة   تقررها له القواعتيماية اللحا  من  لك هتس لم م الا يحر   قياجب التطبالو 

 . 1ديةعا ةماقإ

 نيالثارع الف
 عمالإحدود 

 التقليدية   الإسنادضوابط  
 

ويعد من ركائز التجارة الدولية    ،الدوليةالعقود  ئيسي في  ر   ط إسنادهو ضاب  إن مبدأ سلطان الإرادة

دية  اقتعبعلاقة    رميتعلق الأ   ادمعنأنه  الاتفاق عليه، غير  تم  ذ ما  فيتن  فيرعة  س لا  ىعل   اسا سأد  متتي تعال

العلاقة باعتبار    ظهري  كا،مستهل   افهراأطد  أح القوى في  توازن  المستهلك لا يملك كل أمشكل عدم    ن 

ا  مقومات  اإذ  لتفاوض،  وفنيات  هذا  إ يتحول  الطرف  لمبدأ  جانب  من  ضغط  وسيلة   على   القويلى 

 .ك تهل المس 

ا  ، يهل عو        الضر فمن  دور  تقييد  فيلإر وري  عدم   ر هيظن  أيا  جنبيأ  ار عنص  تضمنة لما  العقودمجال    ادة 

 .  ةعلاقه الهذ  في بوصفه الطرف الضعيفقدية خاصة المستهلك بين أطراف العلاقة التعا نواز الت

احتل  قل الإد  مضابط  الرادة  عقود  هاما ضمن  الدوليةركزا    لامجفي    طرامخ  إلى  ي ديؤ   مما   ، تجارة 

في اقد  لتعا  الفي مج  ةبر بخ  نيهالم   متعيت   دية، حيثقاعتالالعلاقة    فأطرا  عدم التكافؤ بينك لتهلاالاس  ودعق

 .العقود وإبرامفنيات التفاوض حين أن المستهلك تنقصه 

 

 .1113-1111.ص سابق، لارجع الم...، لتنازعا قاعدة علم الكريم،عبد  دحمأ ةمسلا -1
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حر  الإن  عقاقتعية  في  التجاد  الدولود  قدرة  عقود  ية  في  الضعيف  الطرف  على  خطرا    تشكل 

أ ،1ستويات م   عدةعلى    قدلعا  فأطرا  ؤفاكت  معدل  كلاهتالاس تطببمعنى  مبدأ سلطانين  رادة في  لإا  ق 

اختي  رافطللأ   يمنح  كلاهستلاا  عقود  لامج الدولية  ارإمكانية  العقود  التطبيق على  الواجب  ا  مم  . القانون 

الواجب  النصوص  دباستبعام  لهمح  يس  يرتبط م  ةالآمرة  قانون لا  العالتطبيق واختيار  ن  ميتضقد    وأ  دق ع 

 .2لكستهالمصالح  غير فيوصا صن

الم   يثبتلا  وال التيحلأا  بعضاك  أن هن  لاحظةوتجدر  ، عندما يكون  يقدالعفؤ  تكاال  عدما  يهف   

 .3دي غير مج بر أمرابحيث حماية أحدهما يعت  طرفي العقد على قدم المساواة

تك  فإن  يه،وعل    القعدم  أطراف  افؤ  بين  الاستهلاك  وى  حميرفتو   يتطلبعقد   ف ر للط   برأك  اية 

أن    اعتبارى  عل   ترفالمح  ف ر لطا  ـلــقبـــ  ـنمـــــ  عد ـُلماطبيق  جب التن الوااجهة الخضوع للقانو مو   يف فيضعال

 حماية للمستهلك.   لا يضمن أية هذا القانون

ال    هذا  بدورهار قالمضاء  الق  م ع  دَ سياق،  وفي  قبل  استب  مبدأ  ن  من  المختار  القانون    ف راأطعاد 

  لا ذلك مث ى  ويتجل   .قودعلا  وإبرام فاوض  فن التوعدم درايته ب  تهلك س لما  برة خ  لةلق  نظرا  ةيدقعاتلة اقلاعلا

الكالح  في يتعلق بصحة عق English v donnelly(4(1958الصادر عام    لنديسكت الأي  ائضقم  بيع والذي  د 

الم.هذا الأخير5سكتلنديأومشتري    يزيةل إنجبين شركة    متأبر قسيط  لتيارة باس  مقاا  دنل تكاس  طن فيو ت ـُ، 

 

 . 72.ص ،السابقرجع  لم ا ...،لدولي ا دالعقختيار قانون في ا دينقعاالمت حرية ،مدمح  مودمح ت ياقو  -1
 . 253-243، قبالمرجع السا  ..،ولي الخاص. دلقانون الا  ند،حمو  دإسعا -2
 . 69، ص. قع الساب، المرج... الضعيف دلعاقا يةحما د،حمأ محمد الهواري -3

4 - English v donnely, Scottish court of session, 23 July 1958. 

 .229.ص ،ابقس رجع الالم ...،وليالد  عقد البيعفي لكستهحماية الم يان،ه سفشب -5
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علما    ا،إنجلتر   فيي  تر ش لمانب اج  من  القبول  عقو على حين    دا،سكتلنأفي  وقيع على العقد  التوض و اتفلبا

 .  عقداليق على ب التطبالقانون الإنجليزي كقانون واج ا يقضي باختيار تضمن شرط عقد قدأن ال

بالبيع    لقعتالم   هتلو د يع  ق تشر بط  يكتلندإلا أن القاضي الأسوجود هذا الشرط    لاحظ أنه رغملموا

 إلى دف يهن انو ا القذهن  وأ ،دقعة الصح نأمرة بش آا صو صنكونه يتضمن ، 1932ادر عام لتقسيط الصبا

 . 1أبعادها  عقود لا يعلم إبرامحماية المشتري عند 

  بأسبا  عدةئج في غير صالح المستهلك لله نتاتكون    ةادة كلينون الإر عاد قاستبيه أن اويجب التنو 

القانون ال في   ة كليةادر لإا  ور د  ليطعت  ن أها  همأ  ق تحقيم  دشأنه ع  ك منلا هالاست  م عقودذي يحك تعيين 

  رادة في الإبقاء على ضابط الإ  إلىمن المبررات التي تدعو  كما أنه      .2العقد   ف فيضعيف الطر ال  ةياحم

الالتحديد   التقانون  ا  وه  طبيقواجب  المختار  أن  يتضمن  لقانون  حمايثكأهي  ا  نصوصقد   ف طر ل لة  ر 

  .3ك ل للمسته تادةعلمالإقامة ال انون محالمقررة في ق مرةلآا النصوص نم فعيضال

المستهلك  يكون    لا   ةدار الإ بط ا ض نأ ،عنىبم لمستهلك حماية  لقد يحقق    وإنمادائما ضارا بمصالح 

  ق يبطتال  الواجب  نو القانضابط الإرادة في تحديد   اعتمادن  أى  عل  مما يؤكد  .رآخانون  ق  يثر من أعالة أكف

الدو قو لع اى  عل  ايحو نوني  القا  الأمنيحقق    ،ةليد  مراكز  للأطر اقلمي  ولا  انونية   لو ح اتهمقعو ت  فلايخف 

 .4الواجب التطبيق على عقدهم  نونلقاا

 

 . 106-105.، ص2009، ، مصردرية كندة، الإسيعة الجد م الجر ادا، صا قانون الدولي الخلا في هلكستلمحماية ا  د خليل،الفتاح محم دخالد عب -1
 . 96.ص ،بقسا لمرجع الا ،.. .عيفالض اقد لع ااية حم أحمد، ريوالهامد مح -2
 . 110.ق، صابالسلمرجع ...، ا لي الخاصلدو انون ا في الق كهللمستا  حمايةخليل، محمد  حد الفتا خالد عب -3
 . 33السابق، ص. لمرجعا...،  ين ع القوانز ل قواعد التناخلا من لكتهسالم  حماية ،فتحيسام الدين ح فصنا  -4
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قانون  أنأضف إلى ذلك   إفلات   يؤدي  ةكليادة  الإر   استبعاد    القانون   إلىالخضوع   من العقد إلى 

العقد  حسب  1(ans lointrat sco)قانون    عقد لأيلا  خضوعم  عد   نإف  ،لياتلوباليق.  طلا  دولي ال  نظرية 

 .2ة لداالع إنكار هاهمأ طقيةمن غيرإلى نتائج  يدؤ ي

الإ  وباعتبار قانون  المختار  أن  خرادة  يُشكل  قد  العقد  أطراف  قبل  يهُدمن  الطرف د حقوق  طرا 

لنظام  باع  فلدل الاخ  نك ممستهل ل ل  ة حمايقانون الأكثر  ضروري للقاضي تطبيق المن العيف، بات  الض

   .ةدياقتعة اللاعدال ن في لتواز ا منلخلق نوع رة عد الآم العام وتطبيق القوا

تمع  لكيان المجالحفاظ على المبادئ والأسس اللازمة  يهدف إلى  ن النظام العام  إف  ،هيحوض ت  تم  ماوك

م العاظام  لنا  ةسبينل  ار ونظ  .3ضي اقلانون  السائدة في قا  اق يخالف هذه المبادئ و اتفل قانون أستبعاد كبا

فإ   من يلعبدولة لأخرى  ت  فيرزا  دورا با  نه  انظلبا  ينم معحكق  عل تحديد مدى  ا يسمى م  هوو ،  املعام 

التقديري،   العام  يت  بخلافبالنظام  النصي الذي  العام  الن  شرع ليحددضاه المدخل بمقتالنظام  ظام  خاصة 

 .مرةآلعام في صورة نصوص ا

تنف اأطرا  ةدار يذ إوبخصوص  الة من عدياقعلتا  ةقلاعلف   ، علىالوطنيةقوانين  دمه، أكدت مختلف 

اراغ المشرع  للنظامأ  لهمح  يكونعقد    لك  أنى  عل   ير ئزالجر  يكون    و سببه مخالفا  فإنه  الجزائر،  العام في 

  .4باطلا 

 
1 -  Cf. Philippe Coursier, Les conflits de lois en matière de contrat du travail étude de droit international français privé, Paris, 

L.G.D.J.,1993, p.46. 
 . 112ص. سابق،ل رجع االم  ...، اصنون الدولي الخلقا ا فيك هلتلمسا حماية  مد خليل،الفتاح مح دبخالد ع -2
 . 47ص. ،1997مصر، ،، القاهرةيةالنهضة العربر دا ،اص دولي الخالون لقان الك فيتهسالم  حماية ،صطفىم ميالحك عبد -3

،  ا" قللا بطلانا مطباط   كان مة  العا  باالآد  لعام أوام اظالفا للنمخ  اته أوذ  في  لاحي ست مإذا كان محل الالتزام  "نه  أ  المدني على  ون لقانمن ا  93  لمادةاتنص    -4
 لسالف ذكره. ا 05/01 مون رقانالق
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الجلافعلى    ومن ثم اسقاضي  القزائري  العقد الأن  انو تبعاد  هذا  نشأ في كنفه  الذي   ل اثمو .  1جنبي 

  بية ر لحا  ت للاستعمالا  حةسل أو أ  زة تصنتناء أجهمع مورد أجنبي لاقتزائري  ج  لك هستد مقاتعيأن  ذلك  

ر، مما  الجزائ  تعد كذلك في القانون  نه لاأالمشروعة، غير  المعاملات    من  الأجنبينون  اقال  ف كنعد فيت  لتيا

 . ير زائوإحلال محله القانون الج نون الأجنبيالقا عاد تطبيققتضي استبي

المهني والمستهلك م كل مقو ي  دق  اق،يس ال  ذات وفي    ا  بتغيير  ن  ال  أو  لمكانيضابط   ذيالشخصي 

  ضابط الإسناد المحدد قانونا تغيير    ، كون أنلتهرب لالتطبيق بشكل متعمد    باج لو اون  قاناله  ضاقتد بميحد

الاستهعلأطراف  يسمح   إنشاءقد  بها علاق  لاك  يسمح  يكن  لم  جنسيتهما،    ة  ق  التطبي  بجالواقانون 

 .2لا صأ

تق  لىع  ءانبو  حماية  ما  فإن  فيالمس دم،  العالعلاق  تهلك  يكون  يةقدة  يا،  بجنأ  هارافطأ  حدأ  التي 

العقد  دييتق  يتقتض قانون  اختيار  المتعاقدين عند   نونالقاو قد  الع  بينتوافر صلة حقيقية    بوجوب   إرادة 

 .4ئري الجزا نيدلما نوناق لا من 18 دة المانص  يظهر جليا فيوهو ما   ،3قدأطراف الع لذي أختاره بي االأجن

 

 
 

نص  حس  -1 ه  24المادة  ب  يجوز "  ون ان القا  ذمن  الق  لا  ا  ن انو تطبيق  بموجب  والآظاللن  مخالف  ن إذا كا  لسابقةالنصوص  الأجنبي  العام  ادم  لعامة في اب 
 لف ذكره.لساا، 05/01قم ر  القانون  "لآداب العامة م والعا م ا للنظا فلمخالجنبي ان الأو ل القان مح يلجزائر ا نون قاالق بالجزائر...يط

د اتجهت إلى ك قتهلاسعقد الا  افر أط   ون نيةكبي أن تالأجن  انون للق  القاضي الجزائريعاد  ستبيشترط لافإنه    ون انلقات اذ  من  24  ةص المادعلى ن  ءبنا  -2
 . 263-256، ص.بقالسا جعد، المر عازاع. محند إسالن عضو مو  ةانونيلققة ام العلالحك أصلاختص لمانون لقاا تبعادس ا ةغيالتحايل ب 

ية ل داخريعات التش ال فييثة  الحد  اهاتلاتجنة لة ومقار يدراسة تحليل،  ام هش  ي صادقعل  ؛325ص.   ،2010،ية وفنالمية،  ل و الد  دقو الع  مة،سلا  رب فارس ع  -3
 . 345ص..2014 صر،ة، مي سكندر لإا امعي،الجر كالف دارالدولي القانون  توصيات مجمعوالمحكمين و  قضاءام الكأحو ة ليالدو  ياتوالاتفاق

نصء  اج  -4 الاعل  "يسري  18/1المادة    في  المك التعاقدي  اتمتزالى  المختاراة  المم  ن  إذا  اقد تعن  ص  نتاكين  بالمت   لة له                  . لعقد"با  أوين  عاقد حقيقية 
 ف ذكره. لالسا ،10 /05 قمر ن القانو 
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 ثاني المطلب ال 
 يلد ب كحلرن  اد المالإسن    

                       كتهلا لاسا دو عقات عمناز لفض   
تمكُ             عدم  استنباط  إن  من  القاضي  أغيا  بسبب  للأطراف   ة الضمنيادة  الإر ن  بينب  اتفاق  هم ي 

القا  يقضي الواجو نبتحديد  يالاسته  د عق  لىعق  يبتطلاب  ن  يحلاك،  أن  المشرع  من  مسبقاستلزم   دد 

 الدولية. بالعقود  يعتبر أوثق صلةي لذالقانون ا

  نينو القامن الأ يحقق للأطراف شأنه أن من  الواجب التطبيق المسبق للقانون ديدالتحا ذه إن           

   ةلذاتية للعلاقا عةطبيال الذي يتجاهل  ( وللأع ار فلا)  (rattachement rigide) سناد الجامدلإا  سلبيات  وتجنب

  خاصة تضمن حماية  ةنمر ط اب ضو د ايجإ فياجة الح الجامد ظهرت  دناالإسمآخذ  ولتفادي  .1العقدية المطروحة

 الثاني(. )الفرع ستهلك للم

 ول الفرع الأ
 ك ستهلة المحماي

 لجامدة سناد ا ضوابط الإظل في  
 

من الضروري تطبيق نه  إف  ،قبيتطال  واجبالقانون ال  ديدتح  من  ةية العقدق أطراف العلا  يتمكن  إذا لم

ومن   .امدالجسناد  لإبا  فت صو   يةاط تيح ا  طباو ضف  يتوظ  لي من خلالدو الد  لة بالعقالأكثر صالقانون  

  العقد   إبرام  ضابط محل  ، قدينالمشترك للمتعاوطن  الم  بط ضاد  املجا  الإسنادلهذا  المعتمدة كأساس  يير  المعا

 .دقعال ذيل تنفمح طضابو 

 

 . 432 ص. ،المرجع السابق ...،ةوليالتجارة الد دو على عق طبيقلتالواجب ا ون لقانا شام،ه لي صادقع -1
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ليه  إ  يرجع  لأو   حتياطيد اسناإابط  قدين في العقود الخاصة كضك للمتعاشتر لمن الموطضابط اتبر  عي

له    كونن تشريطة أديد القانون الواجب التطبيق  يار وتحأو ضمنية لاخت   ةصريح  ةدإراود  وج  معدلة  افي ح

حقص بالمتعاقدينقيلة  المشرع  أحيث    .1ية  قانو الجزائري  ن    سناد إبط  اضك  دقعال  م اإبر محل    ن وضع 

بعد    على  تييأطي  تياحا الذالتوالي  الإرادة  يُشكل  ضابط  الر ي  الضابط  يس ئيالضابط    طي تياح الا  ثم 

المشرع  ا  ن بينهلعربية متبنته العديد من تشريعات الدول اهج  المننفس  ،  2لمشترك لموطن اا  نون اق  ووهل  و لأا

 .3المصري

يضطر القاضي  احتياطي،ط ضاب نه أاعتبار  علىين  دقامتعل لالمشترك  وطنحالة تطبيق الموعنــــــد است

  .4العقد وءنش   نامكن نو اق فيل تمثلموا  آخر  حتياطيا بط ضا تطبيق لنزاع إلىالمعروض عليه ا

التعاقدية  طراف العلاقة  ية لأالضمن  وأصريحة  تكون الإرادة ال   يطُرح عندما  المشكل لا  الملاحظ أن 

القان  عندة  ظاهر  الدى  عل   قيبتطلا  الواجب  نو تحديد  اختفاء    فيا  أم  ولي.العقد  الصريحة أو حالة  الإرادة 

بعض المؤشرات   لىبالاستناد ع  م العقد،كيح  يذلا ون  قانالد  ديــــتحــبالقاضي    مو قي  ،متعاقدينل ل  لضمنيةا

 

 . 74سابق، ص.للمرجع ا ا ...، انينلقو ع اتناز الل قواعد لاك من خلالمسته ةايحم ،حيفتن ديلسام اح ناصف -1
نص و تمحسب  ح  -2 حا  2  /18  دةاالم  ى  في  اتحدي دم  عل  فإنه  الواجبلقانو د  عتطال  ن  ابيق  أو  ة  رادبإ  لعقدلى  طرف  نية  ضمصريحة  العلاقة ط أمن  راف 
ن و نقا د و العق  ن محل إبرامو ية كقانانإسناد مك   ابطضو   إلى  فةتركة، إضاشية المس طن والجنو لمية كاشخص   طيةحتيااابط إسناد  تطبيق ضو ي  ر الضرو   نم، فةيعاقد الت 

 .ذكرهلف ، السا50/01لقانون رقم ا ار.عق لموقع ا

تلف  خ.، فإن ا..  اقدينلمتعك لشتر لما الموطن ايوجد فيه  تيولة ال دلون انة قاقديتزامات التعالعلى الا  يسري"   على أنهدنيالم  ون لقانمن ا  19ة  ادالمتنص    -3
 . هكر لف ذ السا  1948ة لسن 13رقم   قانون ال  ."طبيقهتد هو الذي يرا رخ آ ونانان أن قاد قعالمت فق اتهذا ما لم ي  ا العقديهالتي تم فلة لدو ون ااننا يسري قط مو 

 . 198ص.السابق،  ، المرجع...ص  الخاليو الد ن قانو ال المستهلك في ةحماي اء،صف  ىوسم يلإسماع -4
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التزامـــــات   التن   عن  حثالبأو    ،نتعاقديلمامــــن  الحل    .فيذمكان  القهذا  اللبتبناه   ن م  2008ني في  انضاء 

 .1قدالع برامإقــــانون مكان ية باعتبارها نبأجلة ن دو طبيق قانو ت للاخ

ه قد يكون عارضا،  ته، إلا أن تطبيقنشأ  انمك  ه ر باعتبا  دقعلا  رامبل إية ضابط محأهمن  وبالرغم م

صدون    بالصدفةأي   بين وجود  و الع  لك ذ  لة  الأطرافقد  أكم  .2المتعاقدة   مصالح  عقد  ا  إسناد  ن 

من ادة  ستفالاهني،   نهاية المطاف للطرف القوي، أي المفيح  يسم  عقدال  إبرام  ان مك  نو نقا  لىتهلاك إسالا

 .رةمقد والقوانين الآكثر ارتباطا بالعالأ ينانو قلا اب حس  ىل ع  ه،م ل ئلملاالقانون ا  وصنص

الانت أهم  بين  المومن  العقد  تطبيق ضابط مكا  إلىوجهة  قادات  إبرام  الاستهلاكن  عقود  عن   في 

ن  ريحاض  مستهلك  مهني و ون أن العلاقة موضوع النزاع تتم بين ك  لمعاح المغير واضيار  علما  اهذ  ن أبعد،  

مما3ن كالما  ثحين  م  ينبئاغ   لكنو   مانالز   من حيث القانوني في تحديد   لخلاالإلى  إيؤدي    ،  بالأمان 

 .4ق التطبيالواجب  القانون

و أ  ينقدتعاللم  وطن المشتركالم  ن و قان  لمن خلا  ةية الدولقود التجار الجامد لع  دسناالإ فإنوعليه،  

محل   البا يمُـس  العقد إبرامقانون  ويُخلاقتعللمقانوني  لأمن    قد ع  فار طلأ  عةو ر ش لم ا  عات قبتو   دين، 

 . 5عاملات التجارية الدوليةالم لا يُلاءم الاستهلاك، وهو بذلك 

 

  .8210ص.، 05/8200 ع. ر،ند، كسا 22/05/2008 خيدر بتار صاال 71رقم ار لقر ة، انيغرفة الثال نية، از اللبنايمي تمة المحك-1
2 - Cf. Y. Loussouarn et P. Berdin, Droit du commerce international, Sirey, Paris, 1969,p.559, nº 516.                                                                         

  لي، و لدالعقد ان  ، قانو يم لكر عبد ا  أحمد  مةسلا  ؛419ص.ابق،  لس ارجع  لما  ،...ةوليدال  تجارةلق على عقود ايب التطب اجقانون الو لا  ،امهش  قعلي صاد  -3
  .419ص. ،2001لقاهرة، العربية، ا ةضالنه ه، دار تموأز  بيقالواجب التط ، القانون يةول اوضات العقود الدمف
 . 148ص. بق،ا لسارجع لم ا الخاص...، ن الدولينو ك في القا لمستهلا يةحما  ،يلمد خلمح حا تعبد الف د الخ -4
تطبيق لا واجبانون القلق، اصادهشام علي  ؛42ص.سابق، الع المرج ...، وانينلقازع ا تنواعد الق  من خلال كستهلالم حماية ،تحيف ينالد م حسا صفنا -5

 . 1103.ص، قاب سجع ال ر ، الم ...دولي لالعقد ان قانو  ريم،الك بد ع دحم أ لامةس ؛419ص. ،قع السابرجلما ، ...الدوليةة جار عقود التعلى 
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ميلاد    حلةبمر   فر تع  دقعفيذ النتن مرحلة  إف  ،العقد  نشوءف بمرحلة  العقد تعر   إبراملة  نت مرحإذا كا

د  بلا  ،لياتل وبا  .نفيذفي الت  للاإخن  م  يقع فيهاظرا لما  أهم مرحلة في العقد ن  لك تُشكلذوهي بت  زعالمناا

يه  ويعُتبر الفق  .قدلعنفيذ اراف في تنظر لصلته المباشرة بمصالح الأطبالطبيق  اجب التد القانون الو ديتح  نم

سافينيفريدريك كار  فون  yngVon Savi (Karl(ل 
الالف  بين  نم1 إذال  ينبارز قهاء  أهمية  على  أكدوا  سناد  ين 

 .فيذتنالولة  انون ددولية لقالعقود ال

العقد كضابط    ذضابط محل تنفي  ضمنتتلم    الوطنية   ت تشريعاالض  عبلع  از تن لا  دعاو ق  نأحظ  والملا

التطبيق  القان  لتحديد  ياحتياط الواجب  الالتز   فيون  التعاقدمجال  بصامات  و   ةفية  اقععامة  ك تهلاسلاد 

  تي الية  لالدو التشريعات  ف  لا المصري، بخ  القانون لشأن في القانون المدني الجزائري و ا  هو  ما ة، كبصفة خاص 

النزاع كاتفافي    تهيهمأ  لىع  دت كأ لسنة  حسم  روما  ابالقانون    المتعلقة  19802قية    على   طبيقلتالواجب 

 .تعاقديةالالتزامات ال

 مختلففي    المتمثلةالجامدة    الإسناد  قواعد  بأنالقول    يُمكن  الذكر،  السالفة  المعطيات   على  وبناء

 توفير  علىقادرة    غيرهي  تنفيذه،    لومح  دعقال  إبراممكان    المشتركة،  الجنسية،  المشترك  الموطنالضوابط،  

 .3د الدولي عقال ةئز تج في  لخطورتها نظرا  الدولية،هلاك الاستعقود  في الضعيف للطرف   القانوني الأمن

 

 

 

 . 75-72.سابق، صاللمرجع ا ،اص...الخ ون الدولي انلق ا  وحند،م ادإسع -1
2-Article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, précitée, p. 45. De cette thèse. 

 . 249ص. ،2012  مصر،، رةاهالق  ،ةربيالعة هضار الند ،اصالخدولي الالقانون  في ترونيلكالإهلك ست ية الماحم محمد، نيسلححسن امحمد  -3
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 نيالثا ع فر ال
 رنة مضوابط 

 هلكماية المستلحاصة خ
 

إلىالمت  لانتقاداا  إن  العقدية  بالرابالجامدة    دناسالإ  ضوابط  وجهة  الموطن   نونقا  في  ثلة والمتمطة 

د  ي دحلت تهامئعدم ملا اس إلىبالأسجع ا ر  ،التنفيذأو قانون محل  الإبرامل قانون محالمشترك للمتعاقدين أو 

  يفافا ضععتباره طر با  اكستهل ما  افهأطر ـــد  حــــأيكون    ، عندمالعقود الدوليةا  لىق عتطبيواجب اللن اانو قلا

 . ة التعاقدية متوازنةعلاقال لعج منقنيات التي تمكنه ة والتالخبر  لك يم لا

ون  ناقال  فقه يتجه  نأ  والضروري  المنطقي  نمف ملائمة،   غير الجامدة ابط الإسنادو ض أضحت  ولم ـا  

الخاالد المولي  ة  عال لفا  الحماية  فلتكين خاصة  انقو تنازع  قاعدة  لسن  المشرع  اتجاه  تفضيل    إلى  صر عاص 

العك  هل تس لمل الفي  فيهقود  طرفا  يكون  اعتناق  عني  ي  ام   ووه،  1ا تي  نحو  ل  الإسنادالاتجاه  لروابط  المرن 

 .2العقدية

    ضابط محل  ر،ذك  الاستهلاك يمكنعقود  مجال    يسها فير كتم ت  المرنة التي  أهم الضوابطبين  ومن  

ة  اي حم  الأكثر القانون ضابط  وأخيرا    ،(La loi de la résidence habituelle)  للمستهلك المعتادة  الإقامة  

 لك. مستهلل 

 

 . 50ص.ق، رجع السابالم...،  ين انقو ال اعد التنازع خلال قو  منك ة المستهلحماي، فتحيحسام الدين  صفنا -1
 تقويم ءات  ناستثاات في  ر نظي،  ر الهواد  محم  أحمد  ؛425ص.،  سابقرجع الالم ،  ... دوليةة الر لتجاقود اع  لىتطبيق عالواجب الون  لقانا  ،ماهش  قعلي صاد  -2
 . 45ص.، 1995بية، القاهرة،ر نهضة العل، دار انادسالإ
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تل  ياتفادو  قـــــاتطبيق ضا  اعتماد  ، تميزالممضابط الأداء    ء تطبيقنجم جرالعقبات التي قد  ن  و نبط 

المـــقــلإاحل  ــمــــ الذي من شأسنادإللمستهلك كضابط  ة  ادـــعتـــامة  المصاوات  نه خلق،    ين الأطراف ب  لح زن 

 . دةعاقالمت

الذي يتم    ميزاء المالأد  بط ضابين مؤيدي  من  (    ( Schweitzer  ريتز شنا  ه السويسريــــــــــــقيــالف  برعتوي

خلا الق  لهمن  الواجب  اتحديد  ع  التطبيقنون  الالوز   بحس   دقعلى كل  في الة  هميوالأقانوني  ن  واقعية 

   .1العقد 

في كل عقد   يرئيس   التزام  وجود  نيعت  قدلعل  وضوعيلتركيز المل  بطميز كضاالماء  الأد  فكرة  أن  بمعنى،

 .2ع ا النز   عموضو   العقد  التطبيق على  القانون الواجب  إلى اختلاف  مما يؤدي   ود،العق  نم  هغير   نعزه  يمي

الم  ة ينس ج  فإن  وبالتالي،  يعدان  لا  لعقدتوقيع   ومكان تعاقدة  الأطراف  العناصر  ام تز الال ة فيالجوهري  من 

 .3دعقميز لل الم

المعتادة للمدل الإقالاعتداد بمح   إنف  ه،ليوع سبق  لعلم المدين اعاقمتن لل يضم  المميزداء  بالأ  ينامة 

 .4عند التعاقد لمنشأةمركز ا لككونه يُش طبيق  ون الواجب التلقانبا

 اجب و ال القانون يتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة في تحديد ،زالممي  الأداءط ابض تضىقوبم 

 

                                                                                                                                                                                .223ص.بق، سا المرجع ال .،.ك.ستهلقود المع شكيب،ان در ب فاعيالر  -1
 . 135.ص سابق،رجع ال الم  ،...نازع لتعلم قاعدة ا يم،الكر عبد أحمد  سلامة -2
 . 251ص. ابق،س ال عرج الم، ... الخاصن الدولي انو الق في نيالإلكترو ستهلك ية المحما، مدمح لحسنيمحمد حسن ا -3
 . 446ص.لسابق، ا رجع، الم...لدوليةا ةجار قود التعلى ع قيالتطب لواجبن اانو قال ،مهشا صادق علي -4
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يسمح  عد ضابطا مرنا  يُ   بذلك   هو و  .1ك القانون ديد ذلعلى تحالعقد    افطر أ  فقيتلم  ا  ذإتطبيق  ال 

  م هلتزام الألاا  تبريع  عبي ـَلمتسليم ا   تزامالن  إفة،  ثم  . ومنالعقود  كل نوع من أنواع  يلاءمذي  انون الاد القيجبإ

 .2في عقد البيع

ق في البحث الح  يض القا  بمنح  زمياء الملأدط اضاب   الوطنية  التشريعات وعلى هذا الأساس، كرست   

 .19983 لسنة الخاص التونسي الدولي قانونلا ريسه فيوهو ما تم تك، قدلعبا ق القوانين اتصالاعن أوث

 العقدإخضاع  تم    (117)  مادته في    لاسيما     (1987)  نةس ل  السويسرياص  لخا  ليدو ال  قانون ل لبالنسبة   

    فيها     توجد    تيال  في الدولة      جودة و ابط مالرو     هذه    دعتو   ،ط الرواب    بها بأوثقيرتبط  التي  الدولة       لقانون

   ن اك    اإذ  مقره      بها    يوجد    و التيأ    المميز    اءدالأ    تقديم    عليه    يجب      يالذ  فطر لل  ية  العاد    الإقامة

   .4هني م  نشاط   إطار ممارسة في   رمأب قد   دعقال

 أو الشخصي  للاستعمال  ومخصص  جاري    استهلاك   أداءمحلها    يكون  التي  لعقودا بخصوص  أما

 ةدالمعتا    هتماقإ  محل    دولة     قانونل   منه،     120ة  د االم    لنص  وفقا      أخضعت  فقد      لك للمسته  ي  ائل الع

 .5رام العقد أجنبية لإب   دولة    إلى  للانتقال   المورد  فطر  من   لك هتس لما   ثحتم   إذا  

 

  ، مصر ،  ليدو ال  انون للق  المصرية  معيةلجا  اولي، تصدرهن الدلقانو ة لصريالم   الخاص، المجلة وليدالنون  في القا ونية  تر لكالإ  ارةلتج، عقود اءوفا  محمدأشرف    -1
 . 2001 ،57.مج

 . 233 ص. ابق،لسالمرجع ا ،... الخاص الدولي ن و القان لك فيستهالم ايةحم ،صفاء ىوسم عيلسماإ -2
التي  ولة  انون الدمد قيعت  قانون المطبف القالأطرا  دد تح  لم  نه الأطراف وإذاتعيي  الذ  للقانون لعقد  ا  " يخضع  نهى أالقانون عل  من  62  ص المادةنفي    جاء  -3
 27خ في  المؤر   98-97م  قانون رق  ." اريأو تج  مهنيشاط  ق ن انطبرم في  د قد اق العكان  إذا    ...عقد ل ييف اكثرا في تمؤ   امه لتز لذي يكون الطرف اا  رمق  جد بهايو 

 . 96.، ع1998سمبر .ت.، دير.جج.ة،  الخاص التونسيدوليالنون لة القاور مجصدتضمن لما ،1998نوفمبر 
4-L’article 117 précise que " …A défaut d’élection de droit , le contrat est régi par le droit de l’Etat avec lequel il présente les 

liens plus étroits. Ces liens sont réputés exister avec l’Etat dans lequel la partie … a sa résidence habituelle…”.  Loi fédérale du 

18 décembre 1987 sur le droit international privé suisse. 

5-Selon les dispositions de l’article 120 du droit international privé suisse " Les contrats portants une prestation de consommation 

courante destinée à un usage personnel ou familial du consommateur et qui n’est pas en rapport avec l’activité professionnelle ou 

commerciale du consommateur, sont régis par le droit de l’Etat de la résidence habituelle du consommateur… si le 

consommateur a été incité par son fournisseur à se rendre dans un Etat étranger aux fins d’y passer la commande… ". 
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بلقد     قانون  دو ال  ت ااقيلاتفا  عضاعتمدت  للمستقالإل  محلية  المعتادة  سناد  إ  كضابط  هلك امة 

  ا ممهنيا، كفا لا  يعطرفا ضبصفته    اهيكون فلتي يدية اعاقالت  تهاق علاالتطبيق في  قانون الواجبحديد اللت

اتفاقي  نألش او  ه المنعقدة في  ةفي  والمتعلقة1955 يونيو  15 لاهاي  الواج  ،  البالقانون    بيوع الى  تطبيق عل ب 

ال ل  ةيلو دال أسندت  ،  ادية لممنقولات  ال والتي  لقعقد  الإن  انو بيع  الممحل  بصفتللبائ  عتادةقامة  المع    دينه 

 . هذا العقدلمميز فياداء لأبا

في    للبائعالداخلي    للقانونتضع    البيععملية   أن  ى ل ع  أكدت   الاتفاقيةأن هذه    دحيث نج            

 تسليم تم    إذا  للمشتري  المعتادةقامة  الإ  محلقانون  تطبيق    أو    .بطلاللقي  ت  قتدة و إقامته المعتا  محلدولة  

نائبه    ائع  الب    إلى  يتر مش لل     دة المعتا  الإقامة  محلدولة    في  لبالط هذه    في    يمالمقغير    أو    م يالمق  أو 

  .1الدولة

  لة لب في دو لطا  يم تسل ا تمي إذللمشتر   المعتادة الإقامةتطبيق قانون محل  يمكن   ةتفاقيالا  ذهله  قافو و 

 .2ولة هذه الد المقيم فيو غير قيم أه المالبائع أو نائب لىإي تر امة المعتادة للمش لإقال مح

روما  افاتن  أ امك الو اقبالوالمتعلقة    1980نة  س لقية  الالتز تلا  اجبنون  على   3قديةعالتا  ت اماطبيق 

القانو ما بن العقد يكون محكو أ باعتبار  ضابط الأداء المميزب أخذت  روابط  به العقد ب  ط يرتبذي  ال  دل بن 

بر   هنأ أي،  وثوقاأكثر   مرتبطا  الذيبقانون  وثوقا  أكثر    وابطيكون  ب  البلد  المقامالإه محل  يوجد  دة  عتاة 

 
1 -  L’article  3 al.2 dispose que "Toutefois، la vente est régie par la loi interne du pays ou l’acheteur a sa résidence habituelle , ou 

dans lequel il possède l’établissement qui a passé la commande, si c’est dans le pays que la commande a été reçue,  soit par le 

vendeur, soit par son représentant,  agent ou commis-voyageur….". Convention du 15 juin 1955, précitée, p.85 de cette thèse. 
2 - H.. Battifol et Pierre. Lagarde, Traité de droit international privé, t. I ,8ème éd., LGDJ.,1993, Paris p.312. 

3- L’article 4 al. 2 de la convention énonce que "… sous réserve du paragraphe 5 , il est présumé que le contrat présente les liens 

les plus étroits avec le pays ou à la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, 

sa résidence habituelle… ". Convention de Rome du 19 juin 1980, précitée, p. 45,54 de cette thèse.  



   اص لدولي الختهلاك في ظل القانون اسالا ودقنازعات عم
 

39 

 

البلد هو بل هذ  ن كو في .المميز  ء داللطرف المدين بالأ وقد أولت الاتفاقية   .1رئيسيةالو  أركزية  لم ا   تهار دإ  دا 

 يحرم كشرط حتى لا    تادةالمع  هإقامتمحل  في بلد  لعقد  م ارابستهلك لإلما  لبقمن  خذة  المتالإجراءات    أهمية

 .البلد ذا همرة فينصوص الآتقررها له ال التي ماية من الح

ن هذا أهلك،  مستلل  المعتادةة  امقلإا  لفي دولة محتتم    تياليع  يات البل مع  نأ وأساس هذه الفكرة  

  اية قل حمأ  في اختيار قانون   لبائعف اعس ت  لمواجهة  ةل و دلذه اون هبقانالأخير يكون محميا عند الاقتضاء  

 .2هلكلحة المستى حساب مصعل ئع ة الباصلحقق ما يحممقامته المعتادة، إ ن محل قانو للمستهلك من 

حماية لمستهلك في عقود الاستهلاك    وحده توفيرلن  كيمُ   لا  الإقامة المعتادة  لط محضاب  فإن  ،هليوع  

ة ابط محل الإقاما ضفرهيو   تهلك من تلك التيللمس   فضل أ  ية خرى حماأ   طباو ضتطبيق   شكليُ  فقد الدولية

يا  متمنقد  هذا العا  كانفضل للمستهلك إذا  أ  ء المميز دابالألمكلف  لعاقد ا قد يكون قانون ابمعنى   . عتادةالم

 . 3لتطوركبيرة من ا  جة در  اهعير لدولة بلغ تش 

ك،  المعتادة للمستهل قامة  الإل  محبضابط    سك متلاح  يصلا    ـــهنـــــــــأتبين  يومن خلال هذا التحليل  

هذأاس  أس  على بعبيور  التص  ان  الواقع    ليدا كدو  عن  الملأالبعد  علىقا  غير  ستهلك ن   تيعاب سا  در 

 تجانسة.لم ا يرغو  ةالمتعدد الدولية وأ نية لوطية انو قانال ات لمنظوما

 

 . 170ص. ابق، الس ع رجالملي الخاص...، دو لانون في القا  تهلكسلماية ا حم ليل،بد الفتاح محمد خخالد ع -1
 . 219ص. ،هس فالمرجع ن -2

،  …يفع الضد  لعاقا  ايةحم  د،حمأ  ير وااله  دمحم  ؛64ص.  بق،السا  رجعالم  ،...ص ادولي الخن الانو لقستهلك في ااية المحم  ،حيفت  سام الدينح  صفنا  -3
 . 157ص.لسابق، ارجع الم
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ـال في حماية  ـــــفع  كلبش تساهم    لم  ةدمالجا  نادالإسضوابط    تقدم، يُمكن القول أن  وبناءا على ما         

  لا يوُفر ة،  المعتاد  هلك ستامة المـإقــــو محل  أضابط موطن  تطبيق  فإن  ة  كثير في حالات    أنه  إذ  لك،ستهالم

يرفع من حدة    يوفر أكبر حماية لهم، كونه  رافـــــل الأطقبن  ـــــمالمخــــتار    وننالقا  نأ  لك بلهتلمس حماية ل

 .1مستهلك لل عتادة مة الملإقاو مـــحل اأطن ــو ـــن مـدمة في قــــانو قــــالمك ــمن تلــ رثكأ تظرةالمناية الحم

التخييري الذي    دناسلإاطريق    نع لك  ستهلأكثر صلاحية للمالقانون ا  ق يطبت  إلى  صلالتو   ويمكن 

غإ  ثرأك  رفو ي من  وذلك يره كمنمكانية  الضعيف  للطرف  الاخت  يمنح   حين  فعة  الم ياراكل   م اأم  ة مكنت 

ة محل ليطبق على المسأل  2أحدها   تيار خا  منتمكنه  تارة والتي  ط المخالضوابلتنقل بين  يسمح له باو   القاضي

فعالار و د  بيلع  التخييري  سنادلإانظام    أن  ا مك  لنزاع.ا يبجى  عل   ا  جهة  فمن  ماية  لحة  ل يسو   دعهتين 

 .3ة خر يكون حام للأشخاص حسني النيآجانب الضعيف ومن الطرف 

في    ستهلك مل لماية  لح  يق طر   ع أنج  نفإ   ،وبالتالي اتطبيق  تتمثل  الأكضابط  ملقانون  لائمة  ثر 

 ه. تقييد مع ون الإرادةنقا  ضابطر باالاعتبعين  الأخذلك مع للمسته

القانون الأكثر حماية  إالذي يحيل    داسنلإا   طبضابالدولية    قات افتالا  د منعديلا  ذت أخلقد    لى 

ـلى  ــــالتطبيـــــــق عـلواجب  لخاصة بالقانون اا  ،19804  ة سنروما ل  ةيقافتا  إنل، فلمثافعلى سبيل ا  للمستهلك.

 
1-Anne-Catherine, Imhoff -Scheier, Protection du consommateur et contrats internationaux ,Schweizer Studien zum 

internationalen recht ,22, Schulthess Verlag, Allemagne, 1981, p 198. 

 . 95ق، ص.سابع ال.، المرج . زع.نا الت دةقاع علم ،كريم العبد  دأحم مةسلا -2
3-Manuel Jorge, Les rattachements alternatifs en droit international privé, thèse de doctorat en droit privé, Paris 1, 1988, p.53. 

4- l’article 5 al. 2 de la Convention précitée énonce que " … l’application des dispositions impératives du pays de la résidence 

habituelle du consommateur, mais si les dispositions de la loi choisie sont plus protectrices que les dispositions de la loi de 

résidence du consommateur, on pouvait retenir ce choix ", p. 22. De cette thèse.  
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التعــــلتزامالا ـــــــررة قـلما  ةياــــلك من الحمــــــهــم المستر ح ـُين  ألا يجوز    نهأ  إلى  5/2  المادةفي  أشارت    ـاقديةــــــات 

   .ةمرة في قانون محل الإقامة المعتادبالنصوص الآ

ة في  المعتاد  مةقانون محل الإقا  في  مرةالآالنصوص  رض تطبيق  ادة يفلما  هذ هه  ب  ءت جا  ان مأا  بمو   

افإ  ،1الحالة  هذه فيـتم  لاروما    قيةتفان  القــــانع  تطبيــــق  الم  يـذالـالمختار    نونـــا  الحماية    ة م ئ لايوفر 

نها من  أ  ، غيرلك تهس لماون موطن  يق قانلى تطبإشر صراحة  ن هذه الاتفاقية لم تُ أ  إلىة  إضاف  .ستهلك لمل

باآانب  ج تحتفظ  للطر لنصوص  خر  حماية  حتىالف  الأكثر  القانولو كان  ضعيف  نصوص  هي  ون  ت 

 .2ب الأطرافناج من تارالمخ

لا   3المدني الجزائري  قانونمن ال  18  دةاالم  في  اه نازع المشار إلي تلا  عدةل أن قاو قال  وفي الأخير، يمكن 

أن يكون أكثر  طت  شتر ا اكضابط رئيسي وإنم  رادةالإ ن  قانو   عدتبتس   كونها لم  ، ةجامدتعتبر قاعدة إسناد  

  عقد،لايذ  وطن ومكان تنفون المد كقاننالإسط اي ضواببار باق الاعتلأخذ بعينلك، مع اة للمستهحيصلا

قاع  ر ابعتبا الإسناد أن  للقاضيي  ير يختال  دة  بدائل    تعطي  الأكثر حما تمكنعدة  القانون  تطبيق  من  ية  ه 

 .4ستهلكللم

 
1 -  Texier Muriel, La protection des consommateurs dans les conventions de Bruxelles et de Rome, D.E.A. de droit 

communautaire, Lyon III, université Jean Moulin, 1996, p.30. 
 . 208. ص، سابقال عرجالم..، .اصلخولي الدقانون اال ك فيستهللمحماية ا  يل،خل مدد الفتاح محالد عبخ -2
 . دراسةهذه ال من .31ص. ، 10-05رقم قانون  من 18ة جع المادار  - 3
قود ع   في  الدوليةة  ر جاالت  دعقو   تا زع ومتطلباتن ال ج  نهم اج،  أحمد الحبن    ؛ 74.صسابق،  المرجع ال ك ...،  تهللمسحماية ا ،  تحين فالدي  امحس  فصنا  -  4

 . 101، ص.2013 يلأبر زائر، شر والتوزيع، الجة للنلدونيالخ ، دار17.عة، ي قانونالسات لدراالة مج ،ةولم الع
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نازع أستحدث قواعد ت  2005سنة  المدني لن  عديله للقانو أثناء تائري  ز اه أن المشرع الجلانتبلت  لفالم           

ون  تبين القان  صةخا   دا نسإ يضع قاعدة  ه لمنأ  إلا  2جرائية لإد ا، والقواع1الصناعية  كالملكيةت  الاعدة مج  في

 .ترونيكلعقد الاستهلاك التقليدي أو الإ لىالمطبق ع

 ني ثاال ثالمبح 
 منهج التنازع  حدود مساهمة

 ة الإلكترونيفي حل منازعات عقود الاستهلاك 
 

 3ادية صتوالاق  انونيةقلا  عولمةالعالم نتيجة لل   في  التي حدثت  ةيداتصقلاواماعية  التغيرات الاجت  إن    

في المفلعا  يريتغ  ساهمت  من  العقديةديد  بالروابط  المتعلقة  والميكانيزمات  الدولي    عيب الد  عقنها  وم،  اهيم 

 .مسألة تنازع القوانين اورهدب تثيروالتي  وحةة مفتدولي ةعبر شبكالـمُبرم تروني، كلالإ

  لا ا  هفار طأحد  أ  كون أنية،  ن و ة قانيلها حما   فرا يو تاج لمك التقليدية تحتهلاالاس  دقو ع  أنر  باعتباو  

ولاالتفا  يحسن خبايا    وض  فكان   إبراميدرك  الضرو   العقد،  لاعف  ت ا يلآيجاد  إ  ريمن  ضع  بو ة  لحمايلة 

ة  رور لضا  أنكما    .قودالعفي هذا النوع من    عيفالض  للطرف  الأمن القانوني  فرة تو ملائمونية  بط قانضوا

باستعمال  لفتين  دولتين مخت  في  ينفر ط  تجارية بين  املات عممة  قاإ  خلال  نملحديثة  التكنولوجية ا  تهارز أفلتي  ا

ال  مجفي  يف  ماية للطرف الضعلحفير اتو ى  أساسا بمد  ق ل عتت  ت التيالاشكلكترونية، تثير بعض الإوسائط إ

 د.بعُ لاك عنعقد الاسته

 

  "  "...ع فيه.و أوٌد البلد الذي سجل أ  الصناعيينموذج  والن  رسم لا  جودل و مح  ... يعد":واليتالعلى   مكرر  21  المادةو   1رمكر   17  لمادةا ن م ص كل تن  -1
 .  كرهف ذ السال 10-05 نون رقمقا الإجراءات".ا فيه أو تباشرعوى الد افيه رفعتة التي الدولقانون  تءا د الاختصاص والإجرااعقو  ىيسري عل

 . 208ص. ق، السابرجع الم ،.. اص.الخ ليون الدو نقا ال في تهلكسحماية الم ليل،مد خمح فتاحبد ال د عخال -2
 .17.ص، 2009 الأردن،مان، وزيع، عتالدار أسامة للنشر و  ،1.ط ،لكترونيق الإويوالتس لتجارةا ، ناصر خليل - 3
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  ت نازعا حلول لم  دفي إيجاالإسناد    اهمة قواعدحدود مس   إلى  رقتطالوع يقتضي  وبالتالي، فإن الموض 

ا  ةي نو تر كللإاعقود الاستهلاك   للمستهلك  يوضت  معلأول(،  )المطلب  الممكنة    خلال خل  دتوالمح الحماية 

 ب الثاني(.ل )المط  في احل العقدمر  ةافك

 ول الألب المط
 عينهج التناز مدى قدرة الم

 نية و تر كلالإ الاستهلاك في حسم منازعات عقود 
 

ط الإسناد  ضوابمع    تتلاءم  لا ت  حبصأ  دستهلاك عن بعالا  دن عقو ، فإ1يه لإكما تمت الإشارة         

ضوعي مو وني  لكتر إسيس لقانون  أ بالت  لبطايه  وجت  وز بر   ت فيساهم  ةترونيالإلكن البيئة  أ  التقليدية، كون

قود الاستهلاك  زاعات عل ن ح بحسمموضوعي يلي  عبر دو   نوعي ه قانون  تبار باع  ،(Lex electronica)  دولي

 .2ونية تر لكة الإلبيئ ا ومتطلبات  تتلاءمقواعد  قيل تطبمن خلا دععن ب

أدى إلى   نترنتلألواسع  الر  اتش نالال  خلا  ر منالم المعاصإن التطور التكنولوجي الذي يشهده الع

ا كم  ضاو تفل عقد ل  وجود مجلسون  ، دوالتأجير  راءبيع والش تصة بالمخ  يةافتراضث أسواق تجارية  استحدا

لكترونية لاسيما الخاصة  الإ   املات ول بأن المعلقا  لىإ   عف، الأمر الذي دةيدلتقليللعقود ا  الشأن بالنسبة  هو

أن التعاقد عن بعد    بمعنى  ديد مجلس العقد.تحا في  يه عل   رفعاتالمسس  ن الألاك خرجت عبعقود الاسته

  ة يغرافواجز الجلحاوز كل ااضي قد تجلافتر ا  المن العأودية كون  لحد تضع للرقابة ااملات لاجراء تعإي  تضيق

 وحتى الأمنية.

 

 .راسةداله ذمن ه .23 ص.قا، انظر ساب  -1
 . 40ص. ،بقلسا رجع ا لما، ... لخاص النوعيا وليالد ون قانال  ،كريم لعبد احمد أ لامةس   -2
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ا  نفإ،  هيل وع  يطالب  الحماية  ال لتي  تلك  عن  تقل  ألا  يجب  المستهلك  توفرها  بها  اتي    نينقوالله 

ه  ماية في علاقاتنى من الحلحد الأد ا له اعد إسناد خاصة، تضمناد قو من الضروري إيج بح أص إذ ة،ليخداال

 .1يةل خه له القوانين الداتوفر   ابم قارنةماقدية لتعا

من  ن  اكا   ـ لم الإأ  ديليقتلا  ك المستهلكل  التعاقديةوني  لكتر و  العلاقة  في  الضعيف  الطرف   ،هو 

سالدوليى  تو س لما  لىع  املعالت  إذا كانصة  خا أمام علا،  تعانكون  أجنبيقة  عنصر  ذات   لبتطت   قدية 

بة  حاص هي القوانين قاعدة تنازع أن فإنلش ذا اه فينين ااحم القو ز تل للطرف الضعيف. ونظرا اصة حماية خ

باع يضاعق  اهر اب تالاختصاص  وطنية  المشرع  دة  القعها  أكثر  لاختيار  ال  مةملائوانين  الوطني  عقد لحكم 

 . لكترونيك الإللمستهل  ية التنازع في توفير حمعد اقوا رةقدمدى  حول كالش الإيطرح  ثم منو  .2لي لدو ا

العصل  الأوإذا كان   تحقيقد  ــــو ــ ـــ ــــقفي  مصينب ـوازن  ــالتــــ  هو  أطراف  لا    أي تعاقدية،  الة  قلا علاـــــــح 

اإ والالتزامات  حداث  الحقوق  ألاإ،  3كل طرف للتناسب في محتوى  عقود    في  سنادلإا  طابضو ق  بيتط  ن 

يدف   ل.المجا  في هذاي  قدلعلتوازن اخلال بانه الإمن شأ  الاستهلاك الذي  إالأمر  القول  ع   داعقو   نبألى 

  لأول( )الفرع ا  عدبُ ن  ع  كلاهعقد الاستفي    الإرادةلتحديد قانون  مة  ملائغير    أضحت  التقليدية  4زع االتن

 ترونيكلد الاستهلاك الإق ال عمج  في  ادسنلإا  اعدو ب لقبديل الأنس القواعد المادية قد لا تعتبر الأن  ا  كم

    )الفرع الثاني(.
 

 . 14.ص ق،بالمرجع السا  ،.. اص.لي الخ لدو لك في القانون اة المستهحماي  ،صفاء  ىسمو  اعيلإسم -1
 . 42. ص ،ع السابقلمرج، ا... تنازعلا قاعدة  علم الكريم، أحمد عبد مةسلا - 2
عرب   -3 معالجةوس  مة،سلا  فارس  اواتل  لااخت  ائل  القاه  رادكتو   وحةأطر   ،يةاقدتعال  قاتلعلازن  اك  ،نون في   ، 1998  مصر،  ،هرةالقا  امعةج  ، ق و قلحلية 

 . 181ص.
الع أط إلىتنظر  لا    ،وجرة وذات طابع مزدير مباشقاعدة غتعد    لتيا،  الإسنادقاعدة    إن  -4 أنها متجردة من  كبحقة  لاراف  تلبية مصالح أحد إلى    عيالسم 
 . 91ص.ق، سابال ــعــجـر الم ...، ازعـــــــتنـل لم قاعدة اع كريم،ال دأحمد عب ةلامس ننقلا ع .خرالآن دو  فاطر لأا
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 ول ع الأالفر 
 ة  الإراد   قانون ة تحديدوبصع

 لكتروني لإلاك الاستهال عقد العقد في مجا  ينطوتو 
 

التقالتناز اعد  و قع  م  ءملا يتلا  دن بعك علاهتد الاسعقن  إ ثنائية الطرف   التيليدية  ع   1تتميز بأنها 

 لعقد.اف الأطر  ةائج بالنسبمتوقعة النت عد غيرهي قوافلأجنبي، ن اقانو الو أ نيالوط نون قاتطبيق ال تملتح

غالبية  وقد   عا  عات التشريتبنت  غرار  لوضعية  ذات    العقود  في  رادةالإ  ن و نقا  2الجزائري  المشرعلى 

  م إرادته  لىإل  القاضي التوصعقد للقانون وعدم إمكانية  يار أطراف الحالة عدم اخت  وفي  دي.يل تقال  علطابا

فة ال شريطة عدم مخثلام  قد البيعالصلة بعنية ذات  القوانين الوط  ن أنسبالبحث ع  بد من  فلا   نية،مضلا

 . 3اضيم في دولة القانظام العل للك ذ

آثا اخضوع    رومن  اجتل عقود  الطاس  دألمبلكترونية  لإارة  تجزئلإن  هو  العقدرادة  بإخضاع كل   4ة 

التطبيق على    الواجببخصوص القانون    5ما ة رو يقافتا كرسته  ما    هونون مختلف، و عنصر من عناصره لقا

 

 .128-127، 117-116سابق، ص.ال رجع، الم...صا قانون الدولي الخال  حند،و م عادإس -1
 . دراسةله اذمن ه .31ص. ،  دنيالم نون اقمن ال 18دة اجع المرا -2
  . 174-173ص.، 2015، 1.ط، كندريةالإس لجامعي،ا رلفكا ارد دولية،الة تجار عقود ال تية في منازعاادالم اعدواعد التنازع والقو ق محمد، بلاق -3
  بإخضاعه   دة العقوحد  لىمر يتطلب الحفاظ عفالأ  يةالعقد  ةلرابطا  رااستقر حماية  من أجل  و .  كستهلاالاسألة تجزئة عقد  بط بميرتة  ادر الإ  سلطان   أبدمن  إ  -4

  .واحدن انو قإلى 
5 -  Article 3 précise que " Le contrat est régi par la loi choisie par les parties …  . Par ce choix , les parties peuvent designer la loi 

applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat… ". Convention de Rome du 19 juin 1980, précitée, p.45, 54, 58, 

60, de cette thèse. 
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التعاقاالالتزام تبني ميإ  فةدية، إضات  التفي مج  لةحاالإكانزم  لى عدم  ن  الشأ  وهلكترونية كما  جارة الإال 

4991  سنةالمصري ل يمحكالت نو لقان
1. 

  اضي الق  اه هجاو التي ية  بو صعستهلك هي البروز نزاع بين المهني والم  لتي تطرح عندين المشاكل اب  من

د  ديتح  القاضيعب على  إذ من الصلكتروني.  تهلاك الإخلال توطين عقد الاس  منن  قانو أثناء تطبيق ال

إبراضابط م ئبين عن مجلس اغا  رهماتبباع وفرنسي    ائري  جز ين ب  ام مبر الم  عدبُ عن    الاستهلاك م عقد  كان 

 العقد. 

ير ء غشياالآمر بتسلم الأعلق  يت  الم  لكترونيالإك  لاذ عقد الاستهكما أنه من الصعوبة بمكان تنفي

 .  (Téléchargement)المستهلك  من قبل البرمجيات ن بتنزيل المادية كما هو الشأ

ذلك  إلى  أأضف  على  نه ،  تح  يصعب  مع عاقتلما  بيجنالأالمتدخل    2إقامة  لمح  ديدالقاضي  د 

غير موثوق  تكون  د  ق  يةنلكترو لإا  نيو اكون أن العن  ستناد على ضابط محل الإقامةجزائري بالا  مستهلك 

المستهلك  دة  إرا  تحديد  بةو لصعرا  ونظ  بية.دولة أجنيقع في    ( provider)  تبين أن مقر المزودإذا  يما  سبها لا

ف الضعيف  حماية الطر   دعت مقتضيات ،  3نية و تر كالإل  الوسائط مختلف  ا عبرتهم هوي منأكد  تلوا  هنيلموا

   في  والاستقرار  القانوني  الأمن  تحقيقأجل    من  ونيتر ك لالإ  قوثالم يسمىفين  طر وسيط بين ال  إلى استحداث 

 

الأنه" تط  ى علي  ر صم الملتحكي ان  انو من ق  39دة  لماا  نص ت-1 اتفقا على تطبيق ذا  وإرفان،  طالتي يتفق عليها ال  اعدلقو ا  عا نز وضوع الم  ىعل  مكيحت بق هيئة 
 ن نو بقالمعدل  ا  1994  ةنلس  27م  القانون رق  ذلك".غير  لى  عق  وانين ما لم يتفلقع ا ز ناتاعد الخاصة ل قو ال  يها دون ف  واعد الموضوعيةتبعت القة انعي ولة من دو نقا

 المدنية والتجارية.  وادالم في يمن التحك نو ا م قاحكأ بتعديل بعض لمتعلق ا 1997 ةلسن 9رقم 
 .185-182.رجع السابق، ص...، الم  ديةالم اعد القو او ، قواعد التنازع مدمح قبلا - 2
 .178-177ص. ،..المرجع نفسه. - 3
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بيا  د أجنالمزو   نة ما إذا كالاح  غير مضمونة فيبدو  ك ت ستهلالااعقد    أطراف    حماية    أن    ، إلا  المعاملات 

 ه.من وقثو د والأكلتا بيصع

زع  تناالد  عهج قوامن  علمعلومات مل  ية فإن من مظاهر عدم تلاؤم الشبكة الدول  ،ا تقدموبناء على م

  ما ذهب   ن والأجنبي. وهولمواطتميز بين اور فكرة الجنسية التي  اسية وظهود الحدود السيهرة وجهي ظا

ات مقسم إلى فضاء  اضيتر فار عالم  هو ظ  ساهمت في  وليةالد  ت امشبكة المعلو   نبأ   1ض من الفقه عب  هيإل

 ي.زعنا تلاءم مع طبيعة المنهج التت لكترونية، لا إ

 نيثاالالفرع 
 بدائل لقواعد نع ثح الب

 نيالإلكترو ك في عقود الاستهلا  الإسناد 
  ة نيو نقاعد قوا أنهاكامل، أي   يروني غم قاناظن عن رة عباهي  ةترونيالإلكعية ضو المو  قواعدإن ال     

 هام  إس ةل قرا لنظة  الأوربيعة مالجا الاتفاقيات الدولية وتوجيهات  إلىر، يمتد صو لق. هذا االنقص هانفتكي
 .2لكترونيةوضوعية الإالم في بناء القواعد يةلنموذجود اعقال

إمكانية   مد، ع3قدفي الع  فيضعال  فطر التحمي  أن    تي يفترضالالقواعد    رأهم مظاهر قصو ومن  

 .4امتداد لشخصية القوانين تُشكل ا كونهعد  ته القوالهاقد علا فراأطية أهل  إخضاع

القانونية لصا  إلحاقإن   الموضواعالق  لىع  فة  مسألكترونالإ  يةوعد  لاسيما  ية  مهمة،  مجال لة  في 

الخاص الدولي  أن  القانون  إذ  ال  غبا إص،  بالقانو صفهذه  تة  الوطني  انون قل اقواعد  إلزام    ىمد  في  فيدن 
 

 ..35-34.ص، لسابقا رجعلم ا، …النوعي اصالخولي  الدقانون ال الكريم، عبد دأحم مةسلا 1
 .344-343 ص. ،السابق ، المرجع...ترونيلكلإا المستهلكة ياحم محمد، محمد حسن الحسني -2
 بب ضعف بس  قديةتعالة اقلا الععف فيالض  مأن ينجكن  يمكما    (،vigueur) قصه الشدة  لطرف الذي تنا  عام،وجه  قد بعف في ال لضعيبالطرف ا  يقصد  -3
 .204-203ص.، 2014قوقية، الح بيشورات الحلمن ،1.ن، طذعاد الإعلى عقو ة ي ائقضال بة قالر يه، افقعلي  دمحم .تقنية ال تؤهلاالم
 .344السابق، ص. ، المرجع ...لكتروني لإاستهلك اية المحم محمد، ن الحسنيحسمحمد  -4



   اص لدولي الختهلاك في ظل القانون اسالا ودقنازعات عم
 

48 

 

ل  لاخ  المحكمة ملزمة بتطبيق هذه القواعد من  مها، فإن عن أحكا  الخروجلة  حا  وفي  .نيو لكتر الموضوعي الإ

 . 1طألة الخ حافي يامة العل كة المحابرقال خضوعه

 ت ننتر لأتتم عبر الات التي  امتنظيم المعهو قانون يهتم ب  2لكتروني ن الموضوعي الإالواضح أن القانو  

 ات.ازعلمن ل مثل هذه ا حفي همكاح أق بيتط تهلاك والتي يفترضسلاود اعقا في ميسلا

 امتدادا ذاتي   ضوعيمو ن بة قانو ثاهو بم( Lex électronica)الدولي  الإلكترونيفالقانون الموضوعي  

ه  ه جواذ ت، إيتهفي بدازال  لمنهج لاا اإلا أن هذ  .mercatoria Lex)3(  الدولية جارة  عي للت الموضو ن  للقانو 

مما يتطلب الاحتكام إلى المطروحة.  المنازعات  ذه  ة له سبانالم  ولل الح  كالنقص في إيجاد  4تباصعو ض البع

 القوانين 

 ج القانون الدولي الخاصزع ومناههج قاعدة التنالال من من خ لو ل حمه من دتق بما ة انية والاستعخل داال

 . 5صهذا النق  ةالأخرى، لمعالج

الس  إن الفراغ  الاست  لامجفي  نوني  اقد  منش لاهعقود  هدف  مجرد  هو  يات فاقالات  نأ  ونك   ود،ك 

الساع  الدولية لحد  تستطع  لم  النموذجية  حلولوالعقود  وضع  بُ قو و   ة  ذات  بإ  دعانين  فض    انها كمعالمي 

  القائم ينالتبا  حالطر   هذا  ىل  الأنجلوسكسوني واللاتيني. والدليل عالنظامين  اقد عن بعد بينل التعمشاك

الهيمنة    ينبتر اقالم بينطور  س لا  هذهبة  كتا  لحد الدوللعا  ت علاقالا المجفي  حول  القانو قدية  ن الخاص  ية، 
 

 . 336، ص. السابق، المرجع ...لكتروني الإ ستهلكاية المحم محمد، الحسنين حسمحمد    -1

قانونية  لوانب الجول اح  وللأا  لميعال  رالمؤتم  ص،ا الخ ليلدو قانون اال   مناهجفق  و   دوليةال  نيةكترو للإد االعقو   ك فيتهلسية المحما  الكريم،  بدأحمد ع  مةسلا  -2
 . 181-178ص. ،2003 لأبري  28-26ة الفترة حدالمتبية العر ، الإمارات ة شرطة دبات بأكاديميراسوالد وثكز البح ونية، مر تر لكات الإمليمنية للع الأو 
 .48-40، ص.قبلسالمرجع اا ،...عيلنو االخاص لدولي ون انقا ال كريم،لابد د عحمأ مةسلا -3
 . 136-127ص.، بقلمرجع السا ا، ...قواعد لنازع واتد الاعقو  ،مدمح قبلا  -4
 . 148.ص ،2007،  1ط.القاهرة،  ة،العربي لنهضةترنت، دار انلأا خداماست سوء المسؤولية عننين بشأن نازع القوا ت ل،جما ودممح  رديكلا -5
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على حل جميع غير قادر    هووني  لكتر الإ  يعو ضلمو قانون االن  ومن ثم فا.1اصالدولي أم القانون الدولي الخ

الت مدة  القانونية كتحديد  ا الثغرات  التعاومقدلمسقط  قادم  المر  ممستهلك مل ل  ستحقويض  تدعي  س ي  ا ، 

 . 2المختلفة  ةيلات القانونعائن المض ة عيضو ال  إلى مختلف القوانين عالرجو 

عند  لها حلا خاصة  لم يجدئل التي اس لم اسيما فيلا ، التنازع كليا جهوبالتالي فإنه لا يمكن استبعاد من

العقد  سكوت  قانون  أ الواو   .3الأطراف في اختيار  االدولياقيات  فن الاتضح  ا متبرعتلتي  ة  التي  اصلمن  در 

 تبره منهجا مكملا. تعكلية بل نازع  ج التبعد منهتستلم  ،يوعوضلمن اعليها منهج القانو  دميعت

 ني طلب الثاالم
ونيلكتر لإاك هلحماية المست  

الإلكتروني دعقالاحل كافة مر   ب ع   
 ميتـــــــه ـــنـــــأ يثح ن، مةـيديــــــقل تلـــود اــــــالعق قيوبا عدبُ  نالعقد المبرم عـــــــ بير بين يوجد اختلاف كلا 

د  و قعلا  عا ضخإع من  ا يمنم  كا، ومن ثم ليس هنالإيجاب بالقبولبالتقاء    ـــرأو أكثـــ  إرادتينفق  اـــو ــتـبر  ــــــع

 ليدي. التق العامة للعقد واعدالق لىإلكترونية الإ

  ل دتباعن طريق  تم  ت  التيالإرادة    ن ــــــــعـ  يرــــــــــعبـالت  ة بخاصيد  هلاك عن بعومع ذلك يتميز عقد الاست

والمس غياب  فائقة في    ـــــــــرعةـــســوب  لكترونيةالإئل  الوس با  ت ياناالب  عر فل ا)  قدلعا  لسعن مج  لك هتالمتدخل 

آلياته ف في  ه يختل مبإعلاهني  من خلال التزام الملكتروني  الإ  حماية رضا المستهلك  أن  فة إلىبالإضا  ،الأول(

 

 .200-199ص. ابق،لسا لمرجعا، ...ادية لم ااعد القو و تنازع عد القوا ،دمحم قبلا  -1
 .66-65.، صقسابرجع الالم، ...يعلخاص النو ا نون الدوليا ، القلكريم اد عبد حمأ مةلاس -2
 . 252ص. ،2006درية، سكن، الإامعة الجديدةالجر دا ،يةلكترونارة الإالتج  عقود علىطبيق تلواجب الانون الق ا صالح، وي نزلاد المجا  -3
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فيستهالم  علامإ  نع التقل   لك  الثاني  يديالعقد  القانون    بخصوصدة  عدي  شاكلم  هر تظ  . كما()الفرع 

 .ث(الع الث)الفر  نيو لكتر في مرحلة الوفاء الإتطبيق خاصة الواجب ال

 ول ع الأر فلا
 وقبول إيجاب أهلية، 

 لكترونيلاك الإقد الاستهأطراف ع 
 لتعبير عناو  البند الأول()التعاقد  هليةبأ يتعلق ا يمت فبخصوصيا عن بعد ستهلاك الا عقديتميز      

 .(ث)البند الثال الإيجاب الرجــــــــــــوع عن  وفي آليات الثاني(  دن)الب قدلعف اإرادة أطرا

 ترونيكلاقد الإفي التعية هل لأا  :لالبند الأو 

ك  هلاالاست  دقو وبالخصوص ع  نيةكترو الإلتجارة  عقود الواجب التطبيق على  تحديد القانون ال  إن  

 . عقدالف طراع بين أنزا  قيام ءأثنا ةعمليعوبات ص يثير، بعد عن

الممو   الأسباب  بين  الوضن  هذا  إلى  هوؤدية  تقليدية  ع  مستندات    طة تبر المالوقائع  ت  ثب ت  غياب 

 كثر  لأتهم بجنسين وينتمو ليم الإقفي نفس لا يقيمون  قةأطراف هذه العلاأن بار  باعت، لكترونيلعقد الإبا

دون   ميت  ت علومالما و  ت لبيانادل ااب ن أن تكو   يمحُك عقد  مجلس  حيث يربطهمني،  انو نظام ق  من

 .1العقد  في مجلسلأطراف لدي الحضور الما

توضيحه،   تم  الاس  نإفوكما  الإا عقد  لاسيم  ،كلاهتعقود  أُ لكترونيالبيع  قانون   لقاعدة  تخضع  

 ن اطعلى مبدأ سل   دو بعض القي  اعاةر م  معا،  نمض  ان صراحة أو تعاقدلم ي اختاره اللقانون الذ  ، أيةالإراد

 

؛ 51ص.،  2006  بيروت،  ،بي الحقوقيةلمقارنة، منشورات الحاسة  در ص،  الخا   ليلدو ا  انون قلد اى صعيعلت  ننتر الأة  كشب  دياتتحأيوب،    يوسانطون  ولينب  -1
ا بلفتا عبد  امي  يو ح  الإل حجازي،  وحمايتهتجارة  ال لكترونية  التجارةنيقانو ا  )نظام  جو   ونيةكتر لالإ  ة  د1.حمايتها(،  و االق  كتبلاار  ،  نشر  لل  الشتات  دارنونية 

 . 155 .، ص2007 مصر، ،ىبر كلة اللمحات، مجيابر وال



   اص لدولي الختهلاك في ظل القانون اسالا ودقنازعات عم
 

51 

 

 ه ر ثاوآلكتروني  وضوعية لصحة العقد الإالمى الشروط  لتطبيق عل الواجب اون  نلقابا  لقيتعفيما    أما  .1الإرادة

 .2ن العقدة بقانو ة عامدعاقك  ذنه يؤخإف

اويـج الإطدر  هذا  في  تن أ  ار، لتنويه  التعاقد  أهلية  بإسناد ن  باقي  3قل ستم  فرد  روط ش لا  بخلاف 

ن شروط  م  عدلتعاقد تُ هلية اط أو شر ن  أ  ارعتبوباعن بعد.    الاستهلاك  دالمرتبطة بعق  شكليةة والوعيضو لما

الأنظمة  بعض  في    أنه  لعقد، غيرق على االتطبي  بجا و لللقانون ا  ا هدفقد تم إسناالصحة الموضوعية للعقد،  

الأهلية  يةالقانون الأ  تُدرج  اضمن  لقانهادإسنيتوجب    ا، ممصيةلشخحوال  انون  الق  هر باعتباسية  الجنون  ا 

  .4ك لاستهلاعقد ا لأطراف يصخش ال

 مة عاالالقواعد   إلى  الرجوع يقتضيالأمر الشأن، فإن  هذافي ي الجزائر رع وقف المش م صوبخصو 

قانون    إلىالية  لماالمسائل    التعاقد في   إخضاع أهلية  ضي تقتوالتي  القوانين،    مجال تنازع  في  يةالأهل   حكاملأ

 .5ةينس لجا

بالغ  بين مستهلك جزائري ال دبعُ عة عنسل ء  تنال اقو حزائر اع في الجز نحالة نشوء   فيفإنه ، هليوع

لا يعتد   فإنه، الوطني  وفقا لقانونه  يرخلأا ذاه يةهل أ قصول نح الثير إشكأُ و  ،ومتدخل أجنبي سنة 19

 

 . 71ص. ،2008ر، مص ة،يون لقانا الكتب ، دار نتنتر الأشبكة ستهلك عبر لم حماية ا ،بيومي زياحج الفتاحعبد  -1
ياسين    صبحيالأ  -2 الخ ا  القانون   يدر،ح   دمحممصطفى  المنس أ  ،اصلدولي  فض  اازعاليب  وادنيلم ات  الالخ ا  تجاريةل ة  الدول صة  في  سلسمالي  انون ق ية   لة ني، 

 .63-60 ص. ،2005/2006، ءاع ن، صء اة صنعمعجاارات إصد
لبي  الحرات  ، منشو 1.ط  -راسة مقارنةد  -نيةلكترو ت التجارية الإملا التعا في  ي الدوليائقض الص  تصاخ زع الاباح، تنار ن  غسا  باسط،العبد  محمد    جاسم  -3

 . 88ص. ، 2014ن، بنال يروت، بالحقوقية 
 . 233ص. ،سابق..، المرجع ال.ص االخ ليالدو  ون ان القس فيو در  ،أسامة والعجوز يسامنصور بديع م -4
ف  ، سال 10-05  نون ا ق.  م"يتهن إليها لجنسو تمدولة التي ينليتهم قانون ال أهاص و للأشخ  الحالة المدنيةى  يسري عل"  هدني أنالمن  و نقا ال   من  10ة  نص المادت  -5
 كر.لذ ا



   اص لدولي الختهلاك في ظل القانون اسالا ودقنازعات عم
 

52 

 

الطرف  مع المبرم دعقال يعد  هنمو .1الجزائري لتشريع رشد وفقا لتبر بالغا لسن الهليته مادام يعبنقص أ

 . 3نبيالأج للقانون المغفور الجهل نظريةعلى  اء بن 2صحيحا الجزائري

 دول عال  في كهلوحق المست  نيو تر لكوالقبول الإ  الإيجاب :  البند الثاني

التطفي   التكظل  و ور  التجالمعاملاانتشار  نولوجي  الإت  الوسائل  بواسطة  ح  أصب  ،لكترونيةارية 

نه  ت وتمكياضاو لمفا  لةمرح  يته فيب حما، مما يتطل شروعةلما   لدعاية غيراو   شغاليب  ساللأ  يةحض  ستهلك الم

 العقد.  مراإب  قبوله في مرحلة ما قبل التعاقد وأثناء ل عنلعدو من ا

ت  ماا  هذ الحيتطلب  ابيان  للمستهل ماية  مرحلمقررة  الإلكتروني)أو ك في  والقبول  الإيجاب  ثم    لا(،لة 

 . (تروني)ثانياكللإايجاب عن الإ ولعدإمكانية الهار إظ

 لكتروني الإ  ولقب وال  بايجلإا في   لكلمستهحماية ا -(  لاو أ

نها و كليدي،  عن العقد التق   هاز ييم ما اله ونيتر لكالإ دقللتعارحلة التفاوض أو المرحلة السابقة م  إن             

ممبالسرعة  تتميز يؤ ،  أثناا  صعوبات  إلى  الء  دي  اقانو تحديد  الواجب  نفسيقطبلتن  يطُرح ل  اكالإش  . 

ا  دتحدي  مسألة صو بخص ال  أنحيث  ،  ضلتفاو مكان  بين  نعي  دعقمجلس  مقد  الحاضرين  زمان ن حيث 

 

جنبي ناقص  أ  ين لطرفاد  ان أحا، إذا كهفيج أثارها  نتالجزائر وت  قد فيعالتي ت  الية الم  اتصرفالت...  "  في  فإنه  ون انت القذا   ن م  10/2  دةاالم  حكامأناء على  ب  -1
 ذكر.لسالف ا، 10-05نون قا ".ملةعالمة ا صحفيته و هليأ فيؤثر  يذا السبب لان هفإلطرف الآخر، تبينه على ا هل يسخفاء لالى سبب فيه إع رجهلية يالأ
 . 161-160، ص.قبجع السا...، المر اصالخلي الدو ون نا ، القحندمو  ادإسع . -2
رعية    اردي وهو ز قضية لي  ص تلختمة  كمحبأن    1861نفي  اج   16ة في  غرف  ا قضت فيهلتيا  (lIZARDI)ليزاردي    ضيةلى ق إ  ظريةناس ال جاع أسإر يُمكن  ا  هن  -3

ض الدفع سندات رفال  ههذليه  إت  ي قدمك الذلبناات، غير أن  ن شراء مجوهر لأمر بغية تسديد ثمدات  سنع  قث و ، حيسنة  23عمر  ن البلغ مي ي كسيمك
جة لحفض هذه ار ؤسس على  الم  قضاةلا  نقض قرارلمة ا كمح  تفأيد  سنة.  25  لرشد با  سنيحدد    نون المكسيكيلقان الأ  ذلك  عويرج  هلية،الأب عدم  سبب
ي كفوأنه ي.  ن الرشد..لقصور وسبا  ةلقلمتعام  لأحكااصة اوخ  ،مختلف الأممعرفة قوانين  لا يمكن أن يلزم بمي "  نسفر لن ابب أبس  فعبالد  ارديى ليز عل  مكالحو 

  ".ةيسن نة وبحظأو قلة يقة خفبدون  نسي قد تعامللفر ون ايكأن  دالعق  لصحة
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المكان  حيث  من  أن وغائبين  بالحدود   يد تقتلا    عالميا  مفتوحة   يئة ب  فييتم    ونيتر لك الإ  اب يجالإ  . كما 

وا للدول،  السياسية  يلجغرافية  انعديز مما  من  اد  الثقة  ام  المتاطر لأبين  لا  . عاقدةف  وقوع  ت  لااحتمونظرا 

كتعبير عن قبوله لعرض    الأنترنت  عبرلومات  إرسال المعأثناء    شغلا  و الغلط أو أوير  تز الية  هلك ضحتس الم

 .1أثناء التعاقد ية انونوأهليته القتفاوض لشخص المق من هوية اتحقال ريرو الضن م نه فإ هني،لما الطرف

نفس السيوفي   عاق  او ور لأا  التوجيه  رف ه،  الممابح   لخاصب  التعاكل ستهية  في  بع  دق ين  لسنعن    ة د 

   .2مه عد نم عاقدلتا لقبول الإيجاب  إليه ن الموجه ك  يمَُ  ل عن بعدصااتوني بأنــــــه تر كلالإ الإيجاب   1997

ب وجالم  إلى  لك تهس المل الطرف  ل الرد مــــن قبــــوصو   لحظة فإن    ـود التقليديةـــــــفي العقـ  ر أنه تباعباو 

وصول    دتين هوفأساس تطابق الإرا  ،3ية لكترونلعقود الإا  المج  في   أنه  إلاالعادية،    لئطة الرسااسو بـــم  تتـــــ

علم الموجب لحظة  هي ترونيةكلم الرسالة الإسلُ تَ  ريامع نأ ،نىعجب. بمبالمو صندوق البريد الخاص  إلىالرد 

 وني. تر كلالإ بريده ق دو صنبفتح   مهعند قيالكتروني لقبول الإبا

ل عبر  يستطيع المتعام  يثبح  دةو المشاهادثة ألمح عبر ايجاب  لإاها  صور أهم  ةدلكتروني علإا  اب يجوللإ

ي أن  ويتحدث  النت  معه  المتصل  طريرى  عن  امعه  آلة  ا  لكى  لد  ريو صتلق  يل   ،لطرفينمن  تقي حيث 

 ن أفقه  ن الض مبعى  كما ير   .4ا كم ح  ينبين حاضر التعاقد  أمام  هذه الحالة  نكون في  يجاب بالقبول و الإ

 

المرح  ،جبلحا   بعر ال  -1 ال مشكلات  ضاقد  ع الت  علىة  بقسالة  افي  الجزا الم   نون اق لوء  مدرا  ير ئدني  دةرنقاسة  الجب المط يوان  ،  ، 2011،  زائرالج  ،عيةما وعات 
 . يليها ماو  63.ص، 2011صر، توزيع، ملاو  شرة للنثقاف، دار النةسة مقار درا، نتالأنتر  لعقد عبرن ااضي في تكويد الرحيم الشريفات، التر بود عمحم ؛31ص.

2  -  Directive 97/7/C.E du Parlement Européen et du conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en 

matière de contrats à distance, J.O. L.144 du 04juin1997, p.195. Modifier par Directive 2014/68/U.E du Parlement Européen et 

du conseil du 15 mai 2014, J.O. n° L189, du 27/06/2014, p.164.  
 .93-91ص. ،2002 ب،الكت دار مصر، ،نتنتر الأعبر  عاقدالت  ،الحسن بوة أمأسا هدامج -3
و ايم  09  الكويت،  قانونية،الو   يةالقضائ راسات  كويت للدلاد  ية، معهانون عرفة الق لممجلة ا  ور فيمنشمقال    لكتروني،الإ إبرام العقد    فاضل،فراس    الشطي  -  4

 . 62ص. ،2014
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ثَم فهي تُشكل ، ومن  ة قبولاعد بمثابكتروني تُ للإا  ي بعد فتح صندوقهالمشتر سلها  ر ي  ترونية التيكلالإ  رسالةال

 .1ك لاهتسعقد الابذلك مرحلة لانعقاد 

 قد بينلعا انعقادوقت  لتحديد كمعيار  بالقبول الموجب علم  بقاعدة الجزائري المشرعأخذ  دوق

م الأمة  ئهيالصادر عن  ة  كترونيلالإ  ة ر تجابال  تعلقلمالنموذجي ا   لانيستر الأو قانون  أن    ما ك  .2ئبيناغ

 .3بنظرية استلام القبولأيضا أخذ   1996ة تحدة لسنالم

سكو تعا  ىدم  لو ح  ساؤلتال  طرحيُ و   المست بار  قبو ت  المهلك  أن  الجز لا، كون  اعتبر شرع  ائري 

قبولا الملابس  مجال    ه أن  لواضحا  ؟4السكوت  الإلكعقالفي  فترونود  إمن    إن ية  هَ  الإيجيلوُج  لاه    د عيُ   اب 

 .5قبولاسكوته 

ا  من  أنه شارة،  لإبار  يدوالج  تَحُد من مجال  التي  السياسية  العقبات  ف  قو م  نيو لكتر ب الإلإيجابين 

،  ةيداقتصابات  عقو   هي تحتلدول    الإيجاب توجيه    تمنعالتي    الأمريكية،تحدة  ت الم يالولا، كاض الدولعب

ه و الشمال  كوريال بالنسبة    شأنالو  كما  عقود  مبعدالموجب    مز يلُ ا  مم  ران،يإية  نتجات م  يمسل ت  وأ  إبرام 

 .6سلفاله دد ق الإقليمي الذي حُ النطاخارج 

 

 .45-41.ص  ،2008، رزائالج لدونية،ر الخ، دا1ط. ،-اقهفوأنضمام لات امعوقا-لمية لعاة ار لتجا اة مزائر ومنظالج يم،لس سعداوي -  1
 يعتبر ، و ه إلي  هن وجم ملعب  يهف  صليت في الوقت الذي  ه  أثر   ..."ج  ية ينُتالتعاقدت  قا العلادة فيعن الإرا  يرالتعب  أن ني  د المنون  ا الق  من  61ة  الماد  في نص   جاء  -2
 ه. ر ذك الفس، ال58 – 75قم ر ر أم ".ذلك كسل على عيالدل يقم مالم ،هبعلم لى اعل قرينةبير لتع اول صو 

3-  General Assembly Resolution 51/162 of 16 December 1996. UNICITRAL model law on electronic commerce, with guide to 

enactment 1996, with addition article 5bis as adoped in 1998. 

اب يجكان الإإذا    و، أقدينابين المتع ق  ب بتعامل سابقبولا، إذا اتصل الإيجا  دالر في     السكوت. يعتبر..   أنه "ري  ئزادني الجون الملقانمن ا  68  ادةلمص اتن  -4
 . رهذك فالسال 05/10ن القانو  ه.إليوُجه  ة منلمصلح

  .45.ص ،جع السابقلمر ا.، . .ةعالمية التجار لظمة ومن رائز الج ،سليم سعداوي -5
ممدخ-6 إالد  دكتر ل الإ  عقدلا  إبرام،  مبراهيوح  الفكروني،  عبدحمعن    نقلا  .253ص.   ،2006مصر،    الإسكندرية،  ،يامعالج  ار  المالحما  ،فقمو   اد  ة  نيدية 

 . 168.ص ، 2001نان، ، لبيروتب ية، قوقلحا ينات ز ، منشور 1 ط. رنة،قاة مسة، درالكترونيارة الإتجال  عقودلك فيللمسته
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  :لكترونيلإا  بايجلإا  ل عنعدو لا  -( ثانيا

 ء اقتنابره على يج ا قد، ممفي عر ني والمالقانو  العدول مرده ضعفه فيالحق وني تهلك الإلكتر لمس نح اإن م          

  .1ه رغبات تتلاءم معمة لا أو خد سلعة

 ولى الأ  أنث  يبح    عقد الاستهلاكفي  العدول    التروي ومهلةمهلة    ينب  2هفقال  يميز  ،ددلصوفي هذا ا          

الثان ك بينم الاستهلاام عقد  ر بقة لإبسا  ونتك  رام إب  إلا بعدمباشرتها من قبل المستهلك  م  يت  ية لا ا المهلة 

 ستهلاك. لاا عقد

لموجب عن ا  جعايتر  ين، أاب يجالإ لىع  ((Révocation  رجوعلا  بين  نأز في هذا الش التميي  ويجدر        

 الأخيرة،   لحالةففي ا .)La déchéance) ب يجالإا وطسقو له،  بوجالم إلىدعوته للتعاقد قبل وصول العلم 

 يجاب، أو لإا إليه وجهرفض ممن ك  اب سبأ لعدة قطيس  ،إليه ه من وج اتجاه ثاره آ  لذي يرتبن الإيجاب افإ

  .3المتعاقد الآخر يقترن به قبول أن دون  إيجابهعلى  ءقالبوجب بالما هاالتزم في  تيال ةهل لم ا ءنقضاا ةلفي حا

 يه إلالمرسل علم  إلىلم يصل  االإيجاب إذن ــــــوع عــــــالرجلاك الاسته دعقراف د أطلأح زو يج ح أنه الواض

 .  4العدول  عن هذاي ضرر به أيصي لملثاني ا رفالط أن دامما 

 

  ، ودممح  الله    ذيب عبدعبد الله   ؛84ص.  ،1994ية، القاهرة، مصر،  ب لعر ة اضدار النهعقدي،  ال  ضمون الم  ء زاستهلك إمية لللمدن ماية الحا  ،دممح  عيالرفا-1
 .130ص. ،2012، ن در الأ يع، افة للنشر والتوز ثق ال ررنة دااسة مقاوني، در تر لكاقد الإالتعتهلك في سلم اية احم
 . 187ق، ص.سابلا المرجع ،... كستهلاية الم ام حمكأح جزو م أحمد،ى صطفم رومع أبو -2
 . 37ص.، 8200ائر،الجز ة، عيامعات الجطبو ديوان الم، رالجزائ، 6 .ط، 1ج. ،ي الجزائر دنيالقانون الم ظرية العامة للالتزام فينال  اج،حبل لعربا- 3

ره  اقر   عن  للك العدو للمستهوز  .. يج" .  :التوالي  ىعل  2005ر  فبراي  4  ر فيدلصاا  659رقم  ني  بنالال  ك لهالمستاية  حم  ن و قان  من  56و  55تين  تنص كل من الماد  -  4
  م لي تسخ الدمات أم من تاريلخق بالما يتععاقد فيريخ التتامن  ا إما  تبار تسري اع  مياأ  10ة  ل مدلاك خوذل  ةدة من خدمفارها أو الاستبشراء سلعة أو استئجا

..."  لغ التي يكون قد تقاضاهاالمب ة ادإعا  ،55  المادةفي  عليه  وص  صنحقه الم   كستهلس المحال مار   ف فيتر المح  يتوجب على..  . "    .".عة .. لسللق باعا يتفيم
 تهلك. المس ن حماية شأب 2005 برايرف 4 خ فير المؤ  659 قمقانون ر 
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 يَحقُ لمن أنهلقواعد العامة في القانون المدني ل فقاو ه فإنوني تر لكالإللإيجاب ة ددلمحا ةدالموبخصوص 

مص لمدما  عنه  جوع الر  ب ايجلإانه  در  به  ام  يقترن  منطمقبول    جانب  ويذهب  القول  إلى  1فقه ال  ابق، 

 . عن المهني لصادر اوني لكتر لإا الإيجاب لى ع ردلل ية نمة ز مد ظارانت يةوجوبب

أن لملاحا في    09/03  قانونفي  رد  لواا  قصالن  ستدراك ا  ل و احزائري  لجا  عر ش لما  ظ  الحق  بخصوص 

  من ك  بتمكين المستهل   10/06/2018  في مؤرخ    18/09رقم  ننو قالبا  دثهستحا  يذلا  يل التعد  ن خلالم   العدول

قانون  لاصدور هذا  ين من  تعد سنسه بن ما يمكن لم أغير  .2فية إضا  مصاريفحقه في العدول دون دفع  

عامل  ت في تفعيله لما يشكله من صرامة في التئاالهيلكل  ادة  لجا  غبةاب الر يغ  ظليقه في  بطة تلاتحاس  هو

إجرا  بارا منتاععنه  ة  وخا لمتاج  ائوالنت تنأن  الضءات  التزام  الهي  مان وجدت فيذ  المكلفة بالرقئافيها  ابة  ت 

ه  هذ  لتجسيد  حةتايات الملالآ  ب اغيا لظر طبيق نتلعوبة جمة في اص  ة لتجار ارة الخارجية لوز  اصالح مة لل تابعال

 .  نصوصال

ستهلك ون المنقامن    37  دة الما  في   صراحة ص  د ن في هذا المجال فق  3المغرب  شرعالموبخصوص موقف  

  العدول.ار بقر   هلامعإريخ لمستهلك ابتداء من تاالثمن ل يوما لرد 15لمهني مهلة امنح  على

 

 

 . 916ص.  ابق،الس  رجعلما ...،  نيةكترو لالإ ارةجتالد عقو  دنية للمستهلك فيلمة ايالحما ،قموف دحماد عب - 1

قتناء ن ال عدو عاللحق في  لك امستهلل   ب.ه سبون وجما د  جناء منتو تقااجع عن  تر ال  في   هو حق المستهلكل  العدو .  أن " ..  19ة  نص الماد  في  اءج  -2
  18/09  قمقانون ر   ".ظيمالتنيق  طر عدول... عن  ال  حق رسة  ايات مميفوك  دد شروطتحفية.  مصاريف إضا  هون دفعروط التعاقد، ودشحترام  ا  ضمنما    وجمنت
في  الم ي 10/06/2018ؤرخ  ويت عد،  رقم    مم ل  في  ؤر لما  09/03قانون  المبحماي علق  تالم  25/02/2009خ  الوقم  تهلكس ة  ج.  ع  ؤرخة المج،  ج.  ر.غش، 

 .35 .ع ،13/06/2018
 .359، 2 .ع ،07/04/1201 ،م.م.ر.ج ،81/20/1120  ك الصادر فيتهلس الم ةي حما يراببتدلمتعلق ا ،18/11/2011خ في ر المؤ  13-08قانون رقم ال-3



   اص لدولي الختهلاك في ظل القانون اسالا ودقنازعات عم
 

57 

 

الأ  نون قا  ربط   بدوره  لال  رد   1102  ة سنل  83رقم    1ورب التوجيه    14  وزجاتت  لا   ةبمد  لك هستلمثمن 

 .لعدولرار امن تاريخ تبليغ المهني بق ا يوما، يبدأ سريانه

  المهني برد الثمن خلال   لزامبإ  ،التعاقدالرجوع في    قحتهلك  فقد أجاز للمس   2ينس الفر ع  شر الم  اأم

  . 3ل العدو   في  ته برغبهنيلمل  ك ل تهلمس ا  تبليغ  خيم الموالي لتار و يالمن    نها، يبدأ سريايوما  30  جاوز تتمدة لا

بعد،   للمشتري  سمح  ماك عن  البيع  عمليات  الم  أنفي كل  اسأج  منئع  البا  إلىج  نتَ  ـُيعيد  أو  دتبل  اله 

  ف أن صاد  فإذاج،  نتَ  ـُالم  اعإرج  نفقات   لية عليه باستثناءن أية مسؤو كاملة، دو   يوم  14   مدةثمنه فياسترداد  

عن العمل فإنها تمتد    اب ضر إ  أوة  عطل يوم    و أ دحالأ   أو بت  الس   ا هيلإر  شادة الملمخير من ايوم الألكان ا

 .يوم عمل يليه إلى أول

 نيالثا ع فر ال
 تهحمايو  كهللمستم الا عإ

 تعسفيةوالشروط الالم ضللة  لكترونية الإ ناتعلا الإمن 
ا  الإعلان  الحيامهما في  ار دو   لتجارييلعب  الاقت   لل صادية  المج  دفر ة  عامة  معتفي  ك ل هالمستو   بصفة 

 عن لعبوت، ةج أو الخدمستهلك من معرفة مميزات وخصائص المنتَ ن الميتمك اله لاخإذ من ، ة صاخ ةصفب

 دمةالخ اءدفعه إلى شراء السلعة أو اقتنلك يستهالمعلى التأثير  أنها من شورا بارز لإطار داا  هذفية ياعدلا

 
1 -  Selon la Directive Européenne "Le professionnel rembourse tous les paiements reçus de la part du consommateur, y compris, 

le cas  échéant, les frais de livraison, sans retard excessif et en tout état de cause dans les quatorze jours suivant …". Directive 

2011/83/UE du Parlement Européen et du conseil du 25 Octobre 2011 relative aux droits des consommateurs. 

2-L’article (L.222-7) précise que: "le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son 

droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités…".  Loi n° 2017/203 du 21 /02/2017 ratifiant 

ordonnance n° 2016-301 DU 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, version consolidée au 1 

juin 2019. 
 . 873ص. ،2008ر، مص ة،القاهر  ف،المعار شأة من، 2.ن، طلقانو او شريعة ل اينقارنة بم اسةر د -دية للمستهلكعقة ال ماي، الحمرع باقيمد عبد المح -3
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 .1بعد 

  السلع ــــنعـ نلاعالإح وضو  طونية يشتر تر لكلإا الإعلانات  لاك في مجل للمستهالة لضمان حماية فعو 

عبر   لتمكين2الأنترنت والخدمات  الأول(  ،  لكاماك  إدر عن  د  التعاق   ىعل ة  قفاو الم  من ك  تهللمس ا  )البند 

 .3البند الثاني( )ـضُللة بعيدا عن الدعاية الم

 تهلك لمسم اعلابإم  زاالالت   البند الأول:
ت  بالإفضاء بالبيانالتزام   والاصيرتببالزام  لتلاا  تهلك أهمهاس لمام  علابإتزام  لت حول الااتسميالد  عدتت   

ستهلك  هني والمامات كل من الموالتز   بين حقوقلتوازن  اق  قيتح  لىإم  لالإعتزام باويهدف الال  .4والمعلومات

الإ العقد  مر في  في  لاسيما  تنلكتروني  يه.  ذه فيحلة  ضماكما  إلى  سلادف  خلال المستهمة  ن  من   ل ك 

 .5لاك الاستهل عقد محت دماوالخت اجتنها الم تشكل  قد تيالمخاطر ال

فإن  وعليه   ا،  قبل  الالتزام  الإمجال    في  ىو صقية  أهم  ه ل  لتعاقديتقنين  أنه  نية  لكترو التجارة  إذ 

بالإعــــــــــلام    ــــــــزملـــــــــي البـــــــكـ  هاروإظالمحترف  تتع  يانات ل  باالتي  الخدمأ  تجلمنلق    ل بك  لك المسته  إلى  ةو 

المستهلك من  تمبذلك    للاخلإا  عنب  تتر ي. و فافيةش ت  نابالبيا  املعدم الإلمللغلط    الإبطالطلب  كين 

 .6الشراء بيع أوعملية التعلقة بلما ةير هالجو 

 

 .7.ص، 1998 ،مصر ،بيةعر ال ة ضر النهداي، الجنائ ن و القانعة في نطاق و المشر   الإعلانات غير ى،هد قوشقش مدحا -1
 .82ص. ،1998 ،لعربيةاضة هدار الن، مصر تجارية الخادعة،النات علالمدنية من الإماية االح اشم،ه يخير وح محمد دمم - 2

3   -  Pierre DEPREZ et Vincent FAUCHOUX, Les contrats relatifs à la vente et à l’achat d’espace publicitaire sur internet, 

légip²resse, nº 139 , Mars 1997, p.48.                                                                                                                                                                         

 . 47بق، ص. ساال رجعالم .،اللبناني.. هلكستلما ةن حماينو قا ز أحكامجو م مد،محمصطفى  رومأبو ع - 4
 .89-88. ص، ع نفسهالمرج - 5
 . 136ص.، 1982 ،يةبعر النهضة ال ، دار 1ط. ت،يانابالب دلاءبالإ قديالتعاام قبل تز الصادق المهدي، الالمحمد  نزيه - 6
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الأساس  وعلى    التعاقد  هذا  في  العامة  القواعد  بس مُ   يتر المش   إفادةتوجب  البيانات  اكبقا  فة 

نترنت وبصفة خاصة  عبر الأ  لمتصفحا  ينتمكجل  أ  نم  المهني  طرف  نم  ةمدالخو   نُـتَج لمة با تعلقالم  ريةلضرو ا

االط  عتبارهبا  ع، يبالم ص  صائرفة خمن مع  ونيلكتر الإ  المستهلك  الدراالذي  عيف  لضرف  الفنية  لا يملك  ية 

 .1لمحترفبا   للتفاوض مقارنةزمة اللا

 زاملتلاا  بمحلت تتعلق  ناا ص وبيبخصائ  هت بإفادقط  فر  يقتصلا    المستهلك   إعلامأن  يه  نو لتا  ويجدر     

تمثل  رار. وتمتسلاا  ةفص   لها  والتي  تةدعامة ثاب  على المتدخل إعلامه بذلك بواسطةل يجب  وني، بتر لكلإا

الإا في  لدعامة  أسطوانات لكترونية  و   شكل  المدمجة  الأسطوانات  المعلومات،  انات  طو سالأأخيرا  تزين 

 .ذهوتنفي قدلعا امإبر  تيل حر إليها في موع جر من الستهلك مل ل  يمكنتي، وال 2اسبز الحلصلبة بجهاا

يك حتى  أنه  بالإشارة  اوالجدير  إعلام  منف  اواضحلمستهلك  ون  البيانات إرسال  ي  ر و ر ضلا  إنه 

إلوالمع مفلومات  بلغة  والخدمات  بالسلع  والمتعلقة  ميه  وهو  ومقروءة.  ذهب  هومة  اك  يهإلا  من  لمشرع  ل 

في تحديد    ت أخرىنب لغاابج  4ربيةلعا  ةغل لمال اة استعور ر ضعلى     أكديرخ، هذا الأ يزائر لجوا  3نانياللب

 . ةلت الدو باو ل بثم الإخلات شريطة عدمواصفات المنتجا

 ، فرنسيا كان أمالأطراف اختاره الذي  الأجنبي  القانونبعد لجزائري أن يستللقاضي اثمة ن مو  

 

 .157-154ص.، 2011 عراق،ال ،، بغدادرينهو تبة السكم، 1ط.نترنت، لأا ةكلى شبلات التعاقد عمشك جليل، عدياالس -1
 . 132-129.، صقلمرجع السابا المستهلك...،حماية  قانون  جز أحكاممو  حمد،أ ىفصطم عمروأبو  -2   

غة  اي أ لصلمبداحيث    من  ةتعتمد اللغة العربي  " ...  لبنانية".ة المن باللير الثعن    ن علا. الإ..لي: "توالالى  ون عات القانذن  م  9و  5ين  تص المادنجاء في    -  3
 دى ماد إحتيها اعفت التي تحوز  لااد الحالاقتصادر عن وزير  يصدد بقرار  مة... تحالخد  أو  السلعةلى عرض  إ  ميير ل  عمل  كفي  ..  ا. دراجهإ  اجبو ات الالمعلوم

 ف ذكره.لالسا ،659ن رقم قانو  ."لعربيةة االلغ عن كبديلة  فرنسي ال وأية ليز تين الإنجغللا
 توج ...نوط ضمان المشر ستعمال و ليل الاام ودستخدة الام وطريقسو الت نابيا ررتح أن ب " يج نهك أللمستهحماية اون نامن ق 18 ةالمادص ن جاء في - 4

 كره.ذ لسالف ا 09/03م ون رق". القانين تهلكلمسا منفهم لة السه ىر أخ ة لغاتأو عد ةل لغمان استعيمك...  العربية أساسا باللغة
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عملية  في ينخل دتتلزم المول دالهذه  ريعات ش تت وإن كان  تىي، حزائر العام الج نظامه ال الفتلمخ كيا،جيبل 

 .اوسمه ىل عة عتمدة كلغة مغة الع بريتجات حيز الاستهلاك إدراج الل نضع المو 

أج       حمايومن  إن  المستهلك ة  ل  عدتم  إلكترونيةشاء  مواقع  له    ة  عبر  التسوق  أثناء    خدمات تقُدم 

 . 1نتالأنتر 

م  إعلا    درج    إلى     يةنسكسو لو نجلأوا    ة الأوروبي    ولدال    من  كل      فيتشريعات  ذهبت  وقد  

    عبر   ملها  يتح    قد    تيل ا    ية  كر م الج  ة  الضريبي   اء  والأعب    الرسوم    ة  كافب    2الأنترنت      عبر  ك  ل ستهالم

  ه  مكان بإ    والتي    ،ونيةلكتر لإا    ت المزادا    بخصوص  دات  الإرشا  وتقديم    ة،  المتخصص  لكترونية  قع الإالموا

   هو     اكم    العربية  الدول  في     القوانينمن    العديدكرست    دقو   قد.االتع    على     هماإقد  قبل    ها  يإل  جوعالر 

  تصال الا    ووسائل   4لكترونية الإ      عقواالم    عبر  3  هلك المست      معلابإ      ريائز الج       عالتشري      في    الشأن

 . 6ه ل حماية المثلى فيرتو و  تهلك س من الملتقرب قصد ا 5الأخرى

 لكترونية سواء تعلق تقليدية والإلقود االعفي   7هلك تس لما معلابإني لمه ا نانيبل رع الالمش  مه ألز وبدور 

 

   ذكر: كن يم ترونيك للإا لكستهد المرشاإ فيهم ساة التي تيلكترونع الإاقلمو اهم أبين  من -  1           
             

Https//www.consumer_action.org ;Https//www.gov.uk/consumer_consumer_protection_rights; Https//www.uk/consumer_advice

 ;   https://www.usa.gov/state-consumer  ;  Https // https://www.amazon.com/Best-Sellers/zgbs;  https://icpen.org/  protecting-

consumers-worldwide    62/09/0202 تاريخلاع بلاطا
  .157-156ص.، بقساال عرجلما، ...تننتر اقد على شبكة الأع ت التمشكلا، يلجل عديالسا -2
 علقة تالم  اتلمعلومك بكل اليعلم المسته  نأتدخل  م  يجب على كل "  :هنأ  قمع الغش علىستهلك و ة المبحماي  علقالمتون  انقلا  من   17  ادةالم  صنء في  جا  -  3

 .لف ذكرهالسا ،09/03 مق قانون ر  ." ...لة أخرى مناسبةيية وسلامات أو بأالع  وسم ووضعلا  اسطةبو ك لاستهلاضعه لي يذلج ابالمنتو 
 . 15/03/2019 :بتاريخع لاالاط ،  https://www.commerce.gov.dz: تاليوني الكتر للإاع لموقا ددالص اذفي هع راج - 4
 ارة تج لل  ةيية ولائر يه التواصل مع أي مدلخلا  من  يتمكن  2010ضر  أخع رقم  ضو   تهلكمس للحماية    ائريةلجز ا  ارةارة التج وز   اه وضعت  التيات  الخدم  ينمن ب  -  5

 .فأي محتر ل بقن م اوزأي تج عن غ لإبلاواى الوطني المستو  على
 . 115 ص.، 2015 صر،م  ندرية،لإسكادة، دي عة الجر الجام اد ،لية مقارنةيتحل ةساستهلك، در الم هدي، قانون حماية مد الممحغير الص -6

 .121، 112ص. ق،اب سرجع ال لم ااية المستهلك...، حمقانون وجز أحكام م د،أحمصطفى م ووعمر أب - 7

https://www.usa.gov/state-consumer
https://icpen.org/
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 .ا المجالة في هذمخدلمستغة االل  وحتى  1تدخل الم ويةه ذاوك ةمتَج والخدالأمر بمواصفات المـنُ

 ة لشروط التعسفي او   ضللة لم ات  هلك من الإعلانا الثاني: حماية المستند  الب

لإفر  انتيجة  ال عولملازات  اي ـَ  لم ،لدو لاحدود    زت او تج  تية  الادعاءات   عن  ابعيد   هلك لمستعُد 

 علاناتإ  اذهكمن    توقعاتهبي الإخلال  عية لتفاددر  ت اياتاذ آل  بوالإغراءات التجارية المضللة، مما يتطل 

 . )ثانيا( من الشروط التعسفية يتهوحما( )أولا

 : ةاذب كنات الالإعلا   ني من لكترو ستهلك الإلماية احم -  (أولا
 

الخصائص تبُين   البيانات التيقدم جميع    ون قدكني يلمهاطرف  أن ال  دقعلا  رامبمرحلة إ  في  ضتر في 

العقدلمحالمميزة   حتى  تمس لل   ل  اهلك  هذا  ميتمكن  التلأخير  بدو فان  أيوض،  رف الطمن    يلتضل   ن 

المعبمعنى،   المتدخل. الأن  عن  مق  ةسلعلن  يقو ا  دمأو  قد  علخدمة  باستخدام  حولضلل مبارات  م   ة 

االخد  وأ  ة عسللل   ةالجوهريص  ائصلخا إلكترونيا، وهذا  هعلن عنلممة  المستهلك في خداع ا  إيقاع  من أجل 

يدفعه  نيإعلا ااينه  في  التعا فلمطاة  هذو .2قدإلى  م أكد الشأن،ا  في  والمشرع ،  3التونسي  رعالمش ن  كل 

 

  قد، التع با  هقرار   ن اتاذمع التي تمكنه  يالمواض   ريحة تتناولوصبمعلومات واضحة    هلك ...ستالم تزويد  ب  أنه" يج  لىع   نياناللب نون  لقا ا   نم  52ة  نص المادت-  1
ت التيلها والمتعما اسية  وكيف  لمعروضةا  ...السلعة والخدمةنيلكترو وبريده الإ  جيلهومكان تسم  قه ور واننوسنه وعترف  المح  في عر لاسيما  ت  خاطر    هذا   عن  جتنقد 

 .ف ذكره الالس ،659 رقمقانون  ".العم تسالا
 م القانوني تنظيال  ،غان د  مف محشري  ؛184ص.  ،2001ية،ب ر عالة النهضة  كتبمرة،  اهق، ال1ط.  لك،  هلجنائية للمستا ماية  لح، اميرفت  نعم صادقلمعبد ا  -  2

شللإعلا عبر  التجارية  الأكبنات  انت،  نتر ة  الجدلجامدار  عد  ؛117  ،70ص.  ،مصر  ة،ريسكندالإ  2008،يدةعة  خالدناسعيد  المستهلك اية  حم  ،كوثر  ن 
   .182-181.ص ،قع الساب...، المرجلكترونيالإ
 ك. لهستللم  دمةالخ  و أسلعة  ل  يزة لكلمم البيانات ا  تقديم ب  نيو كتر لالإ  دالتعاقفي  البائع  م  فإنه يلُزَ نسي  و ني التلكترو الإون  لقانا  من  25  ادةكام المأح  تضىبمق-  3
 . ونيةكتر لالإ لمبادلات التجاريةباق ، المتعل09/08/2000المؤرخ في  2000 - 83قم ر سي التونلقانون ا
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ضرور   ،1لفرنسي ا و  لسلعةاو  ةخدملل   ة المميز لبيانات  با  لكترونيالإ تهلك س الم  لامإع   ةعلى    ضح، ابشكل 

 ول المنتج. ت حلوماعبم يدهو ز تك

 يندرجووزنها  حية للسلع  صلالا  ية خ نها تاري  أن تغيير اعتبار  إلى    2البعض   يذهبياق ذاته،  الس   وفي 

  واه العلمي مستو   ههادات وشصفة المهني   إذا مسن الإعلان كاذباقد يكو عة. كما  الخاد  ت لإعلانااضمن  

 .3انيشرع اللبنليه المحسب ما ذهب إ

أبمو  االإعلانان  ا  المللة  المض  يةر اجلتت  الإس تدفع  الطرف تهلك  مع  التعاقد  قبول  إلى  لكتروني 

المش دراي  لةقل صر تب  ن و د دخلالمت المفإ  ،4تري ة  المشدد  ت  5ي لجزائر ا  شرعن  بإعلام   لخ  تدَ  ـُمع   وإلزامه 

بطر المسته ونز فشفا يقةلك  له  ة هية  يبُين  المعلومات   بأن  المتعل ر الضرو   كل  باية  الخدج  نتَ  ـُلمقة  محمأو   لة 

 ذات  منتجا من هيمسل لن بتالمع رفع دعوى تنفيذ الالتزام التعاقدي مطالباب ستهلك ميسمح لل  مماّاقد. تعلا

 .  6عنه المعلنالشيء خصائص 

 

1  -  Selon les dispositions de l'article L111-1 du code de la consommation " ...  le professionnelle communique au consommateur , 

de manière  compréhensive les informations suivantes :… les caractéristiques essentiels du bien ou du service … le prix … les 

informations à son identité, à ses cordonnées postales, téléphoniques et électroniques ... ". Ordonnance n° 2016-301, précitée, 

p.105 de cette thèse.     

 .229-822بق، ص.االس ع اية المستهلك...، المرج حم قانون  حكام جز أمو  د،أحمطفى مص ومر وعبأ - 2
هرية أو و الج  افاته صتها أو  اب يعة السلعة أو تركيطبالتالية...    الأمور  ل أحدناو يت  ذيال ن...  و البياعرض أال  عاخادبر  " ... يعت   هإنف  11ادة  المنص    بحس  -  3

ت ادهاش  وأوائز  ج  يحمل  لنفسه زورا انه  نالمعل  ب فيهنستها... الإعلان الذي يحياء صلانتها خ ا و تارينعها أصة  يقطر أو  ها  حجم  وأ  او وزنهة ألسلعدر امص
 ه. كر ، السالف ذ 659ن رقم لقانو . ا.."ة.ديغير جفرة أو  متو غير اأنه حين... في 

 .781-751.، صابقالس  جعر لما اية المستهلك...،حم قانون  حكام جز أمو  ،أحمد ىفمصط وعمروأب - 4
عة  طبي  وحسب  قة كانتية طريبأك  تهلالمس   ربابإخ   …ع  ئبالا يلزم  "    ريةاى الممارسات التج لقة عب د المطاعالمتعلق بالقو   2004ن  قانو   من  8  دةانص المت  -  5
   .رلف الذك، سا04/02 مرقون قان". ...  رسالممايع بالشروط الخدمة و  أونتوج ا المات هذيز متعلقة بمالصادقة المو  مات النزيهةبالمعلو  نتوج،الم
 05/10م  قانون رق  البيع".قت  ها و ين علالتي كاالحالة    فيي  للمشتر   المبيع  شيءلا  مبتسليع  لبائ ا:" يلتزم  الجزائري  دنيقانون المال   أحكام  من  364  ادةنص المت  -6

  ف ذكره.الالس
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  قحقيولت  2ة المستهلك عقوبات لحماي  هأنش ر بوقر   ل،المضل الإعلان  موضوع    1المصري  المشرع  تناول وبدوره،

 . المطاف رخآفي  من القانونيلأا

 يرخكان هذا الأالطرف المتدخل والمستهلك، فبإم  التوازن بيندة  عاإ  جلأ  منأنه    ة،حظلاالم  روتجد

 .العقدبإبطال البا طم 3وى التدليسعد رفعل، لمـضُل ن التجاري ارر من الإعلالذي تضا

يجوز ضل للمسته  كما  الأضرارتعو   دعوىرفع    ليستدال  حيةك  أ  يض  جراصالتي  اابته    ل عماتسء 

 .4ولية التقصيريةسؤ الماس سلى أية، عالتيلاحا لئساـعُلن للو لما

إن أخرى،  الا  بصيغة  خلالإقرار  الس رحلما  لتزام  لإبلة  هو  العق  رامابقة  المر لة  ايحمد  لك هتس ضا 

د و وجل  قدالع   إما إبطال  ك لمستهل ا  يمنح   هب  خلالالإ  وإنقد،  ل مستلزمات الع لمهني بكطرف ا  وإعلامه من

 .5يضتعو لة بامطالبلل ة وليؤ س لمدعوى ا قامةإ وأ ادةر يب في الإع

 : ةالشروط التعسفي  منحماية المستهلك  -ثانيا(  
 بين  المباشرة فاوضات تيجة للمة نفيعسروط التالش  نلا تتضم ليدية د الاستهلاك التقنت عقو اك  اذإ        

 تتم ة ينلكترو لإاك لاهستقود الامجال ع في  فانه ، عقد صحيح إبرام إلىوتؤدي  قديةالتعا ةلاقالعأطراف 

 

ستهلك في  لمبحق ا  الإخلالون  د،  ستهلكملل  يلمه بتضلالة قياح  في ن  لعالم   على   بةو عق 2006ون  نقامن    24المادة    نصقتضى  بمري  المص  رعشالم  رتب   -1
ت  غرامةفي    تتمثل  عويض،ت لا مائةتج  لاو ه مصري  جني  فألاة  سعن خم  قل لا  قا...يهجن  ألف  اوز  المتعلق  2006لسنة    67رقم    ون ن.  قانون بإ،  حماية    صدار 
 . صريلمهلك استلما

 .315-301بق، ص.السا  ، المرجعتهلك...سلم اة اين حمانو ق ما حكوجز أم ،دأحمطفى مص روأبوعم - 2
 . 125-124، ص.2008مصر،   ،كندرية، الإسةمعي ا لجالدار ا وني،من المستهلك الإلكتر أ ، دخال ح إبراهيمدو مم - 3
 . 125، ص. ... هنفس ع رجالم- 4
،  القاهرة  بية،عر الضة  النه  ، دار1ط.  ،1.جم،  زالتالا  رادص م  جه عام،بو   ماز لتة الاظرين  نون المدني،لقاح اشر سيط في  و لا  ق،الرزا  بدع  دحمأ  يلسنهور ا  حمدأ  -  5

 . 140.صبق، سا ال ع المرج، ك...لستهلمدنية لالم  ايةمالح ،موفق حماد عبد؛ 347ص.، 1964مصر، 
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بعد  لوالمتدخ  المستهلك   ينب  ات ضاو فالم الع  ، عن  أطراف  يتفاوض  العقدأين  في  شرة  بام  يةلاقة  ولكن 

 على المستهلك.  ةتعسفي فرض شروط بهنيلم قيام ا كانيةمما يتيح إم. مكانين مختلفين

  ،المراكز في الطرفين بين ةواا المساتنعدم فيه  ، ذعانلإا لاسيما في عقود قة التعاقدية لاعلان ح أضالوا

العقديلا  ها عدميفز  بر وي الشرو   ،1توازن  يتطلب محاربة  المايملح  التعسفية  طمما  وعلى   .الضعيف  تعاقدة 

مواجهتها    للاخ  نم  يفلطرف الضعاحماية  دأ  بم كرستالوطنية  نين  اقو ال  د منالعديفإن    الأساس،  هذا

   إبرامها.لى ع مجبرا لك هتس لمايكون  تيالالعقود و  رجة فيالمد التعسفية روطللش 

لاستهلاك التقليدي أو  عقد ا  في  جة ود المـدُر أن بعض البن   2قانون اللبنانيل، اعتبر ال ل المثايبس  ىل عف

تف  أو منحه  ترفالمحلية عن  لمسؤو نفي اكن بعد،  ع العقد أو ححق  أحكام   ضعب  وأ  كلل  ق تعديسير 

 .  3مطلقا  طلة بطلانابا  يهومن ثم ف دا تعسفيةو  بن تبرعدة تُ بصورة منفر  العقد

 إبطال  4لمصرينية او تر كلالتجارة الإمشروع قانون    أجاز  تغَوُل المهني  ف أمامالضعي  فر طلل   ةيحماو 

 .إذعانها عقود عتبار لكترونية باالإد  العقو ة فيالوارد التعسفيةالشروط 

 

 

ات وخدمبت  ثا ال   اتفاله  ه،ة للميائرياز الجغاز و ونلسلغرار شركة الى  ، عينالآخر ن  و دلين  المتعام  ة منلفئ  تكارحترك مجال الاب  دولالة بعض  سياس  تتجه  -  1
 . رائز الج في نتالأنتر 

ك ستهللمواات المحترف  وموجبحقوق    ينب  افيم  ازن بالتو   لال لإخا  لىإ  ديقد تؤ ي أو  متر   نود التيلبا..  .ي "د التعسفية هو بنال  أن  26  دةالما  جاء في نص  -  2

 ر.ذكلا لسابق انينااللب لمستهلكاية احمقانون  ."خيرمصلحة الأ يرلغ
 .236-235، ص.بقا ستهلك...، المرجع السالم  ةاينون حمأحكام قا موجز حمد،أى صطفم روعمأبو  - 3
ط  شرو الة سائر  لط ع باتق  السابقة،  ادةبالم  لمع عدم الإخلا" 9991  لسنة  يصر لمية اونة الإلكتر تجار الون  انع من قالسابصل  لفمن ا  18ة  دلماانص  وفقا ل  -  4

 . 2004سنة ل 15نون رقم قا ،"الخدمة من المسئولية دم قو ملعة أبائع الس إعفاءأو  فيفبتخ أو  ليالمابل قا لم ا يدبتحد  لقةعت التعسفية الم
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 .2عليها عقوبات  ورتب   1ةيسفتع ـــــرــــبتعت تيال البنــــــــــود حصرزائري لجا شرعالم أنكما 

للمرسوم  وفقا    ،التعسفيـــــةالشروط  دائرة    في  ـــوـــــفهــي  تصادالاقالمتعامل    بها  يقـــــــــــوم  أنـرد  ــــــــمج  نىعبم

 .62003 نةلس 06/306م رق التنفيذي

 ثالفرع الثال
  علقةالمت زاماتلتلا ا      

 نيو الإلكتر فاء ن والو لضما ا حق بنقل الملكية،
 ذاه في الضعيف ن الطرفإنترنت، فم عبر الأا عقود تتقتهحقيي في هنية لكترو ت الإعاملاالم بما أن

العلاقات  ا فإ . ومنيحتاج لحماية خاصةلنوع من  تقتن الدراسه،  التر ة  العقد    ات طرفيالتزام  علىز  كيضي 

 . نيو تر كلالإ

 يملتسل ة، الملكينقل اة في  ل مثلك والمتتهس ه المااتج ت  التزامعدة ا  لكترونيالإائع  ذمة الب  تترتب في  دفق

يلتزم  ن  أ  علىثاني(،  )البند ال  بالتزاماته  لإخلالا  الح   في  المنت ج  )البند الأول( مع إقرار مسؤولية  انلضموا

 . د الثالث(نالب)د ق لعارحلة تنفيذ م ني فيلكترو لإء افالو دوره باب ك هل ستالم

 مان لض ا  وحق سليم  تالالملكية،    لقبنوني  لكتر ئع الإت الباالبند الأول: التزاما

يتمكن من حيازته    يث ح  يتصرف المشتر ن يضع الشيء المبيع تحت  أت البائع هو  ازامالت  منإن  

ليات عقد  آو ع  يبلم ا  ةباختلاف طبيع الملكيةع بنقل  بائالت  التزامالف  وقد تت  .عرض لهوالانتفاع به دون الت

 

لمبرمة بين د او قسية للع اسالأ يحدد العناصرلذي ا (06/630) فيذي رقمرسوم التنلما من 05 ةادق الذكر، والمابالس 04/02ن لقانو ا نم 29ادة الم اجعر  - 1
 . .11/09/6020يخ ار الصادرة بت،  56 .،ع.ج.جر.ج.  تعسفية،التي تعتبرد و بنلا و كينالمستهلو  ينيدصاالاقت ان و عالأ

 ه. كر ذ السالف  ،40/20م رقون لقانا نم 83دة لماا راجع - 2
 ابق الذكر. الس .10/09/2006ؤرخ في الم 06/306م قي ر ذتنفيال المرسوم  -3
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الشيء    ليموتس ية  الملك  لبنق تزام  لالا  إلىر  اطفي هذا الإ  ق ر ب التطه يجة، ومنكترونيإلتقليدية أو  البيع من  

 ا(. نيثا)  ام بالضمان)أولا(، ثم الالتز  المبيع

   :يعالشيء الم بليم  وتس نقل الملكيةزام بالالت   -(  أولا

   تصرواق كان من المنقولات ا  إذ. فالعقدل محة عطبيتلف حسب يخ  1د البيعلكية في عقلما نقل إن

فينع ـُالم  على  تعاقدلا بالذات  يُ بال  انعبم  2ة لكيلما  نقليع  العقداقجرد  على    .د  المبيع  اقتصر  إذا  بيع  بينما 

، من 3لملكية بنقل ا  ائعلبا  اما علىلتز ئ العقد ابل ينش العقد  إبرام  ا بمجرد   تنتقل الملكية فور لا  نافهعقار،  

  بيع.المالشيء ع ثمن فيما يلتزم المشتري بدف،  ت معينةااءجر إ ع تبا خلال إ

  يع بشيء المم التسلييتعدى ليشمل    وإنما   ، نقل الملكية  د ر مجى  ر عل يقتص  ع لا البائام  تز لا  فإن لتالي،  باو 

  لىإ عالمبيالشيء  علىافظة عناية بالمح ذلبب هلتزاما إلى بالإضافة .يةزام بتحقيق غاالتهو  الذي المشتري لىإ

  اية وحم   . لمبيعشيء الا  مطمئنا على  هل عي ويجشتر رض للمم التعكما أنه مطالب بضمان عد  ،التسليم  يةاغ

 . يلى المشتر إ يعبالمتسليم ط  آليات وشرو  4المشرع الجزائريعيف بَيَن لطرف الضل

 

في  خرآا ماليا أو حق ءة شيي ملكيشتر ن ينقل للمبأائع البتضاه قيلتزم بمعقد  ..."نه:بأ دنيالملقانون ا نم 351ادة الم فيئري عقد البيع زاالج المشرع ف عر  -1
 . ذكرهف لالمتمم، الساو  عدلالم 58 -75 مقر ر أم ".دينقن ل ثمبمقا 

ب،  وار د الشيعبد الحم .  التسليميه  م ف تي  عينميعاد ملى  ع  ن داتعاقالم   قفلم يت  ماالبيع  اد  عقان   فور  ميلتسلباة للمشتري  لكي ل المتقتن   أن د البيع  الأصل في عق-2 
  ف، ار منشأة المع   ،1ج.  تجارية،  ال  ىو لدعاوا  ع صيغ العقودم  ريعشالت-ضاءالق -هلفقا  ،1999ة  سنل17  مرق  لقانون التجارة  ة وفقايتجار عقود الالو   لتزاماتالا

 . 426ص. ،2002 مصر، ندرية،لإسكا
 .   139ص. ، 2000 صر،، مرةو المنص والقانون،ار الفكر د ،2.ط، ض قلن أحكام اه و فقل ا ء ضو ع فييعقد الب محمد، فخل -3
 ص لعقد طبقا لناية  رسمأي  الشكلية،    في  والمتمثلار  عقال  ل مجا  في   ركن   أهمضاف  ، يببسو ا، محل  رضن  ع مبي د ال عقفي  امةعال  توافر الأركان   لىإفة  اإض   -  4
المعدل    58  -  75  مقر ر أم  ...".ي  و ضابط عموم عام أ  ه موظففيد يثبت  سمي هو عق الر   قدع ال  "  يها أن:ء فجا  تيل ري ازائقانون المدني الجال  من  324دة  االم

رقم    نون قا ن الم  3  ةلماد، وفقا لنص اك بذل  لفمك  عمومي أو شخص   من قبل ضابطية  سمر يقة  وث   يق العقد فيتوثني  ع رسمية ت ن الا أكمذكره.  ف  لا الس  مم،والمت
 . 8/3/6002ريخ ا، بت14ع. ،ج.ج، ج.ر وثقالم نةهم المتضمن 20/02/0620 خ فير المؤ  06-02
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اتفاقية  أن  ال كما  لعقود  البائع أل،  19801 لسنةئع  ضالبل  الدولي بيعفيينا   عئضابال يموتسل  بنقل زمت 

 .3ا ع بها فتنالا من نليتمك،2للمشتريالمتعلقة بها  لمستندات او 

ي جل العقار س ل كبديل للكتروني  نظام السجل الإ اد علىالاعتمن كفيم لكترونيةالإ  ودقعلا ل امج وفي

 عقد الاستهلاك   يقوثت إثبات سية في رئياله ن مهمتتكمُ الذي لكتروني، الموثق الإ وهو طرف وسيط  رو هظب

 .4وني لكتر الإ

فإن    ،5اضيلس عقد افتر مج  في  ينــرفـطــــــ  ينب  مت ي  يذلا  نيو لكتر الإ  د البيعظة أنه في عقر الملاحدوتج 

التسليم  ليعم الأة  الصورة  أشكال.  عدة  أنتتخذ  هي  عبرلبيع  ا  قدع  ولى  الخـيتم  ـــــذ  ـــالتنفي  أماــط،  ــــــ 

 ت. علوماالعالمية للم رج الشبكةـــم خام فيتــسليلتوا

لك  م المستهيتسل   ثيبح  ،لخطاتنفيذ عبر  الو   يم ل س تلا  اهتم فيلكتروني يعقد البيع الإثانية لال  ورةصلاو 

فا نتَج 
ُ
بملم أي  العقد  جردورا،  طر   ،انعقاد  اعــــن  النقل  للبياناــقـلر يق  شبــمي  مــــن  المعل ت    إلىتية  وماـــــــكة 

  ميقو وفي ذات السياق، قد  (Downloading) .لزينالتآلية ذا من خلال وهلمستهلك، وني ل تر لكاسوب الإلحا

 عبر  في هذه الحالة ترسل الخدمة   بحيث، يتر لمش وني خاص باكتر إل عقو لمم يتصمبإعداد  ينصختلماأحد 

 

 
1 -  L’article 30 précise que "Le vendeur s’oblige, … à livrer les marchandises, à en transférer la propriété et, s’il y a lieu, à 

remettre les documents s’y rapportant." Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de 

marchandises".  

2   -  KAHN. Ph   ، la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, R.I.D.C., n° 

04, paris, 1981,p .970.                                                                                                                        

، يع وز والت  رشللن   دار الثقافة  ،ردن الأ،  1ط. للبضائع،  البيع الدوليد  عق  ىز علكيمع التر   ترنتلأنا  لمبرم عبرا  نيترو لكالإ  دوليلاقد  عال  حمودي محمد ناصر،  -  3
 . 381-380.، ص2012

 . 711.صرجع السابق، ، الم ...ونيلكتر قد الإلك في العستهلما ة ياحم راهيم، إب وحدمم خالد- 4

 . 74ص. ،2011  مصر، ة،، الإسكندريدةديلج عة اامدار الج رنة،مقاة سدرا ،ونيتر لكالإع البيعقد  ي في شتر ضمانات الم أسامة، أحمد بدر -5
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 . 1كهل ستلما يستخدمهي ذكمبيوتر( اللكتروني )الالإ زاهلجا إلى ترنتالأن

  اء غير للمشتري هو إجر   المبيع   ليم الشيءس تأو    ةيك ل المم البائع بنقل  قيا  إن :  بالضمان الالتزام    -  (اثاني

  تدخل تقتضي من الم،  بالنسبة للمشتري  بيع الم  لشيءل  ةمل كااليازة  والح  ادية لمواة  وني ماية القانلحان  لأ  ،افك

 .يةلخفبضمان العيوب ا زامق، والالتوالاستحقا تعرضالم عدضمان 

المادي تعالإن   البائع    ونيوالقان  2رض  البائ  عد إخلالايُ   يرلغامن    و أالصادر من  بنمن  قل  ع بالتزامه 

التامة   لكيةلمبا هأو ادعاء هادئا،تفاعا بيع اني بالمشتر الم دون انتفاع وليحُ ي الذر الأم  ،3شتريلما لىإية لكالم

تعرض له من  ال  نو د  بهاع  الانتف  لك هتس لمايخول    5ان ن هذا الضمإة، فلكترونيد الإللعقو   وبالنسبة .4عيبمل ل

 . 6الغير منو أ ،هفس ن المهني

 لى ع   8يالمصر  دنيالم والقانون  7يائر ز الجني دا القانون المهنبي نية من الوطليه، فقد أكدت القوانين عو 

 

 

 . 561ص.، 2009 نان،لب ت،، بيرو ة  الحقوقيرات الحلبيمنشو  ،ن ا بنل ،1.ن، طار ق لمان و لقان افيلكتروني عقد الإال يةلد الدو و قالع إلياس، ناصيف -1

 ب.طالع ات برفض إصلاحضمان المنتج  من كلستهالم حرم المتدخلي ـَ أن ، كلمبيعع باتفا نللا ستهلكملل لختدالمعرقلة  هو اديالم ضالتعر  - 2

 . 221ص. ،.2014، ئرزاهومة، لجدار  ،2ط.، ةيهائية وفققضت ادعمة باجتها د مو  ةنمقار ة سادر  البيع، عقد فيح اضو ية، الر و ية حسي يوسف زاه -3
 . 333.ص، 0062ع، وزي لتوا للنشرقافة ثدني، الأردن، دار اللأر انون المدني قاقد البيع في الع شرحاة،  سم العقود الم محمد، بيالزغ يوسف -4

 .106 .ص ،قاب المرجع الس  ،.. .ونيتر لكلإعقد البيع ا تري فيالمش اناتضم  مة،أسا رأحمد بد - 5
6 - Cf. BENABENT. A, Droit civil, contrats spéciaux, Montchrétien, 3ème éd., 1998, p.132. 

  ن يكو و   غير،الأو من فعل  فعله    رض منتعالن  ء كاسوا  ،أو بعضهه  كل  يع بلمفاع بانتلا افي  شتريللم  لتعرضا:" يضمن البائع عدم  أنه  ى عل  371دة  اتنص الم  -  7
لف  ا المتمم، الس و   المعدل  58  -75  مرق  أمر  ه".لبائع نفسليه من اإآل    دق  قلح كان هذا ا  لبيع إذا بعد ا   هلأجنبي قد ثبت حقكان او  ن ولامضل باائع ملزما  لب ا
 ". كرهذ 
و  هو أه  لعف  منان التعرض  ك  ءاو ه سعضأو بفي بالمبيع    نتفاعفي الاتري  مشض للعر ت عدم ال...  ":منيض  عئ البا  نري أمص  نيمد  439  ةالماد  في نصجاء    -8

 ". ...فعل أجنبي من 
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في    قالحلمشتري  ال  يُخو    قديمه العبالتزا  لبائع ، فإن إخلال اثمَ   منو   .1المستهلكالبائع بالضمان اتجاه  التزام  

 .صيخش التعرض الان مض ماز تل با الإخلالعلى أساس  يةقضائ وىرفع دع

أن   البيع  كما  ة  الخفي  المبيع  وب ن عي ع بضماالبائعلى    ماتزاالينشئ    ترونيكللإا  وأدي  يالتقل   عقد 

الع  قصد حماية الضعيف في  التعاالطرف  التي  م  ية قدلاقة  العيوب   لا   التيالمبيع و   شيءتكتشف بالقد  ن 

 . قدلعانعقاد ا مرحلة خلال هااكتشاف ل العاديرجالع يستطي

ضمايُ و        العيعد  من  ن  الخفية  إلى دته  تيال  ات ليالآ  بين وب  حيل  ضلا  فالطر ة  حماي   ف  من  عيف 

فيا  رفالط المتكافئةظل    لقوي  غير  التعاقدية  مم العلاقة  يؤ .    المتدخل ام  لز إ  إلىمباشر    غيرل  بشك  دي ا 

  .2ب ن العيو ل مبتسليم مبيع خا

  ة، وازنالتعاقدية غير المت  قات في العلاف  عيلضا  فلطر بتوفير حماية ل  الكفيلمان القانوني هو  إن الض

حماية المستهلك بالإبقاء على الحق   على  09/033رقم  أحكام القانون    ل لاخن  م  ري شرع الجزائلماد  أك  ذإ

لك  اتفاق مخالف لذيعد كل  ضعيف، و ال   رفلطهني واالم  تفاق المبرم بينلامهما كان ا  نينو قاالضمان ال  في

 ملغى. 

   القانون ك  ،في ضعلا رفلطل حماية الخفي  العيب هومفمالوطنية  ات يعشر تال حددت مختلفما ك

 

 .رالسالف الذك 09/03رقم  ن و انق، ال ئريلجزاا لغشلك وقمع استهلما يةاحم قانون  نم 13 ادةالم - 1
 ؛ 52ص. ،  صرم  ،ةر قاهال  9961ضة العربية،ر النهك، داتهلاسد الاعقو   ستهلك فيلما الرض ة  صالخا  مايةلحا،  المستهلكاية  حم   الباسط،حسن عبد    عيجمي  -2

  مصر،   سكندرية،الإ  ديدة،الجامعة الج  ارقارنة"، دم  سةا"در   ميلإسلا فقه المدني والون انقاال  ينستهلك بمنونية للة القا يقصود سعد، الحمابد الم هاشم ع  ملاإس
 . 541ص. ،2014

  13ة  دصوص عليه في الماالمن  قانونيلا  ن ماادة من الضتف سلاي الغلا يل أو مجانا،  بمقاب  تدخلن المم  دممقخر  ن آكل ضما"  لي: ا يم  على  14ادة  لماص  تن-3
 .ف الذكرال لغش السا معقلك و ستهية الم ماالمتعلق بح 09/03 رقم نون القا .علاه..."أ
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الم  سؤوليةبالم  المتعلق  1998  ةنس ل  1ي رنس فلا المعيبة عن  المس قانون  ،  2نتجات   ةنلس ي  المصر تهلك  حماية 

 . 4زائريالج لمدنينون اوالقا 20063

ت مقدمة على  عيناعلى    بناء  تمت  ةالإلكترونيلعقــــــود  المفاوضات في ا  صدد، أنهذا ال  الملاحظ فيو  

العيب  عيار  بة. كما أن ملصعو غاية ا  ة فيمسأل  دةالمجر   ينعلباتوج  منلل الحقيقية    ةيؤ لر ا  لعيج  امم،  الأنترنت

لاستهلاك قود افي ع   ققذي لا يتحلا  مر، الأديلعا الرجل ا  لىإ  نظربال  5قد لعا  ادوقت انعقب  الخفي يـحُدد

 . نيةلكترو الإ

  بدعوى ة  لمطالبافي    قلحاي  تر ش المول  يخُ في هذا الشأن  لتزامه  ائع باالبل  خلاإ  فإن  ، وفي السياق ذاته

الخفي،  ن ماض أنطالم   العيب  و   مؤثر، هو  يب  لعا  ا  أخرى  .6للمشتري   معلوم  غيرخفي    قى يب،  بصيغة 

  حال إخلال هذا   من المتدخل في  7الضمان   كامذ أحتنفيطلب  ب  ك س تمال  ه فيحق  افظ علىستهلك يحالم

 
1 -   Selon L'article 1641 "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent 

impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise …". Loi n° 

98 -389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux". 
 .279ص.  ،قبسا المرجع ال ،. ..عيلب ا عقد ة، الواضح في ة حوريزاهي يوسفي س - 2
 حرمان   من شأنه والذيأو نفعها    ت يمة المنتجاق  نقص في  وه  الخفي  عيبفإن ال   2006لسنة    67  رقمتهلك  سالماية  قانون حم  نم  1  ادةالمبموجب أحكام    -  3
 .جزئيو أ يكل  كلبش ابه ادة ستفلاهلك من استالم
البائعبأ  وللقبالمدني الجزائري  نون ان القا م  379  في المادة  وبيعلان  ماع بضالتزام البائي إلى  زائر ع الجلمشر ا  قتطر -4  لم   إذاان  لضمملزما با  ...ن  ــــو  ــــ"يك  :ن 

ائع فيكون الب  ...ع به  نتفا ن الاأو م،  هقيمت  من  نقص ي  عيبيع  ببالم  ــــان  ـــك  إذاي أو  تر لمشا  إلىها وقت التسليم  تعهد بوجود  الصفات التيى  بيع عللما  يشتمل
 ذكره. ف سال م، ال ملمتل وادالمع 58 -75 مرق الأمر". ...جودهاا بو كن عالمي لمو العيوب ول ذهله امنضا
سنة ة  دبعد م تقادم  ل ط باتسقن  ضمالدعوى اأن    ابيع. كمالميء  شالولو هلك  حتى  تمرة  دعاوى المس لا  ضمنلخفية  ا  العيوب  ن امدعوى ضاج  كن إدر يم  -  5

  ه.ذكر سالف ، ال تمملمالمعدل وا 58 -75 رقمالأمر  ائري.الجز  المدني ن و نا قمن ال 383و382 ينتداص المبيع طبقا لنليم الم وم تسمن ي
هيم،  ادوح إبر مم  دالخ  .جلهلأعد  أي  الذ  مالتعسالح للاغير ص  مة المبيع، أو يجعله ينقص من قي  ذيلا،  موضوعير  ياق معفو   العيب  امةتقدير جس  يتم  -  6
 . 2008سكندرية، مصر، ي، الإالجامع ركفلادار  ،1ط. جعر لما، نيكترو ل العقد الإتهلك فيالمس ايةحم
للمتحفي    09/03ون  القانمن    2ة  داالمتنص    -  7 أن صطلديدها  متدخل خلالا...التز "هو  ان ضملا  حات  معينة،  م كل  زمنية  ظه حالفي  فترة  عة    يبور 
 ". فقته. ن ىلع  مةدل الخسلعة أو تعديليح الأو تصنه رجاع ثمإو أالأخير  ذال هبداست، بانتوجلمبا
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المطابق وس  تَج نمُ   ديم بتق  الأخير الخفية ليم من  قانون حمكاحأ  ه بينُ تُ   كما ،1عيوب  وقمع    ك ل هستالم  ة ايم 

  .2009 لسنة ير ئزاالج غشال

و و  حالة  في  أنه  القول  يمكن  إخلال  عليه،  انفت  فيجود   لك تهالمس   تطيعيس   العقدي،لالتزام  يذ 

ا  لكترونيالإ التنفيذ  دعوى  مطالبت لعيرفع  أو  المتدخل  الطرف  ضد  باني  المطالبة    أي  لمقابل،ا  فيذتنل ه 

 . 2بالتعويض

 عيبة الم  ات تجنلم ا  تسويق ن  المسؤولية ع   :نيثاال  دبنال

ن  ا وسلامتها م نهآمن  رص على ضماالمنتجات حيز الاستهلاك مطالب بالح  يضعل  تدخل مكن  إ  

ا أمنه،المساس  نها  أشمن  التي    خاطرلمكل  أو  المستهلك  المادي   بصحة  بمصالحه  تضر    دد يتعقد  و   .ةأو 

عل دتلما الماولون  تسويق  يمى  المت  نلما  ونيك  نأ  كننتجات، كما  هو  الميو س ت  عن  ولسئج  هذه  ت نتجاق 

الم  وعليه،عيبة.  الم دراسة  تقتضي  فإن  مفوضوع  ثم  لاأو )  المنتجهوم  تحديد  ناعة  في ص  هتمسؤوليتحديد  (، 

       عيبة)ثانيا(.تجات المالمن ضر وع

الم    إشكالية–  (أولا لموقف  نسببال  :لاكهتسالاد  عق   في  جنت  تعريف  الجزاة  يمكن  أش لاا  هذ  في  ئريالمشرع  ن، 

تعر عي  لم  أنه  ولالق شاملاط  مايفا  ذكر    جنت  للمُ   عان  ضمن  يلمهنابل  يدخلون  الذين  تسويين  ق سلسلة 

 

ة تجهيزية من مركبة أو أية ماد  وأو عتادا أ  لةآ  و أداة أأو  ان جهازا  اء كوج سو نتي متن لأيد كل مقفست...ي"ه  ن أنانو من ذات الق  13  دةالما  في نص   ءاج  -  1
هذ ويم  ..قانون.البقوة    مان الض ال تد  الخ  اأيض ان  ضما  يج.دماتإلى  عل..   المتدخل  ى كل  ب  فترة  حالة،  ةد دلمحا  ضمان خلال  توج،  بالمن   بيع  ورظه  في 

   .. افية.ضء إه أعلاه دون أعبالضمان المنصوص علياك من تنفيذ  هلتسفيد الميست نفقته...   على  لخدمةا  ديلأو تعالمنتوج    يحأو تصل  نه،ع ثماستبداله أو إرجا 
  ه.، السالف ذكر 09/03 قانون ال  ."ة.... دالماام هذه كحلأ الفمخشرط  لا كل باط  يعتبر

  . 127ص. .بق...، المرجع السا الإلكترونيتهلك ن المسمأ ،يمبراهدوح إمم دلاخ -  2
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أو  الغذائ1تجات نالم أو  صناعيلاية  و ماتية دالخة  المستورديطاء  الوس،  فيهم  المرسوم  بما  خلال  من  وذلك  ن، 

الجزا  نأا  كم   .2اتدموالخ   المنتوجات   بضمان   لقالمتع  90/266م  رق  ذيتنفيال اعئر المشرع  لمنت ج عون  ا  برتي 

 .04/02رقم  3من القانون 3ة  ل المادمن خلا صادياقت

الو وبخلا فإنالجزائر   يعشر لتا  ضع فيف  واضح فيالمنت    عر ف  4ريالسو   المشرع  ي،  بشكل  قانون  ج   

لسنة  حم المستهلك  وبدوره2008اية  المصر المل  او تن  .    1999  نةس ل  ارة تجالون  نقافي  ج  نت   ـُالم  مفهوم5ي شرع 

 .لتداوللعرضت بها ية التي ا النهائهيئته فيها الذي أعد سلعةلا نع صا  رهباباعت

أ القكما  ال  جت  المن  مصطلح  ار إلىشأالفرنسي    نيدالمانون  ن  ج  ت  نمباعتباره كل     ،6لمدني اقانون  في 

و ل الأولية،  اللمواد  النتجامل ل  نعصاأيضا  في  و ة  نهائيت  الداخلة  ممة النهائي  ت جانتلمان  كويتالمكونات    ا . 

 إلى  يلحو لتالإنتاج واسلسلة تسويق المنتجات والخدمات من    ين فيالفاعل   عجميشمل  التعريف ي  اذه  عليج

ال لمستهل  وصولها غاية   لتعري  الجزائري   لمشرعا  إن   . ئينهالك  قد  بتجنبه  يكون  المنت ج  ف وتحديد مصطلح 

 

 . 114، ص. 2005صر،م  رة،قاهال  يع،والتوز   شرلنلفجر لا  دار  ،يزائر ين الفرنسي والجونمقارنة قي القان  ةدراس ،  عيبةلما  همنتجاتعن ة المنتج سؤوليم ،اليبود محمد -1
في هنته  ار مإط ضمن  دخل  وم كل متمالععلى  و   وزع،و متاجر أو مستورد أ أو  طأ وحرفييسنع أو و تج أو صامن  وه   ..." .لمحترف  ان  بأ  2دة  الما  صتن  -  2

للاأ  جو المنت  عرضعملية   الخدمة  ة صادر ال.ج،  ج.ج.ر  ،دماتالخو ت  وجا المنت  بضمان   قعلت الم  15/09/1990  خ فيالمؤر   90/266  قمر   رسومالم.  ستهلاك"و 
 . 40 ، ع.19/09/1990يخ بتار 
المهني   رطه في الإطااشن  يمارس  ية،ه القانونت صفتكان  ياات أخدم   أو مقدم  حرفيأو    جرو تاج أ: "... كل منت نهادي بأالاقتص  ن و الع  3ة  الماد  رفعتُ   -  3

 ذكره.  لسالفا، 02/ 04 مرق لقانون ا ..". .ا،لهمن أج سس تي تألية ا بقصد تحقيق الغاو العادي أ
ادة  للمالمكونة    الأوليةد  واالم  ذلك  ، بما في يدمو خأ  نيو مه أأو زراعي أو حرفي  صناعيل منتج  ك." ..  بأنهنت ج  الم   ن نو الق ا اهذ  من  1  دةاالم  فتعر       -  4
المن صالم ونصف  المصنعة،عة  ونصف  المقأ  صنعة  الخدمة  منو  خدي  أقبل    دمة  رقم  القانو ة.  ميجهة  الم بحماي  قلمتعلا  ، 2008  نةسل  2ن  .  ري السو   ستهلكة 
 . 286 ، ص.ابق ، المرجع الس …هلكالمستحماية  ن و أحكام قانموجز  و،ر مع وأبد صطفى أحمم
   .تجارة المصري لار قانون ادصتعلق بإالم 1999سنة ل 17قم ر  ون قان ،76/3المادة  - 5

6 -  Selon l'Article  2  " Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une 

matière, le fabricant d’une partie composante...Est assimilée à un producteur pour l’application du présent titre toute personne 

agissant à titre professionnel  ... ".Article 1386-6 du code civil français abrogé par Ordonnance n° 2016- 131 du 10 février 2016-

art.4 . Modifiée par Loi n° 2016 -138 du 11 février 2016-art.2. 
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لفلذ  ترك اعتبالقا  قهاءك  على  ذلك  نون،  أن  ضيار  أماتماه  من دخل  إلا  على  ر و ر لضا  من  نه اتهم،  ي 

ا  ديتحدالمشرع   باهذا  المفاهيم  لمصطلح  ضبط  أن  قعتبار  من  المسايعد  عليها تؤ   لتيا  ئلبل    سس 

 يات.لو المسؤ 

  :بة عن تسويق منتجات معي  ج ت  ة المنمسؤولي -(  ثانيا

التجارية    ت ملاعاالمحجم    يساهما في تنام  اد الرقميالاقتصط   نمإلىل  تحو العولمة الاقتصادية وال  إن

  غير ت  منتجايق  تسو ب  والخداع  1الغش كما أن تزايد أساليب    خاصة.   ةفبص  عن بعدهلاكية  تسالاد  عقو الو 

للمقاابقمط الو ة  في  ة، والدوليية  نطييس  المطاف  يُضر  نهاية  المادبالمصالح  للمستهلك   صحته    ويهُدد  ية 

من  يختلف    ة بيعلما  جات تن الم  تسويق  عن  ة يؤولس الماق  طأن تحديد ن  هذا السياق،   ويه في لتنر اجد ـَوي  .وأمنه

تم  ك ستهل الم  حماية  نع  ةالوطني  التشريعات   عجزمام  أو   . لآخر  نونقا   . طابقةم  غير  جات نتم  قيسو ن 

كل  ج و ت  نالم  مسؤولية  تُحددالدولية    التشريعات و ئات  ياله   قانونية عبر  2ضوابط   ي فرضور ر ضال  ى منحضأ

  .3وني تر لكالتقليدي والإ ك ل هستلمة لايضمان أفضل حم جلأ نم وهذا ،جات المعيبةعن فعل المنتمتدخل 

في عملية    متدخلكل    صرامة علىثر  أك  ةيننصوص قانو  المشرع الجزائري، بفرض  ليه إ  ما ذهبوهذا  

  ه يتترتب عل   أن  ، عاوز و مأ  دا تور و مس كان أ  منتجا  ، ة الخدماتي  أو ،  يةلغذائات الغذائية وغير ارض المنتجع

 

 . العقد نتكوي بعدون يك و  عبي شيء المالـلى عـ عـش يقــلغا فإن  العقد، إبرام إلىلك تهلمساالطرف دفع للية احتيالارق طلا ن بينمع الخدا بر  إذا اعتُ - 1

 أو   صا محسوساالخدمة نق  ولعة أالس من قيمة    تنقص   تيل افية  الخالمحترف العيوب    يضمن   أنه "نياستهلك اللبن الم  يةا حم  ن نو قا  من  29ة  ادالم نص  جاء في  .2
 ره. كالف ذ ، الس 5002ة سنل 659م نون رققا .". عقد..ال كام حعتها أو لأوفقا لطبي لهللاستعمال فيما أعدت  ةير صالحغ اهعلتج

ثلاثة لحبس من  با  بيعاقه "ك على أنلالمسته  يةاحم  نونمن قا  114المادة   في  اللبناني  علغش نص المشر ق اريط  عن  لك ستهقع بالميو   خلي متدلردع أ.  -  3
 659ن رقم  انو ق..".  .شتري..غش المى  علر،  مبالأ  ع علمهم مأقدن  كل م  ن ليراو وسبعين مليخمس    إلى  نابالغرامة من أربعين مليو و نوات  س  ثثلا  لىر إأشه

 .276، 081-179ص.  السابق،ع المرج ،..لك.لمستهام قانون حماية اأحك موجز د،حمأفى مصط بو عمروأ. رهذكف سال، ال0052ة سنل
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تُشكل أو  لك،  هالمست  ت حاجا لا تلبي  بة  عيمو  أ  طابقةم  منتجات غيرق  يو س ت  وأ  تاجإن  بعدسؤوليات  م

 .1ة اديالم لحهصابمتضر  أو  تهصح خطرا على

مزاول  2اشترط   ،نهوم بععلى  نشاط  و ة  المهن  علىصالح  الخدمات ض  توفير    ةغيبُ   ليةبقص  رخ  ول 

 . هلك مستلل ر لحذالحيطة واالحماية و 

العلا  عيف ضال  رفلطا  بارهباعتللمستهلك  حماية  فير  ولتو  ال  ةيداقالتع  قةفي  مستوى  سوق على 

التجا   ايةحم  ذاوك  ، نيةالوط الخارجي لمبادلات  و والمل  المطابقة  ةارية  الدولية  أكدالوطنيصفات  المشرع    ة، 

قبة المنتجات ار م  خلال   نم،  3ة نيانو قاييس القالموالخدمة للمواصفات و   توجلمن ض مطابقة ار فى  عل ائري  الجز 

الرطوبة،  ،  وضة الحم  نسبةن  شف عأجهزة الك  اسطةو ب،  تجارةلل شيات الحدود  ت فموى  تس معلى    المستوردة

   ها.بغية فحص العينات طاع قت ا ات وأدو  لكحولمقياس ا ،ليبالحكثافة 

الشأن هذا  ألزَ وفي     م، 
ُ
الجزاالم و   في  ئريشرع  المستهلك  حماية  الغشقانون  كل  ،20094ة  لسن  قمع 

عملي  متدخل المنتفي  تسويق  مطباقمر   اءبإجر ت  جاة  المة  اجتنابقة  تحت    لتيات  فوإلا  حيازته،هي  إن   

ضب  تقومولية  سؤ لما مهني  منضد كل  بحوزته  مت طت  غير  غيرة  بقطاجات  أو  صالح للمواصفات  ة   

 

 . 16.ص، 2009 لجزائر،لهومة، ادار الية المدنية للمنتج، و المسؤ  ية،ر حو اهية ز  فيوسي س - 1
  خطر   لكالتي تش  المواد السامة أواعة  د أو صنام مثل استير نشاطهة  لاو مز ل  قب   ص قبليةخرُ ى  ول علالحص  يناديقتصلاااملين  تعالم  عضب  يئر زاالمشرع الج  زمأل-2 
ن م  اخطر   تشكللتي  و اأ  ةالسام  دوا ج الما ة لإنتالمسبق  ص لرخبا  يتعلق،  1997يوليو    8  ؤرخ فيلما  254-97م  رق  التنفيذي  المرسوم  ماحك طبقا لأخاص  نوع    من
 . 46 ع. ،1997و لييو  09اريخ بت  رةالصاد ج.ج.،ج.ر.. ا دهاواستير اص ع خنو 
،  11/04/2017مؤرخ في    17/140م  قر   ييذم تنف رسو مأهمها:    تشريعاتلا  من العديد  في    ،وجاتنتالم  لكلة محددة  مقاييس عامعلى    يزائر شرع الجلما  نص -  3

م  و سمر   ؛24  .ع  ،16/04/2017  يختار صادرة ب ال   .،ر.ج.ج ج.ري.  البشك  هلا تة للاس ائيلغذ ا  ادو لمع اعملية وض  ناءأث   الصحية  افةالنظو نظافة  شروط ال  يحدد
قرار   ؛28  .ع  ،09/05/2012بتاريخ    الصادرة  .،جج.ج.ر.   ات،ن المنتوجمجال أم  فيق  د المطبقواعق بالتعل، ي2015/ 06/05  مؤرخ في  12/203م  ي رقتنفيذ

  ؛ قرار 86  ، ع.18/11/1998خ  يار بت   ،.ج.ج.ر.ج .  لاكتهالاس  ت وضعهيفياوك  رتو لليا غية  تقنالص  ئصالخيتعلق با  7/10/1998في    خمؤر ك،  تر اري مشوز 
 . 76 .ع ،31/10/1999بتاريخ  .ج.ج.،رج.لاك. هستللاضعها وو  عند الطلبفرومة لما ومير اللحتحض قواعددد يح ،19/09/1999ي مشترك مؤرخ في وزار 
 ره. سالف ذكلا 09/03رقم ن نو اق .."..كتهلالى للاسه عرضقبل عنتوج مللة بقمطا رقابة إجراء خلتدل مك  "يتعين على هنأ ىلع 12/1ة الماد تنص - 4
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ومع  للاستهلاك  بإمذ.  إثالم  كانلك  يع  بالم  قتو   لاك للاسته  ا وصالح  امطابقكان  المنتج    أن  بات تدخل 

 .ات ستندالممن  أو بغيرها نتجلماة وجود قةتي تثبت مطابلا يةخبر الم يلالنتائج التحككشوف   ثائقبالو 

ايمكن  ومنه   أركان  في  تحديد  حماي لمسؤولية  ختهلك  س الم   ةقانون  وجود  أساس  أو  على  قانوني  طأ 

للمحدوث   الم هو  أ  الخط  أن  بمعنى  ،1لك ستهضرر  جانب  في  والمهمفترض  بفعله ن  كا  اءسو ني  نتج 

بفا أو  الغيرلشخصي  تقوم  از الجدني  المللقانون  فقا  و ه  فإن،  تاليلوبا  . عل  ظهكلم  2المنتج لية  مسؤو ئري    ر ا 

 .3غير مباشرة و أ  رةؤولية مباشكانت المس   اءسو نتوجه، عيب في م

ثة  ثلا  ـانــــكــعلى أر   ومتق  يرية،ــــدية أم تقص ـعقـنت  سواء كا  نيةلمدؤولية االمس ه، فإن  ياق ذاتوفي الس 

فنبي   ة يبسبالقة  علاال الضرر و   ، الخطأ  ل فيمثتت م  تزالبا  ل الإخلا  س اأس  علىتقوم  يرية  صقتالولية  سؤ الم هما. 

ا   ا مك  ، بالغير  ر ضراالإرورة  بالضليس  ، وهو  قانوني التزم الجزائري    لمشرعأن  الم  قد  ية  قصير التسؤولية  قواعد 

 .4نتج للمي خصالش بالفعل  عدفيُ  الإثبات خطأ واجب  ىعل  مهاوأقا

 

 

قب  يعا" :  أنهى  لتنص ع  التي   431لمادة  لاسيما ا  ،والطبيةئية  ا الغذ  وادالم  س فيدلي لسلع والتبيع ا   في  شغ لتعلق باد تدة موائري عزا عقوبات الجتضمن قانون ال -  1
لتغذية الإنسالحص  دوام  يغشمن:...  كل  ج  د   50000لى  إ  10000من    بغرامةنوات و س  س خمالىمن سنتين    بسبالح أو  ت أو مواد طبية  يواناأو الح  ن اة 

منت  تبامشرو  فأو  أو ط لاحوجات  للامخ  ة ي بية  لتيلبلضع  ي أو    رضعَ   .ك..ستهلاصصة  يبيع مواد صالحة  أو  الإع  الحينس غذية  أو  أوو ان   أو  بيةد ط موا  انات 
-66م  قر   الأمر .  يعلم أنها محددة"وهو  عليمات  ت  أو إعلانات، أو   اتقعلم  أوات  أو نشر   راتشو أو منيبات  تطة كاسبو   اتعمالهعلى اس  ثيحأو    ..مشروبات.

ر انقبال والمتمم    المعد  08/06/1966في  رخ  المؤ   156 في    06/23م  قون  العقو قن  المتضم  ،2006  /20/12المؤرخ  ، 24/12/2006  ريخبتادر  االص  ،تبا انون 
    .84.ع ،.جر.جج.

 بات بإث  إلاا  تفاديهكن  يم  نون ولا لقا بقوة امفترضة    هيستهلاك  لاا  وخدماتنتجات  الم  ة تسويقيلخل في عمــــــدمت  كلة  امــــــــــعـ  فةوبص ج  لمنت  الية  ؤو مس  ن إ-  2
 لغير.أو خطأ المضرور أو فعل ا رةهلقااقوة ال

...  عاقدية  ت  بالمتضرر علاقة  طهبتر   لم  ولوجه حتى  نتو م  يب فيعن ع  جلناتا  ضررلعن ا  مسئولا  ...  : "ون المنتج يك  أن   على  1.ف  رر مك  140  ةالماد  شيرتُ   -3
 لذكر.اف ، سال10-05. قانون رقم "

الأح  نم  124ادة  المنص  ت  -4 المكام  يرتكبه ــــ" ك:ى أن عل  دنيقانون   وثه حدن سببا في  كا  من  لزم ييرررا للغضئه، ويسبب  بخطالشخص    ـل عمل أيا كــان 
 .كرف الذ ، سال01-05م رق ن قانو  .تعويض"لبا
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أائر حظ أن المشرع الجز لاالم ت  في  لختدكل م  لزمي  المسو سلسلة   1ة طابقالم  ات إجراء عمليةتجنيق 

حالة اكتشاف عيب  لمنتج أو المهني في  ل  ية ولسؤ قد حمل الملتالي يكون  ك، وبارهن الاستهلا ضعها  قبل و 

لوثائق أو  ي باالتحر طريق    عن  تتم ة  بقطاعملية المتبار أن  نتجاتهم على اعة لمفية أو الخ ر ظاهال  العيوب   من

التحاليوبإدة  ر المجين  لعبا ا  ينةم قر لتزاويعُد هذا الا  ة.يالمخبر ل  جراء  يتم تسويق منتَ   لمنتجضد  ج غير  حين 

 .2أ خطه اتق وهو في ذمطاب

المشرع إصدار  للقانون  ورغم  الفص  09/03رقم    الجزائري  الاسيما  بالمخالفنيلثال  المتعلق  ات  

للطرف ة  فيية كاالم يتضمن حمه  نأ  غير  ، وننلقاا احكام هذمخالف لأة كل  معاقب علىنص  ت  تيال  العقوبات و 

ف بحيتعل يما  الضعيف  فيق  التقه  ما  باستثناء  الما  عويض،  في  ال23دة  ورد  منحت    3ذاته   ننو قامن  التي 

 .كطرف مدني   بصُ التنَ حق ات حماية المستهلك لجمعي

  ونيلكتر الإاء  هلك بالوفثالث: التزام المستد الالبن

يع،  بء المالشيلزما بتسليم م هةج من ائعلبقد فيكون اع لا طرفي في ذمةزامات لبيع يرتب التقد اإن ع

   لثمن من جهة ثانية. ام بدفع ابيع والالتز لما يءم الش لُ تسَ ي الالتزام بيقع على عاتق المشتر حين ف

نقد  فع الد  يكون يطرح  مبينا،  عادة  البيالإا  في  المشكال  غير  التي  تر لكالإقود  كالع  ةي ادئة  ونية 

   لكترونية.ت الإاملاعالم في المستخدمةة يونتر الإلك فعالد وسائل يقر ط عن ند الثمب تسديتستوج
 

يتعين  هأن  ىلع  12  دةاالم  تنص    -  1 متلع:"  مطابدخل  ى كل  رقابة  الم إجراء  عر   جو نتقة  للاقبل  ط ستهضه  ال لأح ل  بقالاك  و كام  ة  ي ر لسااظيمية  نت التشريعية 
ال   .المفعول العم  عرقابة متتناسب هذه  التيي لطبيعة  ال المنتو ع  و نوت  جمح  تدخل حسبالما  قوم به ي   ات    09/03  نون رقمقا   ،"ك...ستهلالاها لضع يتيجات 

 . الذكر فلا سال
 . 201.ص، 2007 ،صركندرية، م ، الإسيدةد الج امعةالج ة، دارة مقارنسادر  ، منتج ؤولية المدنية للالمسشهيدة،  ةقاد -2
أصل    ذاتو   تدخلفس الم نيها  ف  سببتفردية  ضرار  لأ  ينكهلستدة مك أو عتهلمس  يتعرض  ا" عندم:هنأ  على  09/03  ن قانو   نم  23  المادة  جاء في نص   -3

 كر.الذ لسالف ا ،09/03قم ر  ن انو ". قكطرف مدني  سستتأ لكين أن هتيات حماية المسعجم كنيم ،تركمش
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 التحويلكنظام   ،لكتروني الإاد السد فيمختلفة   طرق ود وج فعر المعاصر ر  العصعاملات فيفواقع الم 

1) الإلكتروني للأموال
Funds cElectroni(  . 

خدمة تمت   وأ  عةسل   ابلمقهي أساسا    تيل ا  والمالأ  يلو صد به تحني يق لكترو الإ  لوفاءم باتزالالاإن         

الإال  ماداستخسطة  بوا التحويتكون وسا  لكترونية،وسائل  فيها بإئل  اللازمالل  سار ل  ة عن طريق  بيانات 

   تر. كالكمبيو ثة  دي لحرقمنة اأجهزة ال

الصيج هذا  في  التنويه  الإدر  العقود  أن  تقتقد  ية  ونتر لكدد،  معالا  في  اصر  على   فعلدملاتها 

ة  مال السيولة النقديفيها تقليديا كاستعفع  دلن اكو ا وي كتروني إلالعقد    مراإب  نيةكا، بل هناك إمنيو كتر لالإ

 .2ت الابيمككات والالدفع الأخرى كالشيدم وسائل تستخو أ يةأو الورق

ايفكوص  وبخص تنفيذ  المتية  الوفاء  لالتزام  بطرق  فونيتر لكالإعلق  الفرنسي النموذقد  العإن  ،  جي 

دفع بعملة  ا أنه يجوز أيضا الكم  ،عفالد  ة فيكعملة مستخدم  ( €)  R .U.Eوور الأ، حدد  نيةو تر لإلكرة اجالتل

كعملة   ( ฿)ين  كو   تبيالمؤخرا  هر  ظ   دقو   (. £)   P.B.G" الإسترليني  و "الجنيه   ( $)D.S.U  "الدولار"   أخرى مثل

   (.B.T.C) نيو لكتر التعامل الإمجال بديلة في 

 يتم نما أإني، لكترو وفاء الإل ل رقة طلاثث ذات العقدمن  رشعاالد بنالد اق، حد ت السيوفي ذا    

ا باستخدام  أالوفاء  المصرفية،  فورالبطاقة  يتم  نقد  يق  طر ن  ع  و  يؤجلحافظة  أو    لحين   الوفاء  إلكترونية، 

 .3لتسليم ا

 

 . 154ص. ،المرجع السابق ،...لكترونيلإاك لالمسته نأمإبراهيم، ممدوح لد اخ - 1
 . 120ص.، 2009 لجزائر،، ادىر الهي، دار زائالجني د ون المالقان فية ثديح ثباتإ سيلةو  ونيلكتر لإا ، العقدحفر  مناني -2
 . 99، ص.2005، مصر  ،قاهرةال  ية،لقانون الكتب ا دارت، ترننالتعاقد عبر الأ، سنأبو الح ةأسام مجاهد -3
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ل  التعامدائرة  اتساع    لىإ  2020نة  في س  رت ش نتا  ( التي19كوفيد  )  اهمت جائحة كوروناد س وق   

 نقلات الأفراد والجزئي من تقييد ت مل  اش لق الإغلايتطلبه فرض ا   ا لما  نظر   ،وليصعيد الدلى ال ع  ونيلكتر الإ

المثفعلى سب  خاصة.  ك هل ستوالم  عامة  بصفة الال، وصلت عميل  أثناء  الجفي  لكتروني  الإع  فدليات  زائر 

تصل    دةيابز ها  قدير ت  تم  ، حيث2020نة  ول من سسداسي الأ لا  ايةنه  يةألف عمل 400  إلى  حة كوروناجائ

  اء شر عمليات ال  أثر إيجاب في تنامي  ن له أطراف العقد كا  ركتح  ييد تق  ن أعلى  ا يدل  مم،  ةائ لمبا  400  إلى

 . كترونية آليات الدفع الإلبيع بواسطوال
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 الثاني الفصل 
 قواعد منهجالحاجة إلى إعمال 

 الاستهلاكعقود ت زعامنافي  ريالضرو ق طبيالت ذات  
 

ماغ  تكو لبا  الاستا  عقود  ومن  وطنية،  أهلاك  يثور  لا  ثم  من  ن  مشكل  القوانين  ي  تنازع  حيث 

  خلال ويتجلى ذلك من    د، قعلا  فار طلأ  ةالالعدو   نيقانو الن  ماالآ  ققيحوهو ما   ،للقانون الوطني  لخضوعها

 قد. لعم امعرفتهم المسبقة للنظام القانوني الذي يحك

التكالانفت  عمو  العو اح  باسم  الاعقو   ن فإ  لمةنولوجي  الحدودد  تعدت كل  العقد    ستهلاك  وأصبح 

 ل ظ   فيعقد  الف  طرالأ  نيالقانو   نماالآ يحقق    جالبحث عن منه  مما دفع إلىم قانوني،  من نظابأكثر  يتصل  

صوات  ت أظهر   ثم  ومنعن بعد.    على تحقيق متطلبات المعاملات التجاريةنازع التقليدي  تال  جهمن  زجع

بتوفير  ت للمست نادي  بحماية  ه  بيقطتهلك  تواكب  مباشرة  مادية  التطور  قواعد  الذا  الأمن  قانوني  وتحقق 

 .1ليدو الالطابع  ت اي في مجال عقود الاستهلاك ذوالقضائ

يثو   ،ية نطو ك  لاهتسلااد  عقو   ونتكما    باالغ لا  ثم  القوانين  ومن  تنازع  حيث  من  مشكل  أي  ر 

  العقد، ويتجلى ذلك من خلال   طرافدالة لأقق الأمن القانوني والعما يحوهو    وطني،الون  لخضوعها للقان

 

 ية، سكندر عي، الإكر الجامالف  ، دار1.ط  ة"،تحليلية مقارن  اسةلقوانين" در ع اتناز   اهجمن امل  تك   ،ينزع القوانتنا اهج  منل  تكام  يل،لخمحمد  هيم  اإبر   ليلخ  -1

 . 162ص. ،2015  صر،م
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ن م  علة جولم لعا  باسمي  وجالتكنول  حا غير أن الانفت    القانوني الذي يحكم العقد.معرفتهم المسبقة للنظام  

 برام صفقات عن بعد.مكان أي شخص إبإ،  ةير صغ ةير ق لمعاال

الاستهلاك    أن عقود  الد حبيتعلم  بمعنى،  الح   دولةسة  تعدت كل  بل  إذ    فية،غرالجادود  الواحدة، 

 . تنتمي لمختلف الأنظمة القانونية ا أجنبيا بتشريعات ن عنصر المتضمالعقد  رتبطي

حت البحث  يموأمام  ال  في  دقعلا  فار طلأ  انوني لقا  لأمنا  ققج يحنهم  عنة  منهج  تنازع  ظل عجز 

  ي الضرور أضحى من  الطابع الدولي،  ذات  ارية  التج  ت املاالتقليدي على تحقيق متطلبات ومعطيات المع

  ء هذا التطور الذي حققته العقود الدولية سواب  واعد مادية مباشرة تواكاية للمستهلك بإيجاد قير حمتوف

 .1ة الدولية صاالخ ت قالاعال ت مشكلا الجتعية لكهلا استأو  ةريكانت تجا

 ؤدي ست فإنهاالوطني، ع شر الم وضع منوطنية  قواعد عن عبارةالقوانين قواعد تنازع  لكونونظرا 

فقط  تكتفي    بلحلولا مباشرة    تمنحلا    ، فهي2ولة إلى أخرىمستويات الحماية من د  تلاف فيختما لاح

 .3عيةو ضو المه ع بقواعدا ز نذلك ال ليح الذي  قانونبتحديد ال

اهذ  امأم وغيا ا  الخاصة  التعاقدية  العلاقات  أطراف  بتوقعات  يُخل  الذي  اا  ب لوضع   لقانونيلآمان 

العوامل ساهمت هذه  فإن  ظ  لهم،  الماديةو هفي  بالقواعد  يعرف  ما  وصفها    وأ  ر  على  يُصطلح  لقواعد باما 

 .4ة شر ابمفة صب النزاعل ح من شأنها تيلاي لمالعا الموضوعية ذات المضمون الدولي أو

 

 . 162ص. ،...، المرجع السابقلقوانينع اتناز  اهجمن امل تك  ،ينزع القوانتنا اهج منل تكام يل،لخمحمد إبراهيم  خليل -1
 . 6، ص.1996ة، مصر، قاهر ، النهضة العربية دار ال نين،والق ا، تنازع ني ازء الث الج ،صالخا وليالد ن و قان ال بادئ، مامية راشدس، ياضد ر ا فؤ  -2
 . 8ص.، بقالسا رجعلماالمستهلك...،  حماية فتحي، حسام الدين فناص -3

لية الحقوق، جامعة ، كدكتوراه  ةة تأصيلية، رسالسرالدولي، دع ابطالات اذ  لخاصة ازعات انالم  فض   عية فيضو اعد المو هج القو من  محمد،  دؤيمحمد الم  عبد الله  -4
 . 38ص. ،9719، رةالقاه
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يث  ره من حما يبر   له  رة في هذا الصدد، أن وضع القواعد المادية في مقدمة هذا العمللإشاا  ردتج

ا أن تنجر عن  ة المشاكل التي من شأنهعد المادية وضعت أساسا لمعالجاو ن القمنهجية التحليل، إذ نجد أ

التجارية، لاسيما   الط  كهلالاستاعقود  المعاملات  الدوليابذات  او لقا  أن  ك ل ذلىإأضف  .  ع  لمادية  اعد 

  تي ية، تأأما الثانية فتعد وظيفة علاج وانين.  بين القع  ز يفتين، الأولى وقائية تصد نشوء النزاع والتناتؤدي وظ 

 بعد قيام النزاع. 

الم الدراسة    وضوع محلومادام  اهذه  الاستهلاك  عقود  بمنازعات  ف يتعلق  ملدولية،   ريرو الض  نإنه 

تنامي    دى مو   .(لأولاالقواعد ذات التطبيق الضروري في فض منازعات عقود الاستهلاك )المبحث  دراسة  

   ،(الثاني لمبحثا)  يةادلما دعاو لقا ورد

 الأول  المبحث   
 ذات التطبيق الضرورياعد و قال   

 لفض منازعات عقود الاستهلاك   ليةآك    
 

عن بديل لهذه  تهلك، كان من الضروري البحث  مس لل ة  ايحم  توفيرفي  زع  انتالدة  قاع  ورظرا لقصن 

كذا  عملت الدول و ، لأساسهذا ا  ىعل و  ه مع المهني.اتاع نز ضعيف فيلاطرف ة الناالقواعد لوضع حل لمعا

والم عل   ت نظماالهيئات  الحكومية  وغير  المصلحة  الحكـــومية  تحقيق  الضعيفلحالعامة  ى  الطرف    في   ماية 

بُ ياقدالتع  قات علاال العقديةا  يققتح  غيةة  التطبي1لمساواة  ذات  قواعد  ظهور  إلى  أفضى  الذي  الأمر،   ق. 

 الدولية. ك قود الاستهلاع سيمالية لا دو ال ةعقود التجار  المج في  ل بديلحكوري  الضر 

 

 .26، ص.2010، بيروت، لبنان قية، و رات زين الحق نشو ، م 1ارنة، ط.مق اسةد، در ق الع ميةلزاإ ،ضيار مد محمان دغ   - 1
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القو الدراسة ت  نإه، فوعلي التطبيق الض تطلب توضيح دور   روري في حل منازعات عقود اعد ذات 

اهلاستلاا خلاة،  وليدلك  و ا  ةالجمع  لمن  الأول(،  )المطلب  والمستهلك  المهني  بين  التوازن  كذا  ختلال 

مإلى  ةر االإش وايااقلاتفابعض    فقو   الدولية  الدنينواقلت  ذات لقواع  تشريعاتهالتي كرست في  ا  اخلية   د 

 ستهلاك )المطلب الثاني(. الضعيف في عقد الا وري لحماية الطرف تطبيق الضر لا
   

 ل و الأ لبطلما
 تطبيق ال تاذ اعدالقو  ةماهي

 عقود الاستهلاك  عاتمناز  في  وأهميتهاالضروري 
 

  إذا  خاصةمه،  كاأح   قبيتط  يجبوالذي  ة  نيالوط  دةاالسي  رموزمن    يعتبرالوطني    قانون لاإن        

صل القان  لاقةعلا  كانت ذات  النزاع  موضوع  اونية  التطبيق  ذات  بالقواعد    ة أهمي   ت ر هظ   وقد  .لضرورية 

ت لا كاشكثير من الإهلك يبرم عقودا ورقية أو عن بعُد، مما طرح الستالمح  حين أصب  دأبالما  هذ  يسكر ت

ذا هو مفحول   القواعد  الم  الضروري  تت  معايوتطبيق  ت فالاختلااإلى    بالإضافةالأول(،  ع  الفر ها )ير عدد 

 . (انيالثرع ف)الجال ـلماا هذ فيري والقواعد ذات التطبيق الضرو  الموجودة بين النظام العام

 لو الفرع الأ  
 ات  ذمفهوم القواعد    

 اعايير تحديدهمو  التطبيق الضروري
 بين الأسباب ن م يعتبروطني لالقانون ا في دوليته على حساب  تنازع القوانينمنهج   اديإن تم 
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أ )  إلىدت  التي  الضروري  التطبيق  قواعد  الأو ظهور  باللب)اير  عايالم  دةدعتالم  (لالبند  الثاني(،  إلى  ند  نظر 

العامة وكذا   ةصلحاد لتحقيق المفر لأل ديقتصالاواالاجتماعي تدخل في مجال النشاط الأ بددول بمك التمس 

 . 1اقديةقة التععلاالضعيف في الحماية الطرف 

 لتطبيق الضرورياذات  ل: تعريف القواعدالأو  البند

 من س والأالبولي ح قواعدطلااصق إطلاإلى ي س نفر ال يدفقه التقليهب جانب من الذ

)ce lisûreté et de po ed règles(
2

ة تحديد  ب. ونظرا لصعو 3عامةال  صلحةمي المالتي  تح  عدقواجميع الى  عل       

الأم قواعد  في  ة، بدق  وليسوالبن  مفهوم  ح   اختُل ف  طبيعتها،  أختحديد  هذهذ يث  عدة    ت  الأخيرة 

التطبيقمسميات كقوا ذات  ر règles d’application immédiate)  ر اشبلما  عد  حسب  الفق(  يس  نس فر يه  أي 

يعُد  (Fransciscakis)كاكيس استخدمل  أو   الذي  هذا  ن  هذ ير  التعبم  تطبيق  من  هدف  أن  ه  باعتباره 

الايالقواعد هو حم للدولةاسي والاقتصياالس   نظامة  بينما4دي  الفقيه  عبَر   .  ت تح  (Sperduti)سبيردتي  عنها 

ء به  ذي جاالف  لفا بذلك التعريامخُ (  règles d’application nécessaire)ي  رور الضبيق  تطلات  ذا  دعمفهوم قوا

مُ سيس كاكنفر يه  الفق تهموقبررا  يس،  قوانين  هناك  بأنه  أقل  فه  بدرجة  احمدف    ي تصادالاقظام  لناية 

 

 . 604سابق، ص.ع الج ر لم، ا... تطبيقال ب ادق، القانون الواجص عليهشام  -1
  ، بق الس اع  رجالم   الخاص...،لينون الدو ا ز في شرح القيالوج  ،مدمح  ير صوليد الم  ؛27ص.  ،السابق  جع...، المر لكستهالمود  عق،  بران شكيبد  اعيرفال  -2

 .68- 65.ص
 . 271ص. السابق، المرجعتهلك...، لمسا عقود، شكيببدران  عيافالر  -3

 . 243ص.بق، لسا ...المرجع ااص، الخ لدوليا ون نا قلمستهلك في الية االيل، حمخ مدمح فتاحخالد عبد ال-4
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ة  بس نلبا  ني، كما هو الشأات التطبيق الضرور ضمن قواعد ذ  جي تدر ذلك فهللدولة ومع  والاجتماعي  

 . 1ىعو لدة قاضي اولقيمين في دالمستهلكين الم ة ايحمد قواعل

فقد حاول جانب  التطبيـــــق الضــــروري،    ذات ـــد  ــــــالقواعـ  لحصطدقيق لم  يف ع تعر وضة  ونظرا لصعوب

 .تبيان خصائصهبيق الضروري بالتط د ذات منهج القواع الوقوف عند ،2عرب ه الالفقن م

  القوانين لكف الأخرى، يس والقوانينوانين البولق يني بوهر ف جتلاخا  دجو ي القول أنه لا كنيم 

، ومع ذلك لا بد من تحليل كل قاعدة 3لةلدو عية للاجتمادية واصاقتلمصالح الاا  مراعاة  تهدف إلى

 ي؟  اعد التطبيق الضرور و قأو  من قواعد البوليستعتبر  عتها هليطب رفةنية لمعقانو 

صلحة لمبا  مرتبطةهي    لضروريبيق االتط  ذات د  اعلقو ا  نأ 4هقفلا  نم  بن ايرى ج   الإطارذا  وفي ه 

سة ، أي دون دخولها في منافقاعدة التنازع عبر رورالم ندو  زاعالنعلى  5ةيقها مباشر بطت ينبغيوالتي  يةالوطن

 . 6ية الأجنب انينلقو مع ا

 هابيقفتطذلك  ع  مو   ، ةيدر فحماية    إلىتهدف  ية المستهلك  اعد المتعلقة بحماو قن الدر الملاحظة، أتجو  

عقود على التطبيق  الة  قاعدة واجبي  ، فهذاوبه  .7ةدولال  إقليمى  ل ع  ينلمقيما  كينتهل كل المس   روري علىض

االم القانون  أيا كان  مع مستهلكين  ابرمة  أنها  اعتب با  لتطبيق،لواجب  للمستهل توفر حمر  أفضل    ك من اية 
 

 . 68ص. ، ابقالس جع ..، المر . اصولي الخ ون الدلقانا في شرح الوجيز محمد، يالمصر وليد  -1
 . 63ص. ،1989ر، الإسكندرية، مص ة،الجامع اببة شسمؤس -اسة مقارنةر د-نينا زع القو تنازع مناهج تنا ،ميد د الحعبحمد أ ششو ع -2

3 -Cf.,Yvon. Loussouarn, Cours général de droit international privé, R.C.A.D.I.,1973, II, Vol.,123, p .271 et ss, spéc, p .309.                                           
  .71-66، ص.المرجع السابق ،لخاص...ا لقانون الدوليح االوجيز في شر  ،مدمح صريوليد الم -4

3- Cf., M.Isaad, Droit internationale privé, les règles de conflits, T.1, O.P.U., Alger,1980, p .103 ; Cf., Yvon. Loussouarn, Pierre 

Bourel, Pascal de Varielles Sommieres, Droit international privé, 8ème, éd., D., Paris, 2004, p .397.                     

  عبد ؛  232، ص.2008ان،  لبن  ،وتع، بير توزيوال  ات والنشراس در عية للامؤسسة الجالم  دمج  ،1ط.  ص،ا الخدوليلا  ون روس في القاند  عبده،  بو يل غصجم  -6
الحلشمن،  ةمقارنة  دراس  –نين  واقال تنازع    مد،مح  كاشةع  العالي الحقوقية،  بيورات  لبنان،  بير   المصري  ؛534، ص.2001وت،  سابق، ل ا  لمرجعا،  محمد  وليد 
 . 510، ص.قبالسا...، المرجع ةعاقديلتلعلاقات اازن اتو  لالاختة عالجئل ما سو  سلامة، س عربفار  ؛68ص.

7- Cf., Pierre. Mayer, Les lois de police étrangères, Clunet,1981, p.81, n°123.                                                                                                                              
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كيف يمكن حماية المستهلكين   تساؤلا حول  2عليه يطرح البعض و،  1لتنازع قاعدة ا  إليه شير  قانون الذي تلا

البحث    قائم عن طريق  للمستهلك   أو أوطانهم؟ فالحل الممكن للحماية الفردية  جنسياتهم   اعة لما تتعددجم

القضائي  في   يبقى  ،  القوانين  وتنازعالاختصاص  عن  لكن  ة حماي  وهو  ذلك  من  بعدالأالحل  البحث 

 د.الحدو خارج  جماعة   المستهلكين

هذا لقاضي في  من قبل ا  نيوطالق القانون  بضرورة تطبيا الفقه  يهعل ند  است  لتيا  مئاعدلا  صوبخصو  

 : هيناتجا ن خلاليص ذلك ملخت ل، فيمكناالمج

دة  ايعن س  للدفاعه المشرع  ذي يعتمدنين الوالقا  ة يميإقل   مبدأيذهب الاتجاه الأول إلى القول أن    

 . هلك ية للمستجنبي حمالأا نونلقااد ابعتسوا ة ر شاقانونه بصفة مب  يلُزم القاضي بتطبيق 3الدول 

ة آمرة توفر الحد الأدنى من  وني د قانقواع  ة بمثاب  ر شبالتطبيق الما   قواعدفإنه يعتبرالثاني    اهتجلاأما ا   

تنظمهتيال  نية القانو   للمراكز  الحماية  أي  4ا   حينم   س بوليلااعد  و ق  ة عنعبار أنها  ،  المستهلك  ا  التي تحمي 

   جنبية.أ عدقوايق تطب للا خ نم هن عتغيب الحماية 

ا   ذات  فإوفي  ذات لقا  نلسياق،  اله  الضروريالتطبيق    واعد  واجبة  مباشيبتطي  كل   علىرة  ق 

 قاعدةالعقد أو رادة أطراف ا إدتهد حالتي نبيالأجقانون ائع بغض النظر عن ما تقرره أحكام اللوقا

 
 

 . 244. ص، بقسالمرجع الا ..،ص.لخا ا دوليون النا الق هلك فيتسالمحماية  ،محمد خليلاح د الفتخالد عب -1
2 -.   Jean Calais-Auloy, henry temple, Droit de la consommation, les conflits de consommation, 
Dalloz, 2015, p.49. 

التنازع وقواينصر حسمظفر نا  -3 امعة  ، جقانون ة في كلية ال در الصا  يةم القانون و لعلة امجل  في  ورمنش  اص،لخا لي  لقانون الدو في ا  باشربيق المتطعد ال، قواعد 
 . 134، ص.1906ناير ي ، 2ع. ،12 .مج د، داغب

  .275ق، ص.با السع رجلما ..،تهلك.سد المعقو  ب،يكشبدران  اعيلرفا -4
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 . 1في دولة القاضي  داالإسن 

 تطبق على آمرةداخلية  قواعد الدول تبنتد، رافلأ الخاصة  الحياة ت لا امج لمواكبةإنه وبالتالي، ف

 بناء على معايير مختلفة. 3مجال تطبيقهادد  يحُ ، والتي2نازع تلاة قاعد دة عنيعبولية، قة الدعلاال

 ي ر و الضر طبيق  تلواعد ذات اتحديد الق  ييرمعا: انيالثند  بال

اختلاف على،  مار المضهذا   في التنويه  يجدر         الخ    ونانالق    هاء فق   بين    وجود  حول  اص  الدولي 

 في عدة محاور  إلى تصنيفهاهم فعي دالذ الأمر، رةملآاد القواعد يدا لتحللاستعانة به ير موحدةعايم يدتحد

   (.ا)ثالث والغائية ، الفنية )ثانيا( (ولا)أالشكلية  أهمها المعايير

  :ريعيمعايير التحديد التش  -أولا(  
يق ذات التطب  ة صفة القواعدينمعنح قاعدة  نص تشريعي يم  ودوجلى  ع  سسالأبا ر  ايعلما  ا ذيعتمد ه      
وبالتالي و الضر  الوبة  توجد صع  لا  ري،  لت  بحثفي  معيار  احعن  التطبيق  ذات  القواعد  روري في  ضلديد 

 . 4لمشرع جود إرادة صريحة لو  لةحا

 عدةى  عل   اادتمعا  5يحر صل  كش ب  ي ذات التطبيق الضرور ع النطاق المكاني للقوانينشر المد  دوقد يح

 .7ك ستهل الم لحماية صةالخاللقوانين ة بالنسب  الشأن هو كما ،  6العملذ يف نت محل أو وطنكالمضوابط  

 

توازن  الجة  معوسائل    سلامة،  عرب  فارس  -1 السابق  .،.دوليةالعقود  الاختلال  الم  ،شكيب  ان بدر   يفاعالر   ؛514  ص.  ،المرجع  المرجع    ،...ستهلكعقود 
  .732ص. ،السابق

2-Cf., B. Audit, Droit international privé, 2ème, éd., economica, Paris,1997, p .97. 
3-Cf., Y. Derain, Les normes d’application immédiate dans la jurisprudence arbitrale internationale, Mélanges Goldman, Litec, 

Paris, 1983, pp .29-31. 

عبد  ةسلام  -4 ذاتاالقو   ،ريم الك  أحمد  الضبالتط  عد  المرجع  يور ر يق  ع؛  51ابق، ص.الس...،  ا  ، وسائلةلامس  رب فارس  العلاقات ز وات  لالختمعالجة   ن 
 . 510، سابقع الجر الم ، ... قديةاعت لا

5-Cf., Pierre Graulich,Règles de conflit et règles d’application immédiate, mélanges, Dabin,T.1et 2, Bruxelles,1963,p.64et ss.                                             
 لدولي لقانون المستهلك في اا  حماية  ،محمد خليل  تاحالفعبد  لد  خا  ؛51.، صقبلسا رجع ا، الم...ير و تطبيق الضر لا  اتد ذاعالقو   ،ريم الكحمد عبد  أ  ةسلام  -6

 ..245رجع السابق، صلما..، اص. الخ
 . 51.، صلمرجع السابقا، ...روريضيق ال التطب تد ذالقواع، اعبد الكريم  أحمد ةلامس -7
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 ي من ق الضرور لقواعد ذات التطبيا يددكلي في تحش لالمعيار ا استخدام، فإن على هذا الأساسو 

 .1تنازع لاة عدقا  لعمابإ  بطتمر  غير اصر اق طابعا  بإعطائها، تحديد النطاق المكاني للقوانين نهأش

 نية:  الفيرياعالم   -نيا(  ثا
ا  طبترت بمسأل  لمعاييرهذه  الدو داسية  أساسا  معينة،  ة،  داخليال  لة  لضوابط  خضوعها  عدم  وكذا 

 عام. النظام الر يامعقليمية و لإاكمعيار 

 يننقواها ار بتع، با ير رو ضلواعد ذات التطبيق ار تطبيق قوانين البوليس أو قبر ي ةليميقالإار معيإن 

 تطبيق ذات  انين  قو ي  هف  ،2للدولة امة  لحة العتحقيق المص   تُطبق من أجل ) sleaterritorilois(   ميةليإق

 .3القوانين ليمي تبقى خارج مجال تنازعإق

ذلك  أن  إقليمي قانون بوليس، لأن من ش  نونكل قا  أن يكون   أنه ليس بالضرورة  رة اشلإبا والجدير 

 .4عز االتن عداو عمل ق تعطيل

فإن  اقسيال  ت ذا  وفي باالدف  معيار،  إ  ماظنلع  يؤدي  استبعاد  العام  الى  الأجنلقانتطبيق    بي ون 

سية  سا بيقه والمبادئ الأطت د  المرا  نون اقين العدة التنازع في حالة وجود تعارض بقا   بموجبذلك  ص، و ختلما

 .5اع المطروح لى النز لقاضي عطبق قانون اوحينها ي ي، قاضولة الفي د

 

لدولي  في القانون ا  لكستهالم  حماية  ل،ليد خمحماح  الفتد  د عب خال  ؛449.ابق، ص الس  عجر لم اوانين...،  قل اع  ناز ت  ازع مناهجتن   الحميد،  دبأحمد ع  عشوش  -1
 . 247. صابق، لس ا رجعالم.، .اص. الخ
 بعدها. ما و  54ص. سابق،ال ع جالمر  ،...ريق الضرو لتطبيذات اعد او الق، كريم د عبد الأحم سلامة -2

3- Cf., Annie Toubiana, Le domaine de la loi du contrat en droit international privé, Paris, D.,1972,p.164.                                                   

في  ن  المتعاقديت، حرية  قو يا  مد؛ محمود مح250-249ص.رجع السابق،  لما   ،اص... لخلي اون الدو القانك في  تهلسحماية الم  مد خليل،ح محالفتا   خالد عبد  -4
 .203، ص. قرجع السابالم ،...دقع ر قانون الاي تاخ
 . 250 .رجع السابق، صالم  لي الخاص...،دو لقانون الافي  لمستهلكاية احمخليل،  دلفتاح محمالد عبد اخ -5
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لا يمكن    الأخير  أن هذا   ،غيرلنظام العام  او   سيلو واعد البوجود بين قالمه  شابتال  رغمه  نأ  ظلاحلموا

 ون البوليس بقان لملعأن ا عتبارباة معينة خاضعة لتطبيق قانون البوليس، سألمام مون أحين نك هب فعالد

 .1انينلقو انازع جود تي و ينف

 :ئيةالمعايير الغا  -ثالثا(  
هو أن    لحة الدولةمصر  يامع  مفادة.  نظيم الدولتو ة  ولالدحة  مصلل  و ح  اييرعالم  هيدور محتوى هذ

أو  البولي  قواعد ذس  التطا  ات قواعد  تُ لضرو بيق  السياسية    درجري  القوانين    التي (lois politiques)ضمن 

الدولة  لخد  تضعوُ  التي يترتب عوانينالق  إقليمية ريس مبدأ  تضي تكيق  مما رتها،  التي أصدمة مصالح    ها يل  

م  ظاتضيات النمق  مع  اشيا، تم2الدولة   على إقليم  ينيم قالمالأجانب  الوطنيين و   ى عل   وطنيال  نونقاال  قتطبي

 .3جتماعي في الدولةالاادي و صقتالعام الا

تن معيار  بخصوص  الدولة  يظأما  أ  أساسهف  ،(organisation étatique)م  ذاقواال  نهو  التطبيق عد  ت 

 . ةلدو الفي  دي صاتقلاوا اعيمتجلااالنظام  4لق بحمايةالضروري تتع

لوطني م التنظيا رةاس أن فك أسى ن النقد عل م  لملم يس فإنه  عيار،المعيم هذا تدل مةقدرات المرغم المبر 

ل عم  طيلتعإلى  ؤدي  يس سقوانين الأمن والبولي  منالقوانين ض  كما أن إدراج أهم .5هي غير واضحة 

 

 . 49.ق، صابالس رجعلم ا، ...روريق الضطبيتعد ذات الواقل، ايم ر أحمد عبد الك  سلامة -1
ع ، المرج... روريبيق الضالتط  واعد ذاتقلا  الكريم،أحمد عبد    مةسلا  ؛70جع السابق، ص.ر الم.،  .ينوانقع الهج وتناز زع المنا تنا  ،دي بد الحمع  دحمأ  شوشع  -2

 . 62-61.السابق، ص
3- Cf., Konrad. Zweigert, Droit international privé et droit public, R.C.D.I.P.,1965, p.651-654.        

 . 67ق، ص.، المرجع الساب..روري.ضل ا يقبلتطعد ذات االقوا يم،الكر  دبأحمد ع مةسلا -4
5-Cf., Y. Loussouarn et P. Bourel, Droit international privé, 5ème éd., D.,1996,p.123.                                                                                                                                                                  
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  رف لطا  يرغب فيهزن الذي  توابال  لخلاالإذا  وك،  1ة وليدلا  ةر بمصالح التجا  ارضر والإالقوانين  اعد تنازع  قو 

 .يما المستهلك لضعيف لا سا

 ثانيع الالفر 
 لتطبيقت اذا  عدوالقواالعام   ماظالن

 الدولية  كالضروري في مجال عقود الاستهلا  
 

بلغتها لأا  نإ التي  التج  همية  العقود  عبر    لية، و دارة  للتدخل  بالدول  التطبيق دفعت  ذات  قواعد 

 .  كلاتهالاس ف عقدين أطرادي بالعقن  از لتو اار إقر ية غب يرور ضلا

، مما  2العام في دولة القاضي   ظامع النعارض منين تت واق  تطبيق  دي إلىقد يؤ   دالإسناهج قاعدة  إن من

ل   أن  كما .  استبعادها  يؤدي إلى العام  لغة مرنة، وبالتبص وذو  ه طابع وطنيالنظام  قدير  تالي فهو يخضع 

 .3لياالعمة ك لمحة اباالقاضي تحت رق

اقدين تعم  بين   طلتي ترب اخلية اد الاستهلاك الدفي عقو   4ة مر آ  بنصوصتدخل  شرع ي أن المتبار  عباو 

الضعيف، فمن باب   ية واحدةجنس ر من  أو أكث تُ   حماية للطرف  للمست  ررَ قأولى أن  هلك ذات الحماية 

ال اعلى  الغش  ليو دلصعيد  ظاهرة  استفحال  بعد  ا،  للمنتجات    عدواالق  أن  عنىبم  .ةدر ستو لمالتسويقي 

المقر مائيالح لل ة  التطبجواك  مستهل رة  منبة  لمنع دخول  تش يق  ن  كل خطراتجات  وإن    اص حتىخ  عو من 

 

 . 290، ص.قالمرجع السابك...، ستهلالم ودعق، بشكيبدران  لرفاعيا؛ 255.ص ،جع السابقر الم ك ...،للمستهحماية ا ،محمد خليل بد الفتاحد عخال-1
 . 305.ص بق،سا لا  عرجالم، ..هلك.لمستا قودع ،يبكران شدب يلرفاعا -2
 .605ص. ،السابقالمرجع  ،...مقارنةة دراس-ينن قوا لع اال، تناز د عبد العمحم ةشاكع - 3

 ، 2018في انج ل،تشغيلال و قانون العم لةالجزائري، مجك هللمستا قواعد قانون حماية ظل  ة فيردنتجات المستو الم ليات مراقبةآن، س نورالديبقع - 4
 . 243.ص  ،5.ع  
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ع جزائرية م  ةمستهلك من جنسيقد  تعاك  ومثال ذل    التصدير.ولة في بلد المنشأ أو في بلد  تداانت مك

 . ئيلبياال لمجوا ك ل هتالمس  لف قواعد سلامةة تامنزليجهزة كهرو أجنبي بتوريد أ لمتدخ

م  ة القيلمجموع  ساكانع هو    خيرلأا  أن ن  و ك  ،لنظام العامامع  ي  رور ضالق  لتطبي ذات االقواعد    بهشاتت

  ع مالمجت  إلى حماية   وري تهدف بدورهالضر ق ابيذات التط  د، كما أن قواع1ة في مجتمع دولة القاضيائدالس 

 .لك تهلمس لة مالعة احل صلم ا قيتحق في الحالتين هو دفاله فإن وبالتالي،  الوطني.

  ــة حماي  ن خلالــام معـلاظام  نوري واليق الضر ـواعد ذات التطب ء بين قـاتقلاط الا ود نقرغم من وجلوبا

للمستهلك،   العــامة  أعد  فييختلفان    ا أنهمإلا  المصلحة  )البند ناد  سالإ  عدة قا  إعمال  ة بآليتتعلق  مور،  ة 

   . ني(اث )البند ال هماكل من  تطبيق وهدفالأول( 

 اد نسالإاعدة  ال بقالإعم   ف حول ختلالاا  :ولالأ  دبنال

عليه    في دولة القاضي المعروض  نادسلإا  اعدقو   لماإعبعد    لاإرته  كن إثاام لا يمُ دفع بالنظام العإن ال

وتحا النز  بمقتضاهااون  قانالديد  ع  هذا .  لمختص  بـأن سالأسا  وعلى  المختص  للقاضي  تبين  إذا  القواعد   ، 

طبيق اعد وت ستبعاد هذه القو فعليه ا .تهولفي د امالعالنظام كرة مع فض ار تتع نبيجلأا نو ناقال في الموضوعية

 ني.  الوطد قانونه عاو ا قدلهب

جنبي،  قانون الألون القاضي أو اقانفي  ة  الـمُدرج  يق الضرور  حالة تدخل قواعد ذات التطبيا فيأم

 ىبمقتض تطبيقجب الوا الون قانال اربتعلاا ينع، دون الأخذ ب2قواعد هذه ال إعمال ى القاضي الوطنيل عف

 
 

1 - Cf. G, Sperduti, Les lois d’application nécessaire en tant que lois d’ordre public., R.C.D.I.P,1977,p.257 et ss.  
 . 309السابق، ص.  رجعالم، ..ود المستهلك .عق شكيب،بدران  اعيالرف -2
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 .1قوانين لا زعج تنامنه 

 قيقه تح راد  الم  فحول الهد لافالاخت   :الثانيالبند   
العام   إن         النظام  القانون  في    فكرة  إتؤد  اصالخ  دوليالنطاق  تطب  لىي  القاناستبعاد    ون يق 

إليه قاعدة    جنبيالأ ال  اد الإسنالذي أشارت    ه الحالة هذم في  عاالام  ظالن أن    نىعبم  . ضياقفي قانون دولة 

القتسلا  آلية  يعتبر وتبعاد  الأجنبي  اانون  استب  وطنيال  لقانونطبيق  القانون  مخالأن    كما. ثنائية صفة  فة 

حكام القانون باسم النظام أ  عاد استبدوما إلى  اضي لا يؤديلقون اقان  فيالآمرة    عدلأحكام القواالأجنبي  

 .2عام ال

بخصوص      دور في  روري،لضا  بيقطالت  ات ذ  دعقوا   هجنمأما  الأتمثل  مجـت  في  ساسيها  ـــال  عيين 

ا قة لاالعـانت  ــا إذا كجب على القاضي الوطني معرفة ميتو ا، إذ  دولة ملوطني لا  نانو قــاني لل لمـــكالتطبيق 

  ري ضرو لق اطبيتال  ذات   ـدــرجــــة القــــواعـبلغ القــــــانون د  دمه. فإذان عانون مهذا الق  خل في نطاق تطبيقدت

القة موضالعلاكانت  و  لاك،  الاستهد  قعلشأن في  هو اكما    ،تطبيقه المكاني  ضمن نطاق  خلتدنزاع  وع 

 .3اعدقو قاضي في هذه الحالة إلا تطبيق هذه الال ما علىف

كان في حماية ذات  الضروري تعتبر من الأهمية بميق  تطبذات الالقواعد  شارة إليه فإن  الإتمت  ا  كم

 .لداخليةالوضعية ا نينالقوابعض  جيا فيت تدر تدعم يةما الح هذها، ليو دك ل هستلما

 

 

 . 672ق، ص.ابسلا  رجعالم، ... يةولدال ةجار عقود التى عل قتطبيلاون الواجب نلقا ا هشام، ادقص علي صادق-1
محكاع  ،هشام  صادقي  علادق  ص  -2 عبد  شة  الخاصن  قانو ال  العال،مد  والت المدن ت  الإجراءا  ،الدولي  الية  ع تناز ،  جنبيةالأ  لأحكاماتنفيذ  و   ةدولي جارية 
 . 197ص. ،2008ية، ، الإسكندر امعيةالجطبوعات الم لقوانين، دارا

 .61سابق، ص.الرجع لما .،ين..نا نازع القو تج ه انازع م تن  الحميد، دبد عحمأ شو شع -3
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 ثاني ب اللمطلا
 اتواعد ذلقهج امن تقييممدى 

 ك عقود الاستهلا زعات منافي يق الضروري طبالت  
 

ما  اتلف تمعله يخوري له من السمات ما تجضر ال تطبيق  واعد ذات الأن منهج القو  لاحظ هلما       

الو سأ  نع المنازعات ليتقال  ازعلتنب  حل  في  الصبغةذا   دي  أنك ويم.  الدولية  ت  القول  ق  ن  اعدة منهج 

ظبعد  يُست  لم  الإسناد تواجفي  ذات  د  ل  باعت  التطبيقالقواعد  الأول(  )الفرع  أابالضروري  القر  عد او ن 

 لثاني(. عات الوضعية )الفرع اريتش من ال في العديد تم تكريسهاة ير الأخ

 الأول ع فر ال
 القواعد ذات التطبيق 

 ة لوطنيعات االتشريوري في ظل بعض الضر  
 

ة لادع لالتي تحقق ا  1لضعيف تتطلب من القاضي البحث والكشف عن النصوصالطرف ا  ية احم  إن

 ك. ل تهمس لل كبر فر حماية أين التي تو قوانق التطبيخلال  ك منية، وذلقدعاالت قات علالا في

أنه     امح  عنشرع  لماوت  سك  الةح  فيكما  عليها  لقضايال  من  ،المتنازع  ق  تطبي  2الضروري   فإنه 

 .انون القاضيق فية الآمر  عدوالقا

هذا   الضروري  نإف  ،الإطاروفي  التطبيق  ذات    يث ح  ضيلقااون  قانفي    ا له  ةانكم  أخذت   قواعد 

  عشر الم  قفص مو . فبخصو ءاو س الى  ربية عل عالو   يةلغربفي الدول الوضعية  ت اريعاالتش من    العديد  تها تضمن

 

اح بتطبيق  السمالوطني في  عالمشر   د دورحدت ي  ينية أالدول بدأ المجاملة  لم  افق، خلايواجب التطب   بيجنون القانون الأيك   تىم  يرتقد   في  لقاضي بحريةا  يتمتع  -1
 . 3، ص.2005زائر، الجر والتوزيع، شلناو باعة طلل ةم، دار هو 4.، طنيالوط  ضاءلق ا أمامبي ن الأجنو نا الق تطبيق نادية، فضيل. نبيالأجانون قال

 .76-66ص. ، السابق المرجع ..،ص. الخا قانون الدوليال حالوجيز في شر  ،مدمح ير صلمد ايلو  -2
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الت أن  القول  يُمكن  المجال،  الالجزائري في هذا  الاقتصاد راالي  قتصادوالا  سياسيوجه  التحول من  إلى  مي 

ول  ك دخى ذلزد عل   ردة،المستو   ات تجلمنا ام  أم  ةينط الو   قو س لالموجه إلى الاقتصاد الحر، ساهم في فتح ا

ا  زائر ضمنلجا الش صلامع  ية  نائ ث  ات اتفاقي  هارامبوإة  بيلأور الشراكة  ساهم  يةعبين  وقد  التطور   وأمريكا. 

 .  1تجات سواء الغذائية منها أو الصناعية ش والتدليس في المنلغا بةفع من نس لر ا إلىتزايد التكنولوجي الم

 العديد من  خلال إصدارمن    ائريالجز لمشرع  خل ا اري، تدتجالزن  التو ا  ن م  عو ق نل خ  لجومن أ   

جات  فيما يتعلق بصحته وأمن وسلامة المنت  لمستهلك ا   حماية  و هوجه  ا التذه  اس . وأس2انونية قالص  صو الن

للمنتجات جالتا  ارسات المم  اربة ومح والتدليس  النزيهة كالغش  غير  الج  رية  المتعاملين  بعض  ين ير ئاز وهيمنة 

   .3صص م الحبنظانفراد الا من خلالد استير الا سوق ىل ع

ف الدولة، وذلك بوضع آليات  طر   عمة مندد الم للموا  ار سعالأ  بةومراق  ةرب اضبة المإلى محار   لإضافة با

 قمع الغش.و  ةدو الج بةلمراقدود توى الحعلى مس  4فتيشالت

ا   النظام  من  الجزائري  التشريع  المستهلك في  ااطر ز لأو يج  لا  ،ماعلتعُتبر حماية  الم  قدلعف  هني  من 

ضرارا جسيمة  ق أن يلُحديتعاقرف المط منتار خنون المالقا نبين أا. فإذا تعلى مخالفته فاقلاتهلك اوالمست
 

 . 7.، ص1996 ،ر، مصة، القاهرةلعربيهضة النار ا، د2.، طلغش والتدليسمع اح قانون قر ش حسن، لجنديا -1
  09/03ون رقم  نلقا؛ ا52.ع،  2004  أوت  18  .،.جج .ر.جالتجارية،    طةرسة الأنشاعلق بشروط ممتي  ،2004  تو أ  14  المؤرخ في  04/08رقم    نون قاال  -2

،  لكم المستهقة بإعلالعتالم  والكيفيات  لشروط دد ايح  ،2013مبر  نوف  09لمؤرخ في  ا  13/378رقم    يالتنفيذ  رسوملما  ؛كره ذ   لسالفا،  25/02/2009  خ فيؤر الم
. 58.ع ،18/11/2013 ،.ج.ج. .رج

-235ص.  ،3.، ع 2016رن،  للقانون المقا  ئريةزاالج  ةواقع، المجللت االنصوص وتطبيقاات  ء لامإ  ينب   رئااد في الجز تير حصص الاس  مورالدين، نظانس  قعب  -3
243. 

 ،..ج.ج.رج،  يات ذلكفوكيد  عبر الحدو   ردةتو المس  جاتتو ابقة المناقبة مطر م  شروط ، يحدد  2005مبر  ديس  10  خ فيالمؤر   05/467يذي رقم  لتنف المرسوم ا-4
الواردايات  يف دد كيح  ،2010  ارسم   10المؤرخ في    14/219  مقر ي  يذ نفتل االمرسوم    ؛80.ع،  11/12/2005 الممتابعة  معف ت  إطار    ةالجمركي  لحقوقان  اة  في 
التبادلاتفا   ق وكيفيات تطبي  وطيحدد شر   ،2015ديسمبر    06في  خ  المؤر   15/306ذي رقم  تنفيال   مو سالمر   ؛49ع.  .  08/2014/ 20،.ج .ر.جر، جالح  قيات 

 .66 .ع ،2015  /09/12 ،.ج.ج.ج.رجات والبضائع، نتو ملل يرصدلت ا والاستيراد أص أنظمة رخ
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يس  شرو بالمستهلك، كأن  بوجود  تعسفمح  فعالعق  ية فيط  وتطبيق  قلا  لىد،  القانون  هذا  استبعاد  اضي 

 الجزائري.  القانون 

  غالبية  وأن،  جب التطبيقوان الانو القعلى    ةر شمبا  بصفة  ددتح  سوليلباو   نمالأ  ينناقو   أنوباعتبار  

  .1آمرة صبغة اله مستهلك ل دية لالتعاق  ت قاعلا تنُظم تيلا داعالقو 

المشرع القالجزائري    ذهب  ا في  إقر 2لمدنيانون  إلى  خ احم  ار،  من  للأفراد  من    إخضاعلال  ية  كل 

 . نمالأو  رطةش لا انينو لق ائرز لجباالمستهلك الوطني والأجنبي المقيمين 

  اية فير حمتو نها  أشمن    تيالالقواعد  على    ي ر صلم ع اشر لمكاعربية  ال  التشريعات لف  مخت  مدت اعترها  دو بو 

حترام أسعار المنتجات المقننة  ا  لقنطم  من  ضرورييق الالتطب  اعد ذات فعالة للمستهلك، واعتبرها من القو 

ات  ياسلس   ةدولقرار الإ  ن اوإذا ك.  هالفتاى مخعل   قا فتالا  زو يجف الدولة بنصوص قانونية آمرة لا  من طر 

 . 4ماية الطرف الضعيفلح دعمها عنة صري ة المريهو ني تلي الجميع  لا فهذا ،3قتصاديةالحرية الا

المنتجات  الرقابة  آليات   وضعت شأن  لا  ذاه   في   الصادرة   يعيةالتشر   النصوص   أنوالملاحظ،     المستوردة   على 

 .5المنتجات  ههذ هاببتس  قد التي الأخطار من لك تهس لما ة ايحم ان مض دص ق حدودها مستوى على

 

 . 6ابق، ص. الس المرجع.، .لمستهلك.قود اع، فاعيلر كيب ابدران ش -1
 ، 05/10ن رقم  نو وجب القا بممعدل ومتمم   5  ،75/58م  قر ر أم".  والأمن  رطةلشا نين  قوا ل  الجزائري  القطرن  اكسكل    ..."    خضاعإعلى  منه    5  ادةنص المت  -2
 . ركذ الف الس
 . 261ق، ص.بالسا  رجع، الم ...لخاص ا لدوليك في القانون استهللم ية ااحم مد خليل،ح محخالد عبد الفتا -3
البش  1976سنة  ل  68قانون رقم  لا-4 المعا  رقابةأن  اعلى  بقانينة والممثلدن  الوز   1994  لسنة  1  مرق  ون قانال  ؛1994ة  سنل  3م  رق  ون عدل  والقياس   ن بشأن 
. غش والتدليسلع االمتعلق بقم 9419 ةنسل 128م قر  لكيل. قانون وا

5-Cf., Jean Calais-Auloy et Luc-Bihl, La loi nº 78-22 du 10 Janvier 1978 protégeant les consommateurs contre les dangers du 

crédit, J.C.P., 1978,I,7245. 
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ن السياق  الألما   ص نفسه،  وفي  القانون  يس  البول  يننقوا  على  ة احصر ردني  شرع  تطبيق  تقتضي  التي 

الفي قانني مباشرة  الأرد القانون الأردني 20011لتجاريين لعام  ا  ءاطسوالو   وكلاءون  ، والتي تقتضي تطبيق 

 .  2ضي اون القنفي قا دناسالإقاعدة  هيإل يرتش  تيال جنبيلأا ندون القانو 

ب تشريعات  ومن  اقو ت  التي كرس  بية و ر و الأل  دو الين  للمستــــــــــــهلكحم  والأمن  وليسبلاعد  ،  3ــــــــاية 

ذ  علىيمكن  االمث  سبيل  كر  في  ا  عر ش لمال  نص  الذي  المدني(  03)  الثالثةالمادة  لفرنسي  القانون  على   من 

 . لفرنسيام  لإقليا نطل من يقك  لىد عاعلقو ا ههذ بيقطت ةيمإلزا

 الثاني الفرع 
 يقذات التطب  اعدو قي  منهج العلاقة بين

 في عقود الاستهلاك  التنازع واعد الضروري وق 
تمك تم  الإ فوضيحه  ا  القواا  ينانقو تغليب    هيل ع  ضيقا ن  أو  الضروريلبوليس  التطبيق  ذات  ،  4عد 

 بموضوع النزاع. صلة  دعاه القو ذله  تكون، شريطة أن ته د التنازع في دولالذي تحدده قواعقانون على ال

جود  لضعيف، يتوجب و حماية أكبر للطرف اهلاك وتوفير  عقد الاست  افطر  أبين  نز تواال  قيقحولت 

قاته التعاقدية  ولة القاضي في علاقوانين البوليس الحمائية في د  يقطبت  منفادة  ستالا  ك هلستن المعد تُمكقوا

 . 5رف المتدخلالط مع

 

. ين رياجت والوسطاء الء ق بالوكلالالمتع 2001ة نلس 21رقم  نون قاال -1
 . 70-69ص.  ،قالساب   لمرجعالي الخاص...، الدو  ون قان ليز في شرح اوجال  محمد،  المصري  ليدو  -2

3 -  Article. al.3 précise que " Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire ". Loi 1803 ,03-05 

promulguée le 15 Mars 1803, Code civil français entrée en vigueur le 21 mars 1804. 

 .71-56ص.، لسابقارجع لما اص...،لخ ا نون الدوليح القاجيز في شر الو ، مدمح ريصالم يدلو  -4
5-Cf., A.E.Von Overbeck, Cours général de droit international privé, R.C.A.D.I, III , Vol.,176 ,1982,  p.9-178.  
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تط فإن  الاعقو بيق  وبالتالي،  ذات  من شأنهتطد  الضروري  تهلك س المات  قعو تب  لخلالإا  معد  ابيق 

 . عدب عند م عقو ت أناك  ية رقدخل و رف المتمع الط ود التي يبرمهانوني في مختلف العقوحماية مركزه القا

قواعد ذات التطبيق  يق ال لتطب الداخلي والدولي ومن أجل تحقيق ذلك، هناك سعي على المستويين  

تي  العلاقات التعاقدية ال  فيف  ضعيال  فر الطة  ياحم  أجل  نان الإرادة، وهذا ملطة مبدأ سجه واي لمالضرور 

 ..لأطراف مستهلكايكون فيها أحد ا

ية  د مصلحة المستهلك من جراء حرمانه من الحماهدي   حىأضادة  الإر ن  طا سل أ  بدن مح ألواضمن ا

القواعـــــد  قررة فيالم و   الوطني.  قانونه  تم    قوانين  هج منر  هو ظ   معالسارية في  والبوليس  ا  ذه  د اتبعساالأمن 

المست  قبيبتطد  يدهالت الإ  تقييد  من خلال  ك،هل قواعد حمائية على  د ف عقو في مختل رادة،  مبدأ سلطان 

           سواء تعلق الأمر باقتناء سلعة أو خدمة.  ،1كهلاـــــــــــتسالا

  رة و ر ضب  قولل ار الذي دفع إلى  لأما  .لمستهلك ل  يةحما  ذا لم يوفرق القانون الأجنبي إوعليه، لا يجوز تطبي

ف  راأط  رهتاأخ  الذيالوطني    القانون  لا من، بدللمستهلك   حمايةأكثر  هو    ، الذيالأجنبي  ننو لقاا  قيبتط

 .2ــد عقــال

احلاالم أن  لا  ظ  الضروري  أو  الآني  التطبيق  ذات  التناز لقوانين  المنهج  عبر  أي لا تضع تمر  عي، 

 .3ا هيققاضي الدعوى تطب لىتالي يجب علوبا، لقواعد التنازع

 

 .294-256ص.بق، السا المرجع هلك...،ستلم اية احم ل،خلي مدمحح تا خالد عبد الف -1
 .17-70ص.  ،قبالسارجع الم اص...،لي الخ دو لقانون الاح وجيز في شر ال مد،مح المصريوليد  -2

 .80ص. ،2006،زائرلجا دار الهومة، ،1، ج. 3، ط.زائريلخاص الجا  وليلدانون االق، المقربوع ك شعليو -3
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يلقطنالم  هذا  نمو  الفقهج   رى،  من  ح  1انب  في  إذأنه  ما  قالة  أشارت  فيا  الإسناد  قانون واعد     

ذلك تماشيا مع    فلا يوجد ما يمنع  ق الضروري في القانون الأجنبي،بيتطالت  عد ذاقواال  قبيتطإلى    القاضي

تلُزم  الإسنادت  تضبامق ه بيقتط  لىت إار شأ  تىه مل مانون الأجنبي في مجلقبتطبيق اي  اضالق  الإجمالي التي 

قانونه    الإسنادعدة  قا و في  فإن  منهالوطني.  في،  القاضي  الح  سلطة  تك هذه  مقالة    قواعدال  مامأة  يدون 

 ة أو قانون أجنبي. وطنيناد إسقواعد  ضىق بمقتالتطبينبي الواجب المنصوص عليها في القانون الأجة مر لآا

ا لم تتعلق في مجملها أنه  غير  ة،يامالحق  يقحتلدف  ته القانون الداخلي  في  آمرةاعد  قو د  وجو   فرغم   

 .2د التنازع اعقو ه ليشير إر تآخ ننو قاد كل استبعا ثم سيتمالضروري، ومن  بقواعد ذات التطبيق

التالملاحظةوتجدر     أن   ارااعتب إلا الحد الأدنى للحماية،    طبيق الضروري لا تمثل، أن القواعد ذات 

أن القانون  لحة الطرف الضعيف، كون  مص ع  ض مار عتيقد  ،  ير و ر ضال  قيتطبر لقواعد ذات الملطابع الآا

أالمختص   يوفر  الذي  حماهو  للمس فضل  أنيعي  امم  تهلك.ية  إذ  معالجة  لهن  كاا  نه  في  دور  القواعد  ذه 

 .3ييدقل لت ا الإسناد لدور يتم في ظل منهج ذا اد المستهلك، فإن هل التوازن في عقو اختلا

دة، الإرا  سلطان  أف في مواجهة مبدعيلضف اطر لل   عيةريش ت  ةيحما  نلى البحث عذي دفع إالالأمر  

 .هنيلما هاضعلتي يعسفية اروط التلمستهلك من الش وحماية ا

 

 
 

 . 163-162ع السابق، ص.رجلم ، ا...يالضرور  بيقطلتا اعد ذاتالقو  ،كريم لاعبد  حمدأ سلامة -1
 . 260ص.، قلسابرجع االم اص...، الخ وليقانون الدلا لمستهلك فياية احم، خليلد تاح محمد الف عب لدخا-2
 . 273. سابق، صلا  جعالمر  ،...قود المستهلكع كيب،شبدران  الرفاعي -3
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 الثاني حث بلما
 ل من خلا حماية المستهلك     

 ذات التطبيق الضروري منهج القواعد    
 

الم التناز أمام عجز  ت  ايلد آايجإ  في  اديةتصقأفرزتها العولمة الا  ولية التيلدا  التطورات   واكبة عي لمنهج 

عقو نازعامل  لح التت  الاستهلاك،    جارةد  عقود  لاسيما  الضرو الدولية،  عاقتضت  البحث  اعد قو ن  رة 

ب  أخرى من  أخرى،  بصيغة  الداخلية.  القوانين  هيمنة  عن  بعيدة  الاستهلاك،  منازعات  لحل  ين فعالة 

ترضي  فقية  اتو ل  و ل ح  ديجاإ  ة ر رو بضلبة  طالموالمستهلكين إلى ا  لاقتصاديينا  ينمل لمتعا دفعت باالأهداف التي  

 خلية. نين الداوالقمن قبضة ا ارة الدوليةراف المتنازعة، هي تليص عقود التجالأطجميع 

العابرة للحدود         التجارية  العلاقات  التطور الحاصل في  العولمةنتيجة لإفرا هو  إن  ،  1صادية الاقت  زات 

مبدد  تمتعوالتي   على  التجا  أأساسا  وادو ال  بينرة  حرية  على   في  ايد ز تإلى  أدى    ا مم  ،دافر لأل  الاعتماد 

 والشركات التجارية. ات من تَغوُل المؤسس  حدلل لمستهلكين ة بالنسبة لالقواعد والقوانين الحمائي

الأولى  ة  رجلدطلب بالية يتود الاستهلاك الدو وعليه، فإن إعمال منهج القواعد المادية في مجال عق

ضرورة تبيان مدى  لب الأول(، مع  ط)الم  اشرةمب  يرغة  ر و صبو  أ  اشر،مبل  كبش   إما لات تطبيقه  امجتحديد  

تع أو  القواعدتنافر  م  ايش  )المطلب  هجمنع  المادية  التنازع  وقواعد  الضروري  التطبيق  ذات  القواعد  ي 

 الثاني(. 

 

ر اش تتجارة وكذا انلمة العالمية لنظباسم المتجارة الصفة العالمية لمنظمة ال  السنة التي منحت ، وهي1995ة سن المي فيع لي ادقتصاظام الاالن لهيك ييرغ تتم   -1 
ا، ي جولو يالأيد د إلى  قتصان الاة معولمال  ومي،ت  ادرعبد الق.  ةني انو ق لة وايدة الاقتصاولملعا  ،، المستهلك الكونيونييتها كالمنتج الكلى عالمة علدالا  اتلحلمصطا

وما   170، ص.2009ر،  زائالج  ،عزي تو وال  نشرلاو للطباعة    ومةلهثيرها، دار ا، تأمظاهرهافتها،  القادر تومي، العولمة فلس  وما يليها؛ عبد  96.ص  ،السابقع  جر الم
 ها. ما يليو  102ص.السابق،  المرجع، ... الدوليةة ر جاالت دعقو  تازع ومتطلباتنالج نهبن أحمد الحاج، م ا؛يليه
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 المطلب الأول 
 اعدإعمال القو خلفيات 

 ود الاستهلاك عقت منازعا في ة يالماد 
 

التنقصو   إن قواعد  إفي  يةليدتقال  ازعر  الاستهمنازع  لفض  لو ل د حايج  عقود  الطابع  ات  ذات  لاك 

ه النزاع إلى تطبيق القوانين الوطنية التي وضعت أساسا من  عليض  رو لوطني المعع بالقاضي ا الدولي قد يدف

يت  مما  الداخلية،  العلاقات  معالجة  وطبيعأجل  هذه  نافى  إلىمالأ  ود،العقة  دفع  الذي  قواعد   ر  وضع 

 لاستهلاك الدولية. منازعات عقود اق مع فواتت لاتي لا نيناو لقد ااعبتسوا1مادية

لقواعد المادية في التشريعات الدولية والوطنية )الفرع ق إلى اطر لتالدراسة ا  يطار، تقتضوفي هذا الإ

قود الاستهلاك  عادية في كل من  لما  واعدالق  ت منهجواعد مبرراالأول(. وكذا مناقشة دواعي إعمال الق

 اني(. ثال عر فل)ا ةينترو كللإوا ةيديل لتقا

 الفرع الأول 
 مصادر القواعد المادية

 ك ستهلا قود الاال عفي مج 
  

التطور السريع في ميدان الاتصالات والتكنولوجية إلى تطور في مجال عقود التجارة الدولية،    همسا

ال من  افأضحى  جوآليضوابط    عن  حثلبضروري  فات  أجل  من  الم  ضديدة  ود قعب  طةتبر النزاعات 

القواعد  عخضت  مفت  ، ةيلالدو   ك هلاتسلاا ذلك  تحن  شأنها  من  التي  القانو الموضوعية  الواجب  ديد  ن 

  يق.طبلتا
 

 شر ينهي بام  ل ء حاطل إعجأوضوعة من  مد  اعقو ة  إذ يعتبرها مجموع  يةوالقواعد الموضوعلمادية  د اقواعالي  وممفه  بين  ةقة أهمية للتفر ييعطي أمن لا    ناكه-1
.38ص. ،بق الساالمرجع ، لمؤيدمحمد ا مد عبد اللهمح .دولية اصة ال الخ تالاقالع ال مجاع فينز ال
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للقانون    الموضوعية  القواعد  جانب  فإلى  المصادر،  حيث  من  تنوعا  عرف  تطبيقها  فإن  وبالتالي، 

   .(نياثل اند بلا )نيطلو ا درصلمات ذاد ا هذه القواعهل( تتعدد بدور الأو بند  )الليو الدر صدذات المالمطبق 

  در الدوليذات المص  الماديةالقواعد    دور:  الأوللبند  ا

القو  الدولية  الموضو د  اعتستمد  الاتفاقيات  من  شرعيتها  الدولي  المصدر  ذات  العامة    دئوالمباعية 

التجارية، ارة  التجن  نو قا  ردامص  نو نالقا  ءفقها  اهاعتبر   لتيا  صادرها المهي نفس و   للقانون وكذا الأعراف 

لمصدر الرئيسي  اي  ه  ات الدوليةأن الاتفاقيفإن فقهاء القانون يعتبرون  ،  وبالتالي.  (LexMercatoria)  دوليةال

 المصادر الاحتياطية.  للقواعد الموضوعية، وأن المصادر الأخرى تعد من قبيل

 ولية: دلالاتفاقيات ا-أولا(  
ال شهده ذلا  تطور إن  اقعلاال  لامج  في ر  المعاص  المعل ا  ي  ال  لخاصة، ات  العلاقات  تجارية  لاسيما 

الدول  الاستهلاكية   من  بالعديد  اتفادفع  دوليةلإبرام  موضوعية  تضت  قيات  قواعد  إليها  من  اللجوء  يتم 

المت النزاعات، كالاتفاقات  القانون  لفض  بفقهاء  دفع  ما  وهو  بالشيكات،  مصط بلعلقة  قواعث  عد  لح 

  .1انون الدولي الخاص عد القبقواف عر ا يمع لفتيخ  الذيليو لدا اصون الخنالقا

كونها لم    منها،      المرجو    الهدف    ققتح  أنها لم      غير  ثنائية     أبرمت اتفاقيات الدول  من  العديد  إن  

  د واعققت  خل   رافالأطة  ددعناك العديد من الاتفاقيات الدولية متأن ه  ، إلا2تساهم في توحيد القوانين 

 

 ة. ساهذه الدر من  .69-68ص.انظر سابقا، -1
 .24.ص  ،السابق المرجع، ... ينوانالقزع نات هجمنا ازعن ت الحميد، د عبدأحم عشوش -2
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 2الخاصة ومنها اتفاقيات جنيف   دولية بطبيعتها الداخلية والت  قالعلايع اجم  في  قب، تط1ةدحمو   يةوعموض

 .3ى الشيك والسند لأمر التطبيق عل  جبواون الالقانبشأن  1931و  1930 يلعام

  بغية مر  لأ  ندس الشيك وال  اقيتين هو وضع قانون موحد بخصوص الواضح أن الهدف من هاتين الاتف

يثل ا  ت لاكاشالإمن  يل  لتقل ا التو   .عيلتناز انهج  الم   اهير تي  تنامي  فإن  القانوني  وبالتالي،  من   ألاتفاقيحيد 

الدول لجوء  إلى تفا  ضعلو الدولية  والمنظمات    خلال  بالأساس  يهدف  التجاري  المجال  في  دولية  اقيات 

ال الأمن  بإزالةتحقيق  وذلك  الاستهلاك،  عقد  لأطراف  الالحوا  كل  قانوني  مج  يةانونق جز    ة ر اجتلا  الفي 

 . 4ةيلالدو 

التي  لما  واعدالق  نإ المنظمة وضوعية  في  وضعتها  المحوري  الدور  لها  للتجارة  القانو تح  العالمية  ن  ديد 

فاقيات لوحدها  الاتفي    عليها   ، غير أنه لا تكفي القواعد المنصوص 5اع يق على موضوع النز طبلتالواجب ا

 ة. تجاريلراف اعلأاو  نللقانو  ةماعالئ ادلمب كا  ؤثرةلمية الأهما من  بل هناك مصادر أخرى لها 

 

 

 
 

 . ذه الدراسةن هم 7، ص. قابر ساظان ،وليدلا التجارة نون ا ة لقدتح لم الأمم ا نةلجو ( UNIDROIT) اصالخ ن نو ا القلتوحيد  ليو دالد عهبخصوص الم -1
2-Convention providing a Uniform Law for Bills of Exchange and promissory Notes (Geneva, 1930). Site internet: The League 

of Nations http:// www.jus.uio.noIm /bills.of.exchanche.and.promissory.note.convention.1930/doc.html./ Consulté le:17/03/2018   

القاناس حسينلرضا جابر، حسين عببد ال عالرسو عبد  -3 التط الوا  ن و ،  ا  قي بجب  العالميا   مةظنفي ماع  ز نلعلى موضوع  ا  ةة، مجللتجارة  للعلوم   يللحالمحقق 
رجع  الم  ...،لخاص العربون الدولي اانق  نطاق الة فييق دراسة تطبي  ،شامه  دل خا  ؛243ص.  ،2016  ،2  ع،  8مج.،  ق راعال  ،ة بابلسية، جامعياس الو   يةالقانون 

 . 401-400السابق، ص.
 .512-124، 62. ص، بقسالارجع الم ،.عد المادية..او قساهمة الم حدود محمد، قبلا -4

لى المنازعات عة  يتفاهم تسو بق  طين "بأنه    1994ة  لتجار او   تتعريفاة للامالع  تفاقيةلاان  م  ةسدة السابيق المادتط  أن بشق  من اتفا  17/1دة  االمء في نص  جا  -5
 . ."..كى غير ذلص علين ق ما لمالاتفانازعات بمقتضى هذا الم  ويةات وتسالمشاور 
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 :اريةوالأعراف التج المبادئ العامة-  نيا(ثا

(:générauxprincipes  Les) المبادئ العامة  -(1
 1 

عليها في محيط علاقات القانون ف المبادئ العامة على أنها مجموعة من القواعد المستقر العمل  عر  تُ 

الصفة الدولية   تسبتا اكذ وبه،  يةوننقاال  ةمنظالأ  فل تمخ  طاوس أة فيئعاش  بحتتي أص، والصالدولي الخا

الخصو لأنه مع  تتلاءم  إا  ترتكز  حيث  الوطنية،  النيصيات  حسن  التعالى  في  الضررو   ملة  إذ  2تعويض   ،

 تحكيم ل . ونجد أن قضاء ا3ليه كقانون واجب التطبيق يستخلصها القاضي أو المحكم عندما تسند العلاقة إ

إليستن بشأ  سائلبالمر  مالأ ق  عل يت  الم  ابهانة  عتسالا  دقصا  كثير   اهيد  تستقر  لم  التجارة التي  عادات  نها 

 . 4الدولية

الصدد،   هذا  قواعد نو قا  نم (  1511)  ةالمادأشارت  وفي  تطبيق  إمكانية  إلى  الفرنسي  المرافعات  ن 

المبادئ  من  والأع  مستمدة  العادات  عن  فضلا  القانون  في  الر العامة  محعددا  مك،  5ة تجارياف    ة م كت 

  .6منه  38ي لاسيما المادة خلال نظامها الأساس لفصل في النزاع من ها لعلي مدعت لما دراصالم ةيولالد لدلعا

 

 . 51.ص ،1997 ،يع، عمان وز تالو  شرتبة الثقافة للن ك م، 1ط.لية، دو ارة الفي قانون التج  جزو لماسى، مو  نسحطالب  -1
  ، ، الأردن عمان ،  عوالتوزيللنشر  ، دار الثقافة  1.، طجياولو التكن   مجال نقلة الدولية فيار ج عقود الت  ،1.جم  المصرفية،و   يةلتجار اة  عالموسو ،  ودممح  الكيلاني  -2

 . 393.ص
 . 246ص.، 2006، صر، مة سكندريلإا ،عيمافكر الج، دار ال1ط. ة،جيلو التنمية التكنو  دو عقانين في قو ازع الن، التحكيم وتن ديال لجما دينلا صلاح-3
 . 121ص. ق، سابمرجع  ،... قوانينهج تنازع النامل، تكامل خلي مدبراهيم محإ يلخل-4

5 -   L’article 1511 précise que " Le tribunal arbitrale tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont 

choisies ou  à défaut, conformément à celles qu’il estime appropriées. Il tient compte, dans tous les cas, des usages du 

commerce ". Modifié par décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage. 
ولي، وهي  لداالقانون    كامحلأوفقا    يهاإلع   ترفتيال  نازعاتالم  فيصل  ف"... تة  مكلمحا  نعلى أ   ل الدوليةعدلا  مةكنظام الأساسي لمحلان  م  38ادة  لمتنص ا  -6
..)ج( .  يةات الدولادب( العالمتنازعة....)ل  دو لا انب  ن جم  ةفا بها صراحتر ع م ع قواعد   تضلتياالخاصة  عامة و لاتفاقات الدولية ال ( ا)أ  الشأن:بق في هذا  تط

تياطيا لقواعد  اح  دراذاك مصبر هذا أو  م ...، ويعتعا ل القانون افي   ينار المؤلفكب ب  ومذاه  كما م المح أحكا(  .)د.مدنة..ت لم ا  مملأ اقرتها  مة التي أعا لا  ون انمبادئ الق
 ". 59 ةدالما كامأحة عااك مع مر ون وذلالقان



   اص لدولي الختهلاك في ظل القانون اسالا ودقنازعات عم
 

103 

 

مة  للقانون المدني على تطبيق المبادئ العا  2005عديل  رع الجزائري في تش الم نفسه، نص    وفي السياق

 . 1وانينقالللقانون الدولي الخاص في مجال تنازع 

 : ةيجار لتا  فراع الأ -(2
مجموعة  ون التجارة الدولية، باعتبارها  جار مصدرا من مصادر قانللت  دةوحلما  يةتجار لاف  ار عالأ  دعت

المكتالقواع التي تد غير  اعتقادهم بضرور من سلوك الأفراد فيأ  نش وبة   ة احترامها. ففي  مسألة معينة مع 

قبل    راتجل ا  اهيعل   ار س  فاعر أو ت  اداكع  أت ش نلية  الدو   تجارةلفإن جل قواعد قانون ا  المعاملات التجارية

 مكتوبة. صبح نصوص ت أن

ا أهم  المومن  الدوللأعراف  التجارة  مصطلحات  أعددونة مجموعة  التي  اية  غرفة  الدولية جالتتها    رة 

(incoterms  ،)  الدولية التجارية  العقود  مبادئ  القانو   1994وكذلك  لتوحيد  الدولي  المعهد  أعدها    نالتي 

د  .صالخا الل حمر   ية دوللا  ةار جتالون  قانل  و خفرغم  والداخل النصلال  خ  منن  ويتدة  الدولية  في وص  ية 

الحديث والعاداالعصر  الأعراف  تزال  لا  التجارية  ،  بدور  ت  وتطوير    كنيم  لاتقوم  تكوين  في  إغفاله 

 . يةعرف واعدقل  تزال خاضعة البحرية والحسابات الجارية لاأحكامه، فبعض مجالاته كالبيع والبيوع 

 

 

 

تُ   2مكرر    23  ةدالمانص    فيجاء    -1  " ا أنه  الع لمطبق  الدولي    ةامبادئ  يرد  يم فص  ا الخللقانون  لم  الخو لما  في  ص نبشأنه  ا                      .   ".يننالقوا   نازعبتصة  ااد 
 كر. الذ  سالف ،10-05رقم ون نقا لا
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الموضوعية  عد من القواعد  في الأسواق الدولية تسائدة  الرية  جاالت  فاعر لأ ا  نأ  1قهفلا  مناه  اتجرى  يو 

  إلى ودون الحاجة  مباشرا    تطبيقا تطبيقهاا يقتضي  مم ،  يةالدول ةجار الت عقوديم  أنشأت خصيصا لتنظالتي  

 منهج التنازع. 

بالتحمك المتعلقة  الاتفاقيات  بعض  أن  نجد  أوللت ا  ميكا   فاعر لأوا  ت عادال ل ة  بالغية  أهم  تجاري 

الم  أنها   ىل عرية  اجلتا القواعد  الفصل فيوضوعية، يجب على المحكمن مصادر  يراعيها عند  أن  النزاع،  م   

6119للتحكيم التجاري الدولي لسنة  الأوربيةمن الاتفاقية   7ه المادة ليإ هو ما ذهبتو 
الطرح  . غير أن هذا 2

حين    عرف الفقهبعج  جتحانتقادات  أن    بارتعاعلى    ،ابير ك  ورد  له  نيكو   نلف  العر أن    على  3ض 

 تزامات الو   تولد حقوقا ة  شارع  قيات الدول الأعضاء، كونها اتفا  اقتصاديات لى  تؤثر ع   لتجارية ا  الاتفاقيات 

 الأعضاء. على الدول

التجأن الأع  ،وتجدر الملاحظة في هذا الإطار انون  لقا  ديدارية لها دور تكميلي في مسألة تحراف 

لواجب التطبيق هو محدد  لى اعتبار أن القانون اة، عليدو ال  ةر جالتا  ودقعت  اعمناز   ىعل بيق  التطجب  االو 

 في اختيار القانون. راف دور طالألإرادة  ونتك تعذر ذلك الاتفاقية وإن  مسبقا في

الدولية   للمصادر  فض    أهميةفإن كان  ف  منازعات في  الاستهلاك،  الضروريإعقود  من   ضايأ  نه 

 لمجال.ا اهذ ي فيل خداال عابطلا ت اية ذعو وضالم واعدالق وضيح دورت

 
 

قيات فاوالات  يةالتشريعات الداخل  ديثة فيات الحاهة للاتجنر قاوملية  يلة تحدراسولية،  الد  رةلتجاايق على عقود  التطبالقانون الواجب  ،  هشام  صادق   على  -1
 .572ص.، 2014مصر،، ةي در الإسكن، عيام الجر كفلدار اقضاء، م الكاحوأ ةليو الد
 . 653.ص، 0120تات، مصر، ر الشتب القانونية داار الكنة"، دة مقار دراسري الدولي "جاتحكيم التلا ،سنيح صريالم -2

 . 253ص. ،بقا سال رجع الم ق...،بيانون الواجب التط ق ال حسين،عباس  بر، حسيناجا رضد البعسول الر  عبد -3
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 الوطني  ذات المصدر المادية  قواعد  لا:  البند الثاني
 

ذات  موضوعية قواعدالأولى تتضمن  صورتين.  على نيطو لا المصدر ذات  الموضوعية القواعد تظهر

 (. يان )ثا 1أصل قضائي ت (، أما الثانية فهي قواعد ذاولا)أ أصل تشريعي

  : يعير تشلاصل  لأاات  ذ  الماديةعد  قواال  -  (أولا

وفي    دة الوطنية،بادئ الأساسية للسياعدة ضوابط، تعد من قبيل الم  التشريعات الوطنية تحكمها  نإ

الدولي   يماالوطنية، لاستوضع استجابة لحاجات الأفراد في علاقاتهم    حيانلأا  منكثير   القانون  أحكام 

 .2انبجالأ المنظمة لمركز الخاص

المالد  اهحكامإفي    تبنت  ةوطنيلا  ت عاريش تالمن    يرثك  نإ للقواعد  الإيجاب  حين تحدد    وضوعيةور 

 3  وع النزاع.القانون الواجب التطبيق على موض

جابة لتطبيق  ستا  الأخرى هودافع المشرع الوطني لإصدار بعض النصوص القانونية    ونيكقد    كما 

 رى. خالأ  لدولاو لته و د بين اهمإبرا تم تيلافاقيات تالا لأحكام ه وفقاليما تم الاتفاق ع

 القضائي  لمصدرذات ا المادية  القواعد  -(  يانثا
  في مجال العلاقات القانونية عبرية  رضم  تمنح حلولاصل القضائي  إن القواعد الموضوعية ذات الأ  

  ات قلالعا لخدمة تث دحاست كونهاالموضوعي،   الخاصالدولي قواعد القانون  كافة الدول، لتوافقها مع

 . 4ةيلو دال

 

  . 43، ص.بق...، المرجع السا ينانو قلازع اتن جاه تنازع من ،ميد لحا دبعحمد أ عشوش -1
، 2008  يونيو  2  .،.ر.ج.ج ج  م فيها،ا وتنقلهبهإقامتهم  ائر و ز جنب للاجلأا   ول ط دخو ر ق بشتعل، الم2008نة  سأبريل    25  ؤرخ في الم  11-08القانون رقم  -2
   .36 .ع
 . 0102 ةنلس 2 رقمون انبق   لدالمع 6020لسنة  31رقم  راقيتثمار العسقانون الا -3

 . 150-149ص. بق،السا جع قواعد المادية..، المر لود مساهمة احد ،مدمح قبلا -4
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مباشرة  الدولية  العقود تحكم التي عيةالموضو  بعض القواعدوجد أ  1اءالقضن إفد، الصد هذاوفي  

 .2ب تطبيقه عبر قاعدة الإسنادواجالن القانو  يهلإيشير  لما حاجةدون 

 ن نو ايد القتحد  في  رر مباشطرف القضاء لها دو   منوضوعية التي تم وضعها  وبالتالي، فإن القواعد الم

اعلاقلا  ىعل   يقطبتلا  بجاو ال الصبغةذ  جاريةتلات  أنه  ات  أطراف    الدولية. كما  اختيار  عدم  حالة  في 

للق االعقد  التحكيانون في  فإن هذ3متفاق  الموضع  الا  ،  القواعد   4كمـحَُ سيمنح  أو  القانون  اختيار  حرية 

 . لاكهتسلاعقود اذا النزاع في مجال ه لتطبيقها علىملائمة ر الأكث

 نيثاال ع الفر 
 ةيلماداعد القو مال اإع يعاو د

                                                                                   عقود الاستهلاكات منازع حلفي  
                 المادية القواعد منهظهر الدولية،  التجارة  لمنازعات  وافية حلول إيجاد فيالتنازع   منهج نظرا لقصور

  ت ر ظه وعليه (،الأول ند بلا)  الدولية    التجارة    ت عالمناز     مباشرةول ل ح  منح     تهمهم    فتيه كاتجا
 الثاني(.  )البند    المرجوة  الحلول  يقدم  لم  نه كو      ،به قناعتها بعدم  تنادي   رىخأ ت او أص

                                                                         كلاته سالاد  عقو  منازعاتمنهج القواعد المادية في  تطبيق   مبرات  :الأولالبند  

  ت ااشيا مع متطلبتم سرعةالى مد عل ، تعتتهلاكد الاسيما عقو ، لاسليةو دال ة يجار دلات التالمباال مجن إ

ق على  بطت انلمعاملات. غير أنه في كثير من الأحياالمعلومات و تكنولوجية  التطور فية و يثدلسوق الحا

  طباو د ر قتضي تعدلتي تا قوده العذهمع طبيعة  تتلاءم  لا لتيوا ها،ة رغم دوليتعاتها القوانين الوطني ز امن
 

ر  تحظ  لين الداخانو قفي ال  مرةالآاعد  قو لات  نان كإحتى و   هبرط الذش  ق علىاد الاتفافر يمكن للأ  بأنه  21/06/1950يخ  بتار   ةلفرنسيمة المحكاقضت    -1
د عقو   م فيي، التحكواجدةمحمود الم  مرادا؛  وما يليه  46، ص.السابق  المرجع  ...، لقوانينتنازع ا   هجمنا  نازعت  ،شد عشو ميالح  بدد عحم أ عن  لاشرط. نقال   هذا
 ها. دوما بع 103، ص.2010 ،ان معوالتوزيع، ر ة للنشافالثق ، دار1.ط نة،اسة مقار ، در ليو ع الداب طال ذات ةلالدو 

 .212ص. السابق،ع لمرج.، ا.. قوانينال ازعتنهج ان كامل متخليل،  مدهيم محإبرال خلي -2
 .137-136.، صقالمرجع الساب...، ادية الم اعد، قواعد التنازع والقو دمحم بلاق -3
  . 43.ص ، لسابقع ا المرج ..،.القوانينزع اع مناهج تنتناز  ،يدملحا دعبد حمأ عشوش -4
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فض  الوطنية لة القوانينزاح إ لىدفعون إي ةيالقواعد الماد يةلكفاد ؤيلاتجاه المفإن أنصار ا ،ن ثممد. و اسنلإا

 بينها:  نمب بالاستهلاك ذات الطابع الدولي لعدة أسامنازعات 

  وازن العقدي: ل التتلاة اخلجمعاالمادية في  فعالية القواعد    –(  لاو أ

العقدالتواأ  مبدعد  يُ  لما تكتسيه من  ا  نظر   ة،ليالدو   لعقوديها اتكز عل التي تر بادئ  الم  مأه  نم   1يزن 

الميهمأ تكون عادلة ومتوازنة، يح2العقد  ات على شروط من مفاوض  لات امعة في  أن  والتي يفترض  ل ص، 

ب  ضات يجالمفاو   بشكل صحيح. فمرحلة  قدالعذا  د هجراء انعقا  على ما يصبون إليه من  ف االأطر   يهاف

ين  اقدتعلمء أحد ا لادإعدم    وإنلعقد.  بابطة  رتلمالمواضيع اتعاقد جميع  ة في الاغبلر ا  ف ار طالأ  يها ظهر فتُ   أن

الآختعالم  إلى بمعلوماقد  خفيار  عيبا  يعُد  تهمه  للالتزا  ،ات  خرق  في يشك  يذال  3معلابالإ  مأي  عيبا  ل 

 الرضا. 

ر  باعتبا  ،4ئي االحم  ماعلاام  يات النظل تقنخلان  ئية ماقتدابير و   إلىللجوء  ا  وريلضر ن الذلك فإنه م

في    نلخلق التواز دخل مباشرة  عليه الت  امالز ن  ومنه كا،  5عخل الآمر للمشر تدن الم  سا ج أسان ينتلتواز أن ا

 .6ن ا الشأهذ في لعقود الاستهلاك أو توقي أي اختلا

 ك: ستهلا لاالقانوني لعقود ا  نمالأ   قيق تح   المادية في  دور القواعد -(  ثانيا
 يما  لاس عاقدين،ية للمتونقانلا كزقرار المرا بتحقيق است كفيلة  ية لمادعد ااو قلا نأ الواقع تثبأ دلق

 

 .136-133ص. ،سابق، المرجع ال...قواعد الماديةالع و تناز لا دقواع مد،مح قبلا -1
2-Cf. Antoine Vialard , Droit Algérien de la responsabilité civile délictuelle, 4 ème ed., O.P.U, Algérie, 1980, p.32. 

  . 160 – 34.  ص .بقسا لرجع ا الم، ة ... ين حماقانو م جز أحكا مو  أحمد،مصطفى  عمربو أ  - 3
4-Jacques Ghestin, Traité de droit, la formation du contrat, op.cit. P  .444.                                                               
5-Nathalie Rzepeckil, Droit de la consommation et théorie générale du contrat, PAUM, France, 2002, p.125.               
6-Ibid., p.129 
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العقد بل تساهم في تحقيق  لف توقعات أط كونها لا تا   والمستهلك،هنيلما توى مسعلى    1ني نو قالا  الأمن راف 

 نونيلقاا  منالأ  ماقق دو تحُ   ة لاديالمااعد  و قأن تطبيق ال  يعُتقد  ،3لطرح ا  ذاوبخلاف ه  .2شريعي والقضائي الت

 ستهلك. الم اب حس يا على ادصت الطرف القوي اق الحلصر يل أكثد تمواعكونها ق  المنشود

 دية ليتقلا   عقود الاستهلاكمنهج القواعد المادية في    تقييم :  بند الثانيلا

التيقلاإن   الوطنية  ال  وانين  مسائل  عقو جاالت  ودعقتنظم  فيها  بما   للصبغةر  تقتف  ك،الاستهلا   درية 

  4غير ملائمة   ي ه  الوطنيةد  عاأحكام بعض القو   نأ ث  حي  لدولية.تجارة اد اللعقو عائقا    ديع  مما  ،يةولدلا

تتمتع به من ذاتية،   اصية، ومصو خ نمبعقود الاستهلاك، نظرا لما تتميز به  زعات المتعلقةلفض بعض المنا

 ت. لاوع من المعامالن ذا في هة رعالتي تتطلب الس 

  د و ا في تسوية عقيقطمنحتميا و   ار أم  أضحىلية  جارة الدو لتا  افوأعر   ات عاد  لىإاللجوء  ف  لي، لتاوبا 

 لي. الدو  الطابع ات ذ ستهلاكالا

 الثالث الفرع            
  لكترونيالإحماية المستهلك       

 القواعد المادية لال منهج خ من      
ن  نو قاال  فأحكام   . ية كيالكلاس  ن المعطيات  الكثير مير  ر الحديث غَ صعلا في  ي  وجالتكنولتطور  إن ال

ود لحدا   كلت تطى  نتر نعالم الأ  أنيد  ب   ط محددة جغرافية ومكانية،بواض  أساسا على  قوماص تالخ  ليو لدا

 

 .46ص. ق،المرجع الساب..، ديةة القواعد الما دود مساهمح، محمد بلاق -1
  ىرة علمباشة دية بصفالما دق القواعبتطبي يضقالل حسمحيث تك هلاقد الاستع رافتوقعات أط مع يتماشى  تهلاكسود الاعق الفي مج ةالإحال ن رفضإ -2

 .الا المج ذه وني فيقانال منالأق قيحا مم ،النزاع
 . 48ص. السابق،ع لمرج، ا. .المادية.اهمة القواعد حدود مس محمد، بلاق -3
 . 136-127. ص لسابق،اجع المر  ،...اديةلماعد اقو لوا نازعتلد اواعق مد،مح بلاق -4
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لى إ  قلن عناء التنو دعن بعُد    ةة واستهلاكيعقود تجاري  مار سمح الوضع الجديد في إبفقد    .مة دولياالمرسو 

 .1ة ديليع التقناز تال اعدو ق اهيل ع تبنى لتية اتقليديئ الداوالمب  يتماشىي لاالذ ن تواجد السلع، الأمر كا مأ

الوضع الجديد في  العلاقات    إن هذا  الذيالخاعالم  اذاأ  صة  الغرافية وألحدود الج ب  قيود  بعد كل 

الضوابط  حا ز وأالجمركية،   بالبعض  الإدارية،    كل  بضر عجل  تأ ة  ور للمطالبة  الإا  عضن  لكترونية  لتجارة 

حلولا خاصة بعيدة عن    دمتق  ا كونهعية،  و ن  دعتُ   داعو قلاه  هذ.    (Lex electronica)وعية  اعد خاصة موضلقو 

د  انالإسل، عكس قواعد   منح الحل مباشر فيوعية تساهم بشكوضم  قواعدفهي  ناهج الأخرى،  المكل  

 . 2عا ز نعلى الطبيق فقط للقانون الواجب الت تشير التي

التطرق في هذا  يل عو   القو   ارطالإه، سيتم  دور  الموضوعيعاإلى  اد  تهلك  س الماية  حم  في  ة نيلكترو لإة 

 .(الثاني )البند  حمايته جلام من أالع مالدفع بالنظا ية  )البند الأول( وتبيان أهمنيو تر كلالإ

 :لكترونيلمستهلك الإاية افي حم  ةاديالم  دور القواعد :  الأولالبند  

ايعو وضالمد  القواع  نإ عنلإة  عبارة  هي  غير  مانظ  لكترونية  قاقواع  اأنه  يأ  ل،ام كقانوني    نونية د 

 .  3لكترونية الإ الموضوعيةعد والقبناء ا في يةجذلعقود النمو ا قلة إسهاما لظر ن   ر،قصو نقص والنفها اليكت

 ة م إمكانيف الضعيف في العقد، عدالطر  أن تحميض يفتر  ومن أهم مظاهر قصور القواعد التي

 

 

 

 .38ص. ،...، المرجع السابق يوعاص النلي الخو الد انون لقا ريم،لك اد بد عأحم سلامة -1

 . 161ص.، 2012،صرم  ة،اهر ربية، القلعاالنهضة  ، دارلي الدو  بعلطااذات  ةترونيلكة الإار ود التجب التطبيق على عقلواجا القانون  حسين، صلاح علي -2
 .344-343. ص  ق،لسابا عجالمر ، ...اصلخا وليدن الو نقا في اللكترونيالإ كتهلالمس حماية ،محمد نيحسن الحسد ممح -3
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 . 2نين قوالاة صيخش ل ادتدام  بسبب أنها دعالقوا لهاته 1أهلية أطراف العقد اعإخض

الم  لىع  ونيةالقان  الصفة  إلحاق إن   ال  سيما في مجلا  ة، هممسألة مهي  ة  يلكترونية الإ وعوضالقواعد 

الخاالقا الدولي  أن  نون  إذ  الص  إصباغ ص،  إلزام  بين تُ ني  وطلابالقانون    فةهذه    ن و القان  قواعد  يةمدى 

كونها د  هذه القواع  قتطبيمة بلزَ مُ   يه  ةمكلمحا  فإنأحكامها،    نعلخروج  حالة ا  وفيلكتروني.  عي الإضو لمو ا

 .3أ الخط عليا في حالةالقابة المحكمة ر ل ضعت

 ، نترنت الأعبر  التي تتم  ت ملاهو قانون يهتم بتنظيم المعا 4لكتروني لإعي اوضو ن القانون المأ  ضحالوا

  ات.هذه المنازع حل مثلفترض تطبيق أحكامه في تي يالو  ،كلا الاسته لاسيما في عقود

الدو كلالإ  ضوعيالمو   ونانقلفا بمثاب(  Lex electronica)لي  تروني  موضو ة  هو    امتدادا   ذاتي  عيقانون 

ع  وضال  .6واجهه توبات التي  للصع  انظر   يته بدافي    هإلا أن    ،mercatoria)  Lex )5رة الدوليةالتجي لالموضوعن  انو لقل

  نهج ة بمتعانالاس  خلالمن    للو ح  نم  همقدا تلاستعانة بماو لية  لى القوانين الداخحتكام إالايتطلب    الذي

التقاع ال  زعنادة  الخاص  ا  قانونومناهج  لمعالجلأخرىالدولي  أن تل باو   .7النقصذا  ه  ة،  القول  يمكن   الي، 

 

م نج ي أن كما يمكن   .force moraleية نو المع وةالق أو force physique يةة الجسد الذي تنقصه القو  لطرفا لضعيف في العقد بوجه عام،بالطرف ا يقصد -1
 .204-203ص. ابق،لس ، المرجع ا...ة ئي ا قضل بة ااقلر فقيه، ا د علي محم .نيةالتق  ؤهلاتلمضعف ا بقدية بسبعاتل ا  العلاقةفي الضعف

 . 344ص.  ،السابقالمرجع ، ...اصالخدولي الون نالقا وني فيتر لكلإاك المستهلحماية  محمد، سنيمحمد حسن الح -2
 . 336. فسه، صالمرجع ن -3
  عة ر الجاملكتروني، داة الإلسياحاقد  لعالقانوني    مظالنا  ،نيعلي الد  رشا  .مة عن بعدلمبر ا  ودالعقظم  نية تموضوعية دول  اعدقو ة  باثوضوعي بمقانون الملاعتبر  ي  -4

 . 74.ص، 0012، ةندريكس، الإالجديد

   .48-40ص. ،قابجع الس المر  ،...يعو نل  الخاص اوليلدقانون اال الكريم،عبد حمد أ سلامة -5
 .136-127، ص.2015 ق،لسابا جعالمر  .،...يةلقواعد المادوا زعناتلا قواعد ،محمد بلاق -6
اد  ج  لحصا؛  148ص.،  2007،  1ط.  ة،، القاهر لعربيةا  ضةلنها  دار   نت،تر نم الأاستخدا  وء ية عن سنين بشأن المسؤولالقوا  ازعتن  جمال،  ردي كالد  مو مح  -7

 . 252.ص، ، المرجع السابق...يةلكترونلتجارة الإا عقود  علىطبيق تاللواجب لقانون اا ،يو المنزلا
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التي الدولية  الم  تبرتع  الاتفاقيات  يعتمد عليها منهج  ادر اصمن  تستبعد منهج    1يوضوعلماالقانون  لتي  لم 

 . لامكم هجااعتبرته من لبلية التنازع ك

 نيلكترو ستهلك الإالمة   حمايام في الع  نظامال  دور:  نيثاال  دنبلا

ض بع  ، غير أنه تتجه فيالأفرادقيق العدالة بين  تح  إلىلتشريعية  د ااعقو ضعها لل عند و   تهدف الدولة

دث هذا يحة. و  العلاقات التعاقديفي  ىقو أر  طرف آخ  مواجهة  فيضعيف  يل لحماية طرف  لى المإلأحيان  ا

لطرف  اأن يكون ذلك  ة  ر هذه الحمايقراإ  فييشترط    لا  إذية،  قتصادوالا  اريةالتج  ت املاعلما  ع فيالوض

 بلد. ال ذالهمواطنا 

ي يمفو  الإتا  التجارة  بعقود  القاضي    ، لكترونيةعلق  اا  بعد يستقد    طنيالو فإن    عند     لأجنبيلقانون 

أ    للدولة.  تشريعيةلا  ياسة لس با  الإخلال تحقيق    أساسه   الإطار هذا    فيالوطني  شرع  لما     تدخل  ن كما 

لحماية    لتي تقتضي التدخالو   2عامال  النظام  من  تعد  القواعدهذه  أن    كون،  الأطراف  بين  العقدي  التوازن

  القانون ل  مجا  في  الإرادةسلطان  دأ  مب  على  قيداعد  يُ   العام  لنظامبا  عالدف  أنلاحظ  لموا    فة.الضعيالفئة  

القوي الذي يستغل تفوقه   الطرفمواجهة    في  لكترونيالإك  ستهل الم  حماية  على  يعمل  فهوالخاص،    الدولي

 ه.لحمصادم يخ لذيتطبيق القانون ا إلىد تؤدي ق  تيالددة، و المتع هليفرض شروط ديالقانوني والاقتصا

 

  والتوزيع، ر  علوم للنشاللمقارن، دار  والجزائري  شريع ا لتا  في  ينوانقع الز افي تنالعامة  ة  النظري  ،1الخاص، الكتاب    دوليل ا  ن نو في في القا لواا  ،زاقر العبد    لدربا   -1
        .54ص. ،2010ر، الجزائ، بةا نع

 . 185-176ص.  ،2008 ، الجزائر،نشرالعة و اللطب ومةه، دار 10.، طوانينلقنازع ا، تيزائر لي الخاص الجلدو ا ن و نالق ، اقاسمراب بلأع  -2
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في  تدف العام  النظام  الحاخل  يبطل  هذه  الالة  المخاهذا  للقختيار  الحوالف  وضعها  عد  التي  مائية 

ي مصالح المستهلك سواء تعاقد مع المهني  ية، ويحمقدعاقات التعلاال  في  1يف عضلرف االط  ةياملح  رعش الم

 .أجنبية دولة  دولته أو في في

 المطلب الثاني  
 ةيادالم اعدمنهج القو  علاقة

 دولي الخاصالقانون ال مناهج باقي ب 
 

 بصفةص  االخ  وليالد  انونقلا  لائمس   ةلجلمعا  قانونية   نصوص  ادإيج  هومنهج القواعد المادية    أساس 

 في حل  ر شباالم ير  غ  بعاطلتي تتميز باالقواعد التنازع    ف ما هو معمول به في منهج لابخا  وهذ،  2رةاشمب

 .دوليال اصة ذات الطابعات الخعالنزا

هد ظهو إن  اف  القواعد  منهج  هذر  على  اسلمادية  هو  النحو  مجاى  الأخر   للمناهج د  تبعاا  ل في 

الد ملاسي  ، ة صالخا  ةيولالعقود  وسيتلاستهلا ا  ودعق  نها ما  تك.  خلال    يح وضم  من  مبررات   إبراز ذلك 

ييم  ثم تقول(،  رع الأالفية والمناهج الأخرى )دقواعد الماالج  نه بين م  اصل لحا  كرة التنافرلفالاتجاه الداعم  

 . لثاني(ا )الفرعالخاص  الدوليناهج القانون ش بين مختلف مألة التعايس م

 

 

 

 . 05.ص...المرجع السابق،  لخاصدولي االن انو لق افيهلك تس ة المى، حماي طفكيم مصعبد الح -1

 .25، ص. رجع السابقالم ...،صالخالدولي االقانون  فيوافي ال، زاقر عبد ال لدربا -2
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 ل الفرع الأو 
 ر  اف تنال رةلفكاعم  دلا  هاتجلاا

 دية والمناهج الأخرىالما واعدهج القبين من
الفقهوج   لأنصكبانتقادات    ه  قو نمار  يرة  القوانينز انت  اعدهج  قى  عل   ع  إيجاعدم  في  حلول   ددرتها 

حماية    ألةس م  ضاعخلإ  نظرالاك بصفة خاصة،  قود الاستهبصفة عامة وعال عقود التجارة  مج  في  1ة ملائم

تقتضيال  انينالقو   ازعنت  عداو قل  ك ل تهالمس  القاضي  تي  الوطني أو    ماإ  من  القانون  القانون الأجنبي  تطبيق 

 اع.النز ى عل 

عة  يتضمن مجمو   ، كونهيةولدصة الاالخات  قكبديل في مجال العلاة  واعد المادي قالج  ر منه ه، ظهيل وع 

  ذه ه  مر،ع الأواق  في.  ةاصالخ  يةالعلاقات الدول  تواجه  كل التيللمشا   موضوعيةد تضع حلولا  من القواع

لي  خداالدولي  ون الناالقن قواعد  م  بط الخاصة الدولية، تعتبر أسمىاسا لحكم الرواأست  ضعالتي وُ   القواعد

   ل.االمج ذاه في ينمسألة تنازع القوان الذي يثير

 ية فيك  ثالتنازع من حي  قواعدو   اديةلما  القواعد  ات بين منهجيلافاخت  إلى ظهورهذا الوضع أدى    

 .2هما في إعمال كل منذا دور القاضي وك، ادصة للأفر لية الخادو لاات قلعلاما لهميظنت

ح  سمي  ذاد، إفر لأة ل صا تحكم المسائل الخلتيالعلاقات ا  مظيتنا في  ة دور يدلمالقواعد اا  يلعب منهج

.  كهلاتسلاا   دبعق  لقفي النزاع المتعلفصل  ا  أثناء  مباشر  ية بشكللقواعد المادحكم بتطبيق اضي أو الم ـُللقا

منه   ك،لذف  بخلا قاعدفإن  الج  العلاقاز تنة  تنظيم  في  مباشر  غير  بشكل  يساهم  الذي  الخاصة    ات ع 

 

 .7ص. ،لسابقا...، المرجع  ينانقو ال زعقواعد تناهلك من خلال تاية المسحم فتحي،سام الدين ح ناصف -1
 . 633ص.، 2007ر، ة، مصاهر ة، القة العربيهض نلا ، دار1ط.، اصالدولي الخالقانون  ،يم الكر  أحمد عبد مةسلا - 2
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يحدد قانونا  اد الذي لا  بط إسنضاى  ضبمقت  ونانالق  ق مه النزاع إلى تطبيماي المطروح أ ضقاالرشد  اد، يُ ر فللأ

اف  دة الأطر رالإون  نكقا  ن أوطو لماو   يةس نلجلأطراف العقد كاشخصي  القانون  فته ال ، بل بصمعينا بالذات 

   .1عة از المتن

الحياد  التن  2إن خاصية  قواعد  بها  تتصف  تؤداز التي  قد  إع  اختلا  يةإمكانعدم    لىي  ر  ياقاضي في 

ا الواجب  مضمحس ق  طبيتلالقانون  يثُالأمر  .  نهو ب  قد  أطر الذي  مخاوف  وباير  العقد  إاف   مكانية لتالي 

 لقانونية. ا همكز على مرا  الأجنبية يننقوالات اعكاس ناو  دعابأب همرام العقود لجهل عن إبم عزوفه

  وهذا ما يبعدها عن   ء،أمام القضا  عزا لنيام ابعد ق  إلا  لا تقوم  اكما أنه من ميزات قاعدة التنازع أنه

 قدين.لمتعاا قة بينالتي تبُنى على الثستهلاك قود الايعة عمع طبفى  يتنا مماّ ، يةئالوقاة يفالوظ

ثَم،   ته  ور د على قصؤكي  يتنازعال  ج نهمل لرض  عالما   هاتجالا  ن فإومن  الوطنية  كون أن  القواعد  طبيق 

 د. و قهذا النوع من العع م يتلاءم، لا اوصخصهلاك الاست دعقو عموما و  رةعلى عقود التجا

 لثانياع فر ال
 اعد منهج القو تعايش 

 منهج قواعد التنازع و  يةالماد
تصوجو   ة بتلا  نييع  لا  الوضعيةنبن    القواف  ختلاا  إن      أتباباع  نها، بيا  فيمادم  د  هج  انمن  ر 

  ، المادية د  اعمنهج القو ور  ظه وب.  طويلة فترةل  ج المناهبين    مرحلة من التكامل  القانون الدولي الخاص عاشت

 اع. موضوع النز  قةلحكم العلا زاحموالتس تنافدر الاو ت بظهر 

 

 . 161ص.  ابق،المرجع الس  ،...ديةا لماد واع لتنازع والقد اقواع ،مدمح بلاق -1
 . 73-72، 3.ص ،هفس المرجع ن -2
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الشأن    هذا  في  موالملاحظ  أن  القنه ،  المادية  ج  مماصو لقا  ضبع  هييعتر   قدواعد    عيتديس   ر، 

 الدولية.  الاستهلاك قصد إيجاد حلول في مجال عقود 1التنازع  دعانة بقو ستعاالا

ب  لمادية، ويطالعد القواا  هجمنى  ي عل الكل يرفض الاعتماد   2من الفقه بعض  ن  فإالسياق،  هذا    فيو 

التنازع. وأقواع  هج يما منجانبه، لا س  إلى  آخراجد منهج  بضرورة تو    في   نهجيةالمية  ددتعلاه  هذ  سساد 

ة  عد ة، أي قانونيقا  إلى قاعدة  جتا ة لا يمكن تطبيقه بصفة مباشرة بل يحاعد الماديقو المنهج    و أنهم هظر ن

 . ع لتعينهتناز 

 لم يفلح   1963ولية لعام  رة الدللتجا  3فاكي التشيكوسلو   ون لقانلى اع  نادهاست   دنعقه  والواضح أن الف

 زعي. تناال  ج هلمنات  ألغ   يةالقواعد المادت أن  بافي إث

 ع ناز الت  قواعد   ج منه بهجرة     ينادي  ظهر اتجاه  الأنجلوسكسونيظام لنا  في أنه  التنويه ويجدر

مححلابإ لمطالبة  او  مناهل  و ج  له  ذبديلة.  رئمل عا  إلى لك  مرد  مس يين  ظهور  وهما  منافسةين  لمنهج    ناهج 

  اقترحه   خيرالأالمنهج  ،  (The proper law method)  مئلاومنهج القانون المادية  لمواعد اتنازع كمنهج القة القاعد

 . (Cavers)ر كاف  ا ى بهدالتي نا الملائم قانونالكنظرية   ،الفقه الأمريكي

 الإسنادعد د قوالمية ضثورة سثابة و بمي هنوعال يلأمريكاتوجه هذا الن بأول ليه، يمكن القعو 

  

 

 . 160.، صقرجع السابالم ،. ..ةيد المادواعقوال نازعالتد واعق مد،مح بلاق  -1
 . 237ص. ،ع نفسهرجلما  - 2
ل  -3 المادوفقا  القا  53  ةنص  ح  ،1963  ديسمبر  04  فيدر  الصا  ةالدولي  رةللتجاي  لوفاكوسكيلتشا نون  من  دخل  النفاذيالذي  ق تطبي   ن إف  ،1964  في  ز 
ال لهية  وعوضالم  امحكالأ بمقانو ذا  تطبق  أالإعدة  قاى  ضتقن  تدخسناد  إو  أط ل  إسعامح  .قدالع  افر رادة  الدوليلقانو اد،  ند  السابقالمرج...،    اصالخ  ن  ،  ع 

 . 119ص.
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   .1التقليدية

عوبنا تقدم  لىءا  إمكانيا  عدم  فإن  ايدالما د  اعو قالة  م،  يثبت  اصة  لخا  العلاقات ة  افبك  تئثار سلاة 

  لية كل أهنقص كلات أساسية  حا عي فيالتناز  جلمنهاد اعباست طابع التعايش بين المنهجين، بحيث لا يمكن

    .2نيهالمو  لك ستهالمن م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

القواعد،  محمد  عبد الله  محمد  ؤيدلما  -  1 مس  ،مدمح  قلاب  ؛164-140.ص  ق،السابالمرجع  ..،  ة. يالموضوع   منهج  الم اعقو لا  اهمةحدود  جع  المر   ية...،داد 
 . 232ص. السابق،

  .784-461جع، ص.ر ال نفس، الموضوعية...د قواعلنهج ام ،دممحالله  محمد عبد لمؤيدا- 2
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 ني االث  بابلا

 آلية لتكريس تنفيذ الحكم 

 دولية قود الاستهلاك ال في ع لكسته المحق 
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بنفس   لاكاح إشيطر   جنسية واحدة لام  عهتجم  افطر أ  ينتتم ب  تيلا  اخليةلدا  ةقات التعاقديعلاال  نإ 

التي أجنبيا.   رثاتُ  الحدة  عنصرا  المتضمنة  العلاقات  ملاتبدنا  ه  منفي  ذات   حمأ  مشاكل  الصلة  لبروز 

   ةيالقضائ  لهيئات با
ُ
اص القاضي  ف تجاذبات بين الاختصتعر   هلاكستالا  قودع  ات منازع ختصة كون أنالم

 ن.شأذا ال هفيل والبدي دييالتقل 

ملات التجارية عبر شبكة الاتصالات  عولمة وتنامي المعالا  ات فراز ظل إالتكنولوجي، في    رو طالت  نإ

مبين ة  الدولي الزماضا ح  قدينتعا  حيث  من  وغائبرين  حن  من  المكين  أين ايث   ،ونيلكتر الإالتعاقد    ، 

طبتطل ي تحديد  الهيئا ب  التييعة  القضائية  الات  إليها  يعهد  للفصاخت  من    وعلنا  ذاه  ثلمفي    صلص 

 ازعات. نالم

تم الإوكما  ايإلة  ر شات  التشريعات  فإن  العديده،  الدولية وضعت  والاتفاقيات    اعد لقو ا  من  لوطنية 

للمستهلك، في مج يئماالح تناة  القو ال  الطرفعتبار با،1انينزع  الطابع  عقدية ذال  قة علاال  يف فيالضع  ه  ات 

القوانين  ت  لة مرح  سة راد  لىفقط عصر  تتق  ك لا هل ستاية الم، فإن حم. ومن ثمَ وليالد ن و انلقيد اوتحدنازع 

ت حلة تنفيذ السندار مي  اع وهنز ال  فية  مرحلة مهم ن تعسف المتدخل، بل تمتد لتشملالأنسب لحمايته م

 يلة.  د والهيئات البسمي ر للقضاء ارة عن االصاد

الحجية  إضف  نإ السندات التنفيذية  اء  الق  لمختلف  عن    ضي قتي  ل،يلبداو   لعاديا  اءضالصادرة 

الشخصي  إلىطرق  لتا االضوابط  تحديد  و ة  نيلمكاة،  عند  في  الطارئة  يؤدي  الذي  الأمر  المختصة،  المحكمة 

 

  . راسةالدذه ن هم وما بعدها.23.بقا، صانظر سا-1
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  تطبيق إلى لاة  حل مر من    ية والإلكترونة  ليديقتهلاك الد الاست في عقو   ق التوازن العقدييقتحإلى  اف  لمطا   يةنها

   التنفيذ.

الأس هذا  أبعادوعلى  فإن  مع  زاوابالم  وليلدا  قضائيال  ص صاالاخت  ةاسر د  اس،  يذ تنف  مرحلةة 

القضاء  لا  ات سندلا عن  فالصادرة  مدى  توضيح  في  تتمثل  والبديل،  د بقواعل  ماعلإا  عاليةعادي 

الاا القضائي  إيج  الأول(  )الفصل  لتقليديختصاص  حمفي  قواعد  لااد  ذات  العلاق  في  هلك ستلمئية  ات 

ة ل رحم  ك فيستهل ئي للمهني والمضالق  واونيانلقا  الأمن  يققحتلية لعمت  اإيجاد آلي ثمَ ن  ومالدولي.    الطابع

 (.انيلثصادرة عن القضاء العادي والبديل )الفصل اتنفيذ السندات ال
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الأول صلالف  
 في مجال عقود الاستهلاك الدولية   ماهية الحكم

 

ا هذإن كان    دديح  نأعليه    توجبأجنبيا، في  يتضمن عنصرا نزاعوطني  ال  اضيالق  مامأض  ر ما عُ إذا  

ينز ال مل  دخاع  اختصاصه،  خلاضمن  ق  وع جر لا لن  الاختصاإلى  الدولي  واعد  القضائي  قانون لص 

 .القاضي

  زميعي، لأن التلاالتشر   لاختصاصقل عن اولي يستالقضائي الد  صاتصخ لااأن  ة،  ار شوالجدير بالإ

الم يؤد ينصتصاخلا ابين فاء نتا  إلى  دي يؤ ا  ممداخلي،  لا ا ونهمة قانكــــبيق كل محــتططاف إلى  ي في نهاية 

 . 1الخاص وليلدن او لقانيام اسبب ق

جنبي  ق القانون الأيبتطس  سالأ باعنيي  الاختصاص القضائي لمحكمة دولة معينة، لا عقاد  أن ان كما

رضت أحكامه  عات  تص إذا ماالقانون المخ  تبعادسانه  امكبإ  طني الو ون أن القاضي  ع، كا ز كم النلمختص بحا

 .2ي اضلق ا  دولةفي معاال النظام مع

 

 

 . 21، ص.قبسالارجع الم ،هلك...ستاية المحم ،فاءص ىل وسمإسماعي -1
ر  ، دا1، ط.مقارنة  راسةد،  يةب لأجنا  ماالأحك   لي، تنفيذدو ضائي الالق  صصا خت لاا  عناز ع القوانين، تاز  الخاص، تن الدولي   قانون ال،  عليغالب    اوديالد    -2
 .288 ،148-147ص. ، 2011عمان، الأردن،  يع،شر والتوز ثقافة للنال
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، وهذا 1لاختصــــــاص الدولي تحـــــديد ادورا رئيسيا في  تلعبني  وطال يائقضالواعد الاختصاص  ق  إن

 لذي صدر  كم االحذ  يفنت ل  عليه   ومن إجبار المحكها منكالتي تمـــدول  كم الــة المادية لمحا قو الكرة  ف  خلال  نم

  إلى فة  إضايا.  ضمن عنصرا أجنبتالمزاع  لنا  فير  ما للنظئملا  برتة يعُلالدو ن قضاء هذه  ، متى ظهر أ2ضده 

التي  لأحكام  التنفيذية ل  ةميقلبا  زيةنجليلإاالذي يربط على السبيل المثال اختصاص المحاكم  مبدأ قوة النفاذ  

)tcour foreignhe t لمختصةا   كمة الأجنبيةرية المحظف نظيتو خلال   ل جلي منتظهر بشكلتي  وا،  3درهاتص

theory)  ثار بالأساس في مرحلة  م الإحالة والذي يُ يز كانبم  لأمرعندما يتعلق ا  التر إنج  فيا  اجرو تعرف  تي  لوا

 . 4تفسير قاعدة التنازع

التالضوا  ةقش مناسيتم  ليه،  عو  الم ـُوالحديثقليدية  بط  الاختصال  دةحدة  اقواعد   ولي لدا  ائيلقضص 

 لدولية )المبحث ا  كستهلالاا   ودعقعات  ز منا  فيات  لسندا  ذيبراز آليات تنفبالموازاة مع إ ث الأول(،)المبح

 . (انيالث

 حث الأول بالم
 بط الضوا  في ظل  لمستهلك حماية ا

 ولياص القضائي الدختصلقواعد الخاصة للاواة  العام
 التي مكا المح صفةلح قصد بالمصطيد فقللبس ا نم عاو ير نيث الدولي ئيلقضااص اـــلاختصــلح امصطإن    

 

الع أ-1 ا خت لاا  نمر،ال  العلا  بوأي  لا علبو  النهضة ال  ،نبية في مصرالأج  لأحكاما  تنفيذالمصرية و   حاكمملالدولي ل  يئضا ق لصاص  ، 2002ة،ر اهالق   ة،يعرب دار 
 . 24ص.

 ليعالعلا  و  بأ  ؛52ص.  ...،  دوليبية ال لأجنا  محكاالأ  ثار آالقضائي الدولي و الاختصاص  لقوانين و زع اتنا  لد الترجمان،د خامحم  ،لمنعما  دبفؤاد ع  ضريا  -2
 . 25ص.، رجع السابقالم ...،صريةلماكم الدولي للمحئي اا ضختصاص الق لاا ،رالنم لاعلأبو ا

 .432-431 ص.، لسابق، المرجع ا ... الدوليئي لقضازع الاختصاص اوتناانين القو  زعان ط في تد، الوسياشسامية ر -م نعالم عبداد فؤ  ضريا -3

 .198-719ص. ،قبجع السار الم ،1.، ج. . لخاص.دولي ان الالقانو  ند،مح دإسعا -4
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تقوم المحاكم  قانونية التي  لا   قة العلاعة  طبي  ي أة النزاع  طبيع  وقد يكون المقصود منه   النزاع،   تقوم بالفصل في

 .1بالتعرض لها   الوطنية

  وددلحعلى ا  ليالدو   يالقضائ  اص ختصا للايفهتعر في    تركز  2اء الفقهية ر الآ نم  دعديالملاحظ أن ال  

تبلا تضمن لتي تللفصل في المنازعات ا  ة القضاءبية أو أمريكية وظيفو ر أو   ة،يبعر   محاكم دوليها  فر  اشتي 

العالا ف  بخلا  يا، أجنب  اعنصر  القانونية فيه كلها وطنية  ختصاص الداخلي الذي تكون عناصر    ء سوالاقة 

   .3زاعالن وضوعم شخاص أوث الأن حيم

فإن  لتاليباو    تحد  نتبايلا،  القضاخلال  شامل  مو همفد  يفي  اختلاف    في  مهسا  ليو الدئي  تصاص 

المطلب )  الدوليئي  ص القضاصا ختللا  صةاالخ  دعاالأول( والقو لمطلب  )ا  المتعلقة بالضوابط العامةالحلول  

 . مجال عقود الاستهلاك في اني(لثا

 الأول المطلب  
 العامة ابط  الضو 

 دولي لاختصاص القضائي الل
 م الوطنية ستوى المحاكمعلى ي ائقضال ليم العمتنظب  متيه خليداال يئقضاص الاختصلاا أن ابم     

   
 

1-Cf. Ph.De VAREILLES-SOMMIERES, La compétence internationale de l'État en matière de droit privé, Droit international 

public et droit international privé, R.I.D.C., 1998, p.286-288. 
الدينعزال  د الله عب  -2 الدو قانو ،  الخن  ا  ، في2ج.ص،  ا لي  الدوليينلقضا ا  الاختصاص  عناز تو انين  و قلتنازع  النهضة  ،  8.، طئي  الدار   ، 1977، مصر،  هرةقاالعربية، 

 ، 1يم، ط.التحك  محكا أو   ةجنبيلأام اصاص القضائي وتنفيذ الأحكت لاخا  ،2ك.،  لدوليقضائي الخاص ان اللقانو في ا  مةا عرية ال، النظظةيحف  ادد لسيد الحا ؛  605.ص

البيالحمنشورات   بير قو لح  لبنوتقية،  الم عب  ؛5ص.،  2005،  ن ا،  القالم،  دينبدرال  يشوق  نعمد  الخ الدولي  انون وجز في  بقم  اسةر ، داص  الدوليا  ينارنة  ة الأنظمو   لفقه 

 جعر الم ..،.صلدولي الخاقانون الك في الد المستهعقو   يل،خليب  كش  ران بد  رفاعيال  ؛123ص.،  1973  ،ديةعو الس  جدة،  ،ة هاني للطباعصفالأ  ، دار 1ط.  ،يةدو سعال

 . 55.ص، قبالسا 
 . 243ص.، 1998ردن، الأ ن،عمالنشر، قافة لالثر دا، 1ط.، 1ج.ن، المقار اص و الدولي الخون قانال كريم،البد دوح عمموش عرم فظحا -3



   اص لدولي الختهلاك في ظل القانون اسالا ودقنازعات عم
 

123 

 

  الوطنية ال ولاية المحاكم  ديد مج تقوم بتح  ئي الدوليالقضا  ختصاص وضع قواعد للا  لضروري أيضا من افإنه  

  ضمن تالم  زاعلناص في اا الاختصالتي ينعقد لهأن تحديد المحكمة    ، باعتبارنازعات ذات الطابع الدوليفي الم

دولة ذات سيادة الحق  ل لك  هوبالتالي، فإن .لالإشكا هذا ملحس  ئيهالنا لاحبة الحن صو كت ياأجنبا صر عن

الضوابط التي    إغفال  ها، دونلمحاكم  صاص القضائي الدوليالاختديد  م تحتاها يتضبمقبط  واوضع ض  في

طابع  ت الاذ اصختصالا ل امجفي  1ها يعل  دقة المصاات الدوليبناء على المعاهدات والاتفاقي ازم بتطبيقهتلت

 .2ولي دال

الاختفليه،  عو  الدولي  ال   صاص إن  المالعاقضائي  نوعين  باشرم  إلى  لقضائي  ا  صاصختالا  ، ينقسم 

 الأخيرتصاص الاخ .اني(الث فرع)ال الطارئ لدوليقضائي ا تصاص الالأول( والاخ لفرعا) صليدولي الألا

  .ارالإطا  هذكانية والشخصية فيلمطات اابتر الاب غيا  تبثذا إ لة أي دو لوحده يمنح الاختصاص لمحكمة 

 ول الأ  الفرع
 لأصلي اصاص  الاخت

 ئيالقضاالم حدد للاختصاص    
  فها بوصتمارسه    الذيالدولة    بسيادة   بالأساس  مرتبطهو    3ولي الد  القضائياص  ختصالا  تحديدإن             

أش القأحد  العام،  خاص  الدولي  الابخانون  اتصاخلاف  ايل خاالد  ئيلقضاص    يين تع  فيتصر  قي  يذل، 

 .4ة الواحدةداخل الدول اكممن المحكمة ل محاص كاختص

 

لى عو  مست  ور،ستدا في اليهللمنصوص عاحسب الشروط    يةور س الجمهرئي  ايهعل  ادقصالمعاهدات التي ي"  على أن ائري ستور الجز لدمن ا  150نص المادة  ت  -  1
 . 14 .ع 07/03/2016ريخ تاب  .ج.جر ج.  ."القانون 

 . 46 ص. سابق،ال  عرجالم  ...،دولي لاضائي الق ص تصاع الاخاز نت، مهشا علي صادقادق ص - 2
 . 147.ص السابق،رجع الم.، .. وليالد ضائيصاص الق خت تنازع الا ،رباح غسان  اسط،البعبد محمد  جاسم - 3
 . 73ص. ،2001كندرية، سالإ كر الجامعيالف ارد الدولي، اص لخا ضائيلق اانون لق ا ،هشام الدخ -4
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الوطلموا        التشريعات  أن  مجمنية فيلاحظ  ت  ضو   عتمدلها    ( ثانيا)  مكانيةو   (أولا)صية  ابط شخعلى 

  مالتز لاانشأة  لطي محبا ض و محل إقامته، أ أو موطنه، عليه، لمدعى ية انس جك  صاص المحكمة،لانعقاد اخت

 . 1ذه فيوتن

 ي: لقضائصاص ات للاخ  ية ص خش لاالضوابط    -  ول(لأا  البند

القضا   الاختصاص  تحديد  الإشارة  إن  تمت  أ  ،إليهئي كما  الد  ساسايرتكز  سيادة  مبدأ  ول،  على 

  ادة جهة سيتضمن من    ول عادلة لإيجاد حل   يةصاص قضائتنفرد بوضع ضوابط اختبحيث أن كل دولة  

ر   الدولة أخرى، كم  يفضعل ا  فر طلا  صالحمي  موتح  وى، الدع  فعمحل  جهة  بالا  هو  امن  لنسبة  شأن 

 دعى عليه.الم هلك تللمس 

التن هذاويجدر  في  الض  وجودالسياق،    ويه  للا  بطواتعدد  المحددة  القضائي  الشخصية  ختصاص 

 . إقامتهمحل أو  هعليدعى مة موطن المكعليه، مح  مثلة في جنسية المدعىوالمت

 ةالقضائيئات  للهي  صيخشلا  الاختصاص  تحديد  في  ديةليق تلا  بطضوالا  من  هيعل   دعيلما  جنسية  تعُد  -(1

(compétence personnelle).   الدولي حيث الاختصاص القضائي  دديتحمهما في  دورافضابط الجنسية يلعب

 أو   هنوطه بغض النظر عن مبجنسيتعى عليه  دليها المتي ينتمي إاللمحاكم الدولة    عقد الاختصاصني  بمقتضاه

 

القا ظا نال  ،نبيل  يد مقابلةز   -  1 ا قود خدماع لنوني  لقا ا  نون م  الفينية  لكترو ت الإماو لعلمت  القانون   سمىو   إسماعيل  ؛196ص.،  السابقلمرجع  ا،  ...اص دولي الخ 
 . 29ص.، السابقالمرجع  ،..ستهلك.ة المياحم  اء،صف
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ــخص دون شـالــة  ى صفالتركيز عل   مي أيليقإ  سيط شخصي ولاس ضابسأ  علىف  يكيُ   هو. فهتماقإ  لمح

 .1ه يفيم يقُد بالإقليم الذي الاعتدا

انوا  ها أينما كيايميا، بل تمتد إلى رعاتها إقل نحصر فقط في بسط هيمندولة لا تسيادة ال  نأ  ضحالوا

   ذيلا ة ي ضابط الجنس تبني  لخلا من اذهو  ،(La personnalité des lois)ة القوانين أ شخصيعلى مبد ءبنا

 هذاقيمة  لتمثتو  .2ولةدلايم ل إقامتهم هو خارج إقية حتى ولو كان محل دالعققة أطراف العلا كميح

ه مدعيا  ، بصفتوالخارج  ل في الداخ  المواطنين  يع ية لمحاكم الدولة على جملقضائ أنه يمد الولاية ا الضابط في

 .فرادلأل ضائيق لا منالأ ققيحا مو هو  هيعل  أو مدعى

امتياجل لمس ا  خذآلما  ومن جملة  الجة على  ال  معيارة كنسيز  الدولقضائي لمحكمللاختصاص  الة   تي ة 

  ة لد في دولكم أنه و بحُ    موطنا فيها أو مالذا الأخيرلا يكون له  ه، أنه قدعليه بجنسيت  المدعي  يهالإ  ينتمي 

ني وطال  هيعل ى  عدالم  بائعة بين القيقيصلة ح  أيم  عدند تق  ر،خآ  عنىبم  ة.فيها بصفة دائم  ومقيماأجنبية  

ل حالة عدم وجود أموا  في  و له فيها أ  قامةوجود موطن أو محل إفي حالة عدم    ت الحكمأصدر لتي  ودولته ا

 ا. يمكن التنفيذ عليه

  يز ميتل اعى عليه يؤدي إلىة المدياز جنسيتاء على امللمحاكم بنص  وبالتالي، فإن منح الاختصا  

 عن  فاذ للحكم الصادرلنا قوة مبدأسلبا على  عكسين نه أ ماك  ،الأجنبيالوطني و د اقالمتع ينب لةمعاالم في

 

 ، 1.ط  تحكيم،لوأحكام ا  يةبنالأج  كامحالأيذ  تنفي و قضائلاختصاص ال ا،  2  ك.،  ولي ص القضائي الدصا ختعامة في الاة الرينظال   ،فيظةح  دادد الحسيلا  -  1
 .5002 ص.لبنان، ية، بيروت، بي الحقوقلحلاورات منش

يع، عمان، توز للنشر والقافة  ثة، دار الجنبيلأا  حكامالأ  فيذنت ولي،  لدالقضائي  ا  الاختصاص  علقوانين، تناز ا  ، تنازعصالخا   ليدو ال  ن و القان،  حسن  يداو اله  -  2
 .239 ص.، 2011ردن الأ



   اص لدولي الختهلاك في ظل القانون اسالا ودقنازعات عم
 

126 

 

 .1إقليمه جخار  نفيذ للت هتليابق المحكمة لعدم

 أن   ونكح إشكالا،  يطر لا  زائري المستهلك الج   تعدد جنسية  ، أن هذا الصدد في التنويهويجدر 

 عن  نظرال ى، بغضو دعلفع اوقت ر   2زائريةالجة يس ل الجنميح كان   اذإ يار ئزا عتبره جلجزائري يقاضي اال

 أو الكندية.  ةرنسيالف جنسيته

ـتُوطن في  لمدعى عليه المي مصلحة للمستهلك اقق أيح  أنه لاو  ة هنسيلج ضابط ا  ذين مآخومن ب 

يتالضابط الذي بم  نكون أ  يها،لته التي يحمل جنس دو    ط ب ضاهو    كمص للمحا د الاختصام تحديقتضاه 

المدعى عليه   ستهلك لما باضرر يلُحق    خيرالألضابط  ان  أذلك  نسية. أضف إلى  لجا  طب ايس ضلو   نهموط

 .3ته دولل أمام محاكم للسفر لأجل المثو  ةالحاله ذزما في همل ن و يكالمتوطن والذي غير 

المح  اختصاص  فإن  الوطنعموما،  النزاعات   4ية اكم  تحعنصر   المتضمنة  في  أجنبيا  ضو ا    ط بادده 

لتخالا المكا حلمصاص  قواعإ  راشم  في  اليها  المدنءا ار لإجد  الم  يةت  قوانين  فيرافع أو  مختات  الدول.   لف 

الجوبالن للقانون  فائر ز سبة  طبقي  المل   اإنه  ق  42و  41  ادتين نص  المدنيةالإجراءا  انونمن  والإدارية    ت 

ينعق  ،5الجزائري للمحد الاختصافإنه  المنازعئريكم الجزاا ص  اعل   ءانبلي  دو لا  الطابع   ات ذات ة في    ز ايتمى 

 

 . 426ص.، 4199 صرم، اهرةق ربية، النهضة العلبية، دار اجن حكام الألي وأثار الأقضاء الدو ال صختصا والا نينا و زع القاية راشد، تن ماض وسريا دئفوا - 1

 . 36 ص.، 2004 صر،مسكندرية، الإ، الجامعي لفكر اولي، دار الد اءص القضختصا للا ةلشخصيا طالضواب ن،جمال الدي الدينصلاح  -2
 . 74 ص.، سابقال  المرجع.، ..دولي الي ئضا ق لتصاص اخ، تنازع الاهشام قدي صالق عادص - 3
تي  ال   ادن الإسواعد ف قلانبي، بخالأجاء ضق يس الول  الوطني  اءلاية القضو نها تحدد فقط  كو لأساس  بانية  وط   عدقوا  يالدولي هالقضاء   صعد الاختصاواإن ق  -4

 . 29، ص. لسابقالمرجع ا ،...زائريالج صالخالدولي  ا، القانون تيو يب زر الط  .جنبياو أن أا كاتطبيق وطنيال  نون الواجبلقاتحدد ا
زائرية  ة الجيات القضائ الجهم  ئر أمالجزا افي  مقيمان  كلو لم يو  جنبي حتى  أف بالحضور كل  كلوز أن ي"يج  اليو لتلى اع  42ادة  و الم  41  ةل من المادك  تنص     -5
عاقد تزامات تلرية بشأن اائائية الجز الجهات القضئري أمام  جزا  ور كللحضباف  لكز أن يو ..." ، " يجير جزائ  مع  رئالجزافي  ها  علي  التي تعاقدات  ذ الالتزام نفيلت

 . هلسالف ذكر ا، 2008اير فبر  25 في لمؤرخا 08/09قم ر  القانون . "كان مع أجنبي  لوحتى و  أجنبيد لب ا فيهعلي
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االمح  تتص.بحيث  1الجنسية نزاعاز لجاكم  ب يتع  ئرية في  اللق  تمعقد  ثبت  إذا  ابيع  أو  المدعي  يه عل   دعىلمتع 

 .2 دولة أجنبيةإبرام العقد فيزائرية حتى ولو تم ة الجسينبالج

الم   والملاحظ الجنسية    من  15ادة  أن  ال  ةالوطنيالمحاكم  نح  تم  3لجزائرية اقانون  افي  رظن حق  ذا  إ  عا ز نل 

صاص  عقاد الاختكمعيار لان  الجنسيةز  متياذ باه فإن الأخومنة.  جزائري  اعز الن  أطراف جنسية أحد    تناك

يتة  يالجزائر   كممحا لل  تعدلا  حالة  في  جأثر  با  المستهلك نسية  د  فقط  يعتد  فالقاضي  لجنسية  الجزائري، 

 .4يائر ز لجا نيلمدا نو نالقا نم 22دة الما لأحكام فقاة أخرى و يولا بجنس  زائريةالج

 كضابط عليه       المدعي     جنسية    ار  عيبم      والعربية      الغربية  ت عايتشر       بعض     أخذت وقد  

 التقنين    من   15   مادته      في    يرنس الف      التشريع    غرار   على   5ا اكمهمح    اختصاصلانعقاد 

 . 7ت فعاالمرا قانون نم 28ته صري في ماديع المر والتش   6المدني

 

الالدين  عز  د اللهعب  -  1 القاهرة،   ب،امة للكتاالعربية الع ع الهيئة  طابم،  1.طوق،  قلحباجانب  لأوطن وتمتع المية وانسلجا، في  1.جص،  الخاون الدولي  قان، 
 . 27ص.السابق،  جعم، المر سبلقا  باعر أعن  ، نقلا611.، ص1987

 . 225-324.صق، رجع الساب، الميص الجزائر الخا الدولي انون الق سات فيراد الطيب، زروتي - 2
م  رق  مرالأ  .كتسابها"تاريخ ا   نم  ابتداءة  ريفة الجزائتعلقة بالص الحقوق الم يع  مية بجزائر الج  ةالجنسي   الذي يكتسب  ص خع الش تمتي  "  أنه  لى ع  15ة    تنص المادة-3

الم1970  ديسمبر 15في    رخالمؤ   70-86 قانو تض ،  رقم  بالأ  مموالمت   عدلوالم   ةلجنسيا  ن من  في ؤرخ  الم  15عدد  .ر  ج.2005اير  فبر   27لمؤرخ  ا  01-05مر 
27/02/2005 . 

يطبق إذا  ي  هو الذ  يزائر لجان  قانو لغير أن اقيقية.  لحالجنسية ا  ون لقاضي قانسيات يطبق اتعدد الجنلة  افي ح  "نون القا  من هذا  22المادة  ص  ن  حسب  -4
انسئر الجلجزا الىإنسبة  لبات واحد  وقللشخص في    كانت أأو عدة دو   ولةسبة إلى دوبالن  لجزائرية،ية  اة تلجنبية جنسيل    10-05  م رق  ون قانلا".  ل  لدو ك 
 ذكره.  فالسال

5 -Cf., P. MAYER, V. HEUZE, Droit international Privé, 8 ème éd., Dalloz, p.213.  
 . نسيةلفر المحاكم اأمام  لمثوللق لحاي نس للفر  همن 15ة داالم تنحم عندما  بطبهذا الضا لمدني الفرنسيا القانون  أخذ .-6

 Selon l'article 15  " Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays 

étranger, même avec un étranger ".  Loi 1803- 03- 08 promulguée le 18 Mars 1803, modifiée par la loi n°94-653 du 29 juillet 

1994. 
ا يمفك  وذل  ةالجمهوريقامة في  إومحل    وطنام   يكن لهملمصري ولو لم رفع على ا تتيوى اللدعاا  في  ظربالن  م الجمهوريةكا تص محت  "  هأنى  عل  28  ادةتنص الم  -7
 . 1968لسنة  13رقم  ،يلمصر ا رافعاتالم نون ا ق" ارجلخااقع في و  لقة بعقارعالعقارية المت ى الدعاو  دعا
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الذي    يصخش لابط  ضاال-(2 ه أو محل ليعى عالمد  نة موطمكمح  بطضا هو    هر كب ذ جو يتالآخر 

اس أنه ضابط  ذلك يُكيف على أسقليم الدولة. وهو بوإ  صخش ال  ة بينودوجالم الصلة    ينلذي يبُامته، اإق

 . ات زعناالممن معينة طائفة   يقتصر تطبيقه علىعام لا ضابطونية وكذلك بارات قانتعني مبني على اقانو 

 ة ة مقارنريعات الوضعيتش ال في اعيو ثر شكلأ ا اصتصالاخ  طبضا هنم جعلت ىوأخر  ورملأا هذه

 ط.وابه من الضمع غير 

فيلما            الضاهذا    لاحظ  أن  بالجالمتعل بط  السياق،  الاق  أساس  على  يقوم  ي،  السياس  ماءتننسية 

يرجحُ  ال  كونه  مبدأ  تحديالوطنية  يادة  س كفة  الزعات  المنا  في  نية طو لا  كما المحاص  اختص  د في    عنصر ذات 

فإن  ذللاف  بخ    .نبيجالأ عليالمدع  بمحكمةلق  تعلما  لضابط اك  أسا  ه ى  سعي ى  عل   سايقوم  اء  ر و   مبدأ 

 .1نمة المديأمام محكدائن بحقه طالبة الوم الدين

ه هذأن  هو  ه،  عليالمدعى  مام محكمة  مه أصلقضائية لمنازعة المدعي خ قانونية وال ومن بين الأبعاد ا

 .2نفاذ لاوة أ قمع مبدشيا تما ا هحكم  آثار يقق تحكفيلة لوحدها في  ن كو تسة ير خالأ

أخذ العديوقد  الملضبا  وضعيةالت  يعاالتشر   مند  ت  الإقليمي في مجاكاني  ابط  الاختصأو  اص  ل 

الالقضا بينها  الدولي من  المدنيقئي  الكندي انون  لنح  يمالذي    1994لسنة      ة  الكنديلمحاكم  الاختصاص 

حسب  و   .م في كندايقُيه  علي  دعىالم  أنثَـبُت    أو  ،نديم الكليقبالإكان لها ارتباط    اذإ  عوىدلا  في  ظرلنبا

 

من    ،لانتقالامصاريف    يهعلالمدعى   ديكبعى إلى تالذي يسة  لنياسيئ    دعيلما  ىل طريق علوذلك لقطع ا  ،عملي  ساسأ  م علىيقو يه  ى علموطن المدعبط  الأخذ بضا  إن - 1
 ، . ..ص الدوليلخاالقضائي ا  نون ة في القاالعام  ، النظريةفيظةح  سيد الحدادال   .هى علي دعموطن المن  ة بعيدة عمأمام محك  ائيةقضى  دعو   لو الأ   رفط الرفع    خلال

 . 57ص. ،قالسابجع لمر ا

 . 78.ص، 1988، اد، العراقغد ، بوالنشرتب للطباعة ، دار الكنيةدت المافعار لما وهيب، أدم نداويلا - 2
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الم   نم  3149  ادةلما لمقدالقانون  ضدالن  فإ  (Québec)  كبيك اطعة  ني  الإقليم  المسته  دعوى  في  المقيم  لك، 

 . 1م أمام المحاكم الكندية لكندي، تقاا

 ية: انكلماصر  انعل با  قة تعلالمضوابط  دور ال  البند الثاني:

 نم إنهولي، فالد   القضائي  اصصتلاخا  د  ديلتح افيةك   تعُد غيرة ليلأصط اابضو لا  لأننظرا   

  باسم   التي تعُرفو الأصلية،   الضوابط  لتكملة هاعلي  الاعتماد  ميت2رى أخ  عن ضوابطث بحالري الضرو 

ل نشأة  محكمة  والمتمثلة في مح  ليو دلا  يئاضقالختصاص  لاديد امة في تحئلاالمكانية والتي تعُد مالضوابط  

 (. ثانياتنفيذ الالتزام)( ومحكمة أولالتزام)الا

 لتزام الاة  شأل نمح  مة ك ص محاختصا  -  (أولا

برر  قليمها. ويُ طاق إع في نوق  النزاع  إذا كان ها  مح أمااع المطرو ر في النز بالنظ  ةطنيالو اكم  تتص المح          

 املات وحسن تسيير علم اتقرار إلى اس ؤدي ي مماّوإقليم الدولة،  اعنز لا بينة  ئمة القاصل اص بالالاختص هذا

 .3مها حكار أفالة آثاة كلحال ذه افي هدورها بمق طنيةو العدالة، كون أن المحاكم ال

 م الالتزا  محكمة تنفيذصاص  اخت  -( ثانيا

  تنفيذه   ل محتبريع  ديعق  مبالتزا  دعوىلاتعلقت  ، إذا  مثلا   د الاختصاص لمحكمة دولة )س(عقين           

ن  م  ير قاعدةبتفس   لتزامات التعاقدية هو أمر يتعلقالا  ديد معنىم أن تحوما داها.  واون سالدولة )س( د
 

1- Selon les dispositions de l’article 1493  "Les autorités québécoises sont en outre, compétentes pour connaitre d’une action 

fondée sur un contrat de consommation ou sur un contrat de travail si le consommateur…. à son domicile ou sa résidence au 

Québec ; la renonciation du consommateur ou du travailleur à cette compétence ne lui être opposée". Code civil du Québec 

adopté en 1991, entré en vigueur le 01/01/1994.  
ا الضابط  ذوقع المال. فهم ة لضابطبالنسب شأنال وهليم كما لقة بالإقتلك المتع والشخصية أ بالاعتبارات تتعلق بط لا د ضوابوجو  ول قلكان ابم  من الأهمية -2
ه  ص لأن خا ةالدول مينظر إلى إقللحدد بايت يمإقليبط ضا و. وهالتعاقدية  قةأطراف العلالى أهمية إ يولي ولالموضوع ق باعل ، إذ يتصيةشخ اتعتبار ا ىيقوم عل لا

 .664ص. ابق، سال  المرجع..، .2ج.اص، ولي الخ دال نون اق ال ،لدينعز ا اللهعبد  لمال.لمتعلقة بااالمنازعات  لى طائفةصر عيقت 

 . 293ص. ،بقجع الساالمر  ..،.الخاص دوليال القانون  ،علي بغال يوداالد -3
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لقاضي الوطني  ين لتب  إذا. فلقانون القاضي  اقوف  يتممر  لأايف هذا  فإن تكي،  1طنية الو   ختصاصاعد الاقو 

ب ميل تس  أنى ل ع قافت هني المك وال هالمست صاص أنالاختالناضر في دعوى 
َ
 في ن كو من ييع أو دفع الثالم

 مت يتزاماعض الالتيـذ بتنف  ن حتى لو كاولة،  إقليم هذه الدلاختصاص يعود إلى ا ن الدولة )س(، فإ مإقلي

 . 2( عة )دولم الوق إقليف

  حالة   في  113  لمادةا  في   بطالضا  تبنى هذا  3اص السويسريلخ ادوليال  قانونالن  إالسياق، ف  هذا  وفي  

سويسرا. ومنه فإن    لتزام فيالا  بتنفيذ   يقضي مثلا    لاستهلاك ا  عقد  اتفاق بين أطراف  جود وُ   ثَـبُث    اإذ  ام

 .5ا هغير  دونلنزاع ا طرفي ل بينفص لل  4الة الح ة في هذهمختص تعُد السويسريةاكم المح

  ئع باو   إسبانيي  مشتر ين  اع بق بنز ل تتع  قضية  1993في سنة    6ء الفرنسي ضا لقاعلى    ضتر ه عُ وبدور   

فر كر ش الأخير يس نة  هذه  رفعتة،  المحاهدعو   ة  أمام  عل ا  الفرنسية  أن أ  ىاكم  بدفع  المشتري  ساس  يلتزم    لم 

في    سيةفرنال  كمختصاص المحا اعدم  ثار  أا، و عليهقد  د المتعااالمو   يب فيافع بوجود عدعليه،  المدعي    ن.الثم

 الشأن. هذا

 مستندة  ع،لدفالتزام المشتري بااء دأ مكان  اهر باعتبا اصها،تصباخ قضت ةسيرنالمحكمة الف غير أن         
 

ارنة في  ة مق سرارية، داتج الدنية و لمائل ا س المفي    في العراق  يةبلأحكام الأجن تنفيذ ا دولي للمحاكم العراقية و لقضائي الاص االاختص   ،يلفخر وفي محمد اع  -  1

 .24ص.، 2007،باح، العراقبة الص، مكتالخاص وليلدا القانون 

 . 24، ص.قبالسا  عجر لما ،.. .لاقات عصر في الت ، المخريم ك بد الد عأحم لامةس -2
3- Selon les dispositions de l’article 113 du droit international privé Suisse de 1987 "Lorsque la prestation caractéristique du 

contrat doit être exécutée en Suisse l’action peut aussi être portée devant le tribunal Suisse du lieu où elle doit être exécutée".  Loi 

Fédérale du 18/12/1987 sur le droit international privé Suisse. 

الرحمشكيبدران    فاعيالر     -4 الك  لتهلمسد اعقو   يعقوب،  ان ب عبد  الدولي  اقفي  السابلم ا  اص...،لخانون    حماية   ،اء صف  وسمىإسماعيل  ؛  103.ص،  قرجع 
 . 75.ص، السابق عالمرج .،.المستهلك.

5- l’article 131  dispose que "L’action directe contre l’assureur de la responsabilité civile peut être portée devant les tribunaux 

suisses, soit du lieu de l’établissement de l’assureur en Suisse, soit du lieu de l’acte ou du résultat". Loi fédérale sur le droit 

international privé, précitée, p.138 de cette thèse. 

6-Arrêt de la Cour d’appel Paris  135-134.ص -4991 تو أ 16 في 25 رقم لقضيةاف باريس، استئنامحكمة.    
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9681ة بروكسل يكمها إلى اتفاقح في
1. 

 الثاني  لفرعا
 طارئ ال  لقضائيص ااصختلاا

 
محك اختصاص  د ينعقد  ظل  ما  ولة  مة  اقضاال  صاصختلاافي  الاغيعند    ئلطار ئي  طات  رتبااب 

ص  ختصالا أصلي. والا  ي ئناستثا  كلش ب  ةلهذه الحافي  مة  كالمح  ص اوالزمانية بها، فيكون اختصكانية  الم

ا( وكذا عند  ني )ثاولية  الأ  لئسالماضوع الإرادي )أولا(،  ت أهمها الخفي عدة حالا  ىتجل ئ يي الطار ائضقال

 . ثالثا( ئي ) لقضااص اتصخالا في  الدوليم العا لنظامتدخل ا

  لإراديالخضوع ا :ل الأو البند 

 ى عليهدعلمى واقبول المدع في ( Clause attributive de compétence) ديار الإتجلى ضابط الخضوع ي       

 صل. بالأ  فيها تصاصهرغم عدم اخ ا أو صراحةنصاص قاضي الموضوع ضماخت

م  صاص المحاكاخت  على  ةدنيت الأر اكمالمحل اصو أ  قانون  في  2دنيرع الأر دد، نص المش ا الصوفي هذ

الدعاو   الأردنية والش في  العينية  ير التيخصية  ى  اف  تكن محاكم  تىح   ،أمامها  نبيجالأ  يدعلمعها  لم  ها  ولو 

 .3زاع أصلا بالن صةتمخ

 

1-  Selon Les dispositions de l’article 5/ 1 de la Convention de Bruxelles " Le défendeur domicilié sur le territoire d'un État 

contractant peut être attrait, dans un autre État contractant:1-en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui 

sert de base à la demande a été ou doit être exécutée; en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur 

accomplit habituellement son travail; lorsque le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, 

l'employeur peut être également attrait devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le 

travailleur  … ". Convention du 27 septembre 1968 Concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière 

civile et commerciale. 

. كما نا.. ضم أوراحة  ص  اتهصم ولايقبل الخ  ذاختصاصها أفي ا  لةاختكن دولو لم  وى  لدعافي    لفصلبا  نيةالأرد  المحاكم  ص.. تت."  أنه    27ة  تنص الماد  -2
ني.  در لمدنية الأالمحاكمات ال  صو قانون أ".  يةلصالأ  وىصة بالدعكانت غير مخت  لوو ردن  الأ  في  نفذلتي ت التحفظية او تية  قراءات الو ردنية بالإجالأكم  لمحا تص ات
 .1988 ةنلس 24 رقمون نقا
 . 312.ص،  بقساال جعر لما ص...،لدولي الخااح القانون في شر ز جيالو  محمد، لمصريا وليد -3
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التنويه  ا   ويجب  بأن  المحا أيضا  الأختصاص  الحالةهذ  في  ةردنيكم  ي  ه  بعلا  مراعاة  دون  ض نعقد 

عي  إقامة للمدبات وجود  ة وذلك بإث مة الأردنيع المحكع منزا ل لية  دوج  حقيقية   رابطة   جود و   ا،هوط أهمالشر 

 يها. أمواله ف دجواية أو تنردلأي اضرالأبي بانالأج

هذوأسا منعالا  س  هو  النزاع  شرط  أطراف  وا   ،تحايل  علىالبائع  الاقواع  لمشتري،    تصاص خد 

وجود ذلك أن  لى  ف إضأ ع.  ا لنز ذات ا  يا فيلو ة دتصخلمكمة الى المحتهربهم من الخضوع إوعدم  ضائي،  الق

 . 1يم الأردني رج الإقل اخ  هاذ أحكامينفلتان م ض  بةبمثا وية هردنلمحكمة الأنزاع مع احقيقية لل  رابطة

المادة    ،السياقذات    وفي نص  في  لائحة    2جاء  عنالصاد  توجيه من  االاتح  رة  رقلأاد  م وروب 

   ةئل التجاريفي المساة ضائيالق محكاف بالألاعترااو  يائقضلتصاص اق الاخنطاب المتعلقة 44/2001

 ل دو ى المحل إقامة في إحد ملهن اص الذيخشلأ ا ، أن1/3/2002 ذ فينفيالتي دخلت حيز الت ، والمدنية

 . 2ضوع لةدو  كم أيم محا عواهم أمالهم رفع د ز كانت جنسياتهم يجو الأعضاء أيا

ن رفع  شخاص مالأ  من  ة ئالفه  ذهأمام    لالمجا  فسحي  فعاة التر ي وحريوع الإرادفإن الخض  ، تاليوبال 

 .بالأور  تحادالالة عضو في اكم أي دو هم أمام محدعوا

  الأولية   ئلساالم  المحاكم بالنظر في   صاتصاخني:  ثاال  دنالب

صلية، فإنه  ى الأبعد رفع الدعو   ى عليهلمدعا  أوالمدعي    رفعهالتي ياإلى جانب الطلبات العارضة           

من    قتضي تالتي (،question préjudicielle/préliminaire)  ولية لألة اأس لما  عو على موض  لتركيزا  ريرو من الض
 

 . 313ص. ، قلسابا رجعلما الدولي الخاص...،ح القانون جيز في شر الو  د،محم لمصرييد الو   -1
2- L'article 2 énonce que  "… sous réserve des disposition  du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un 

état membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre…, les personnes qui ne 

possèdent pas la nationalité  de l’État membre dans lequel  elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence 

applicables aux nationaux… " . Règlement C.E n°44 /2001 du conseil du 22/12/2000 concernant la compétence judiciaire, la 

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civil et commercial, J.O., L.012 du 16/01/2001, p.0001-0023.  
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  على مبدأ أن الفرع يتبع   امها، بناء المعروض أمع  زا الن  مكن من الفصل فيتت  تىح   ها أولايف  ثبلة اكمالمح

  .1الأصل

أقبف  لتالي،باو  الم  ن تتصدىل  للدعوى  أمامها من طالمحكمة  ث في  بلوا جنبيالأ دعىلما  رفرفوعة 

اهدة مع  يرفس أولا بت  مايقلي ااضقلا  يضطرفقد   ك،الاستهلابمسائل  لمتعلق  ين ابالد  اءبالوف  تعلقع المو الموض

ادولية في ه أن    .2أن لش ذا  أطراف  تحديد جكما  أحد  بر مسألة عتيُ تهلك  س الم  و أتدخل  الم   ،النزاعنسية 

 41  المادتين  فيد  ور لما    وفقا  ىو دعال  ائرية فيز كم الجا المح  لتحديد مدى اختصاص   يية وضرورية للقاضأول

 . ة يالإدار دنية و الإجراءات الم انونمن ق 42و

 ئيالقضا  تصاصخلاافي  عام الدولي  م النظالار  دو   لث:ثاال  دنالب

قو ا تعلق  مدى  في  القانون  فقهاء  القختصاالا  دعاختلف  النئي  اضص  العام بفكرة  أن  3ظام  إلا   ،

النظام العام  فهوم  االاختص  في مجالم  الدوليالق اص  صالاختو   ليدو ال   عيريلتش اص  أمر نسضائي  بي  هو 

 .4طور المجتمع لدرجة ت قاتتسع وف أو هتدائر  قيى تضخر لأدولة  يختلف من

 

 

 . 316ص.  ،ابقسلع ارج ، الم... اصلخا  وليدال  نقانو لارح  ز في ش، الوجي مدمح   يصر الموليد    -1
 . 316ص. ، نفسهلمرجع ا  -2
ر نش للة  فقاث ال  دار  بةمكت،  1ط.  ،مقارنة ني، دراسة  ردالأ  ون القان  في  يةعضو بادئ العامة والحلول ال، الم ع القوانيناص، تناز الخن الدولي  قانو ، النحس  ويدالها  -3
 .178 ص.، 1997 ,دن ر لأاتوزيع، الو 
 مج   ،قانونيةصادية والقتعة دمشق للعلوم الاجام   مجلة  ،لعاما   ماد النظعولي بقوااص القضائي الدتص خالا  ةقعلا  فينية  قانو   راسةد  ،ياسينل  طلاي  يسالع  -4

 .179لسابق، رجع ااوي، المدلها حسن؛ ا هليا يوم  310 .ص ،2009، 1ع.، 25
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اا  موك إليه لإشار تمت  لا1ة  العام كآلية  النظام  يتدخل  القا  عادستب،  تج  جنبية لأوانين  بعض التي  يز 

التي المفاهيم  العقود  مع  الساالأساس  تتعارض  دفي  ئدة  ية  ام  غ ر الى  ل ع  ة،ولمجتمع  قواعد  أن  لإسناد  من 

 .بيجنون الأ انلقا قيبلى تطشارت إالتي أ ضي هيانون القالق

  جراءات الإو  تيةلوقادابير المحكمة المبني على مسألة الت ابط اختصاص لضاهذا رج أيضا ضمن ندوي

 تىح  لي،الدو   كلاستهلاا قد   ع لنزاع فيل محل ااعلى الم  2رس قضائيبتعيين حااجب اتاذها  التحفظية الو 

الدعو  الأصليةوإن كانت  تدخل    ى  الا  عختالمتحفظية  لا  ات اءالإجر   وكذا  .اصهختصافي  وجه ذة  لى 

 البضائع. و تلف ادي فساد أ تفلجال الاستع

 يتعلق بسيادة   ظيةءات التحفقتية والإجراابير الو التد ةى مسألعل  بنيلما ةإن ضابط اختصاص المحكم 

 .3القاضي ةوللد دنيلماالأمن  بأسس  طب ونه يرتلدولة كا

المش  فقد وضع  المنطلق  هذا  الجز ومن  التيلعا  ىعل يودا  قائري  رع  تسجيلهإيداع    متي  لامة  ،  اطلب 

يحظر وز التي  مر ال  المستهلك، وكذا  إلى خداعي  ؤد تالتيالعامة،    الآداب م أو  فة للنظام العاالمخالموز  لر اك

 تكون الجزائر طرفا فيها. ولية التي الاتفاقيات الد أو، 4نينون الوطاستعمالها بموجب القا

 

 . اسةر الده من هذ 46-45 .ص ،اقابس رانظ - 1
ادو لا  نون لقا افي  الموجز  ،  ةفيظ ح  دالحدا  السيد،  هشام  دقصا  -  2 القوانين،  . ..ص الخلي  الق الا  عتناز   -تنازع  الجا،  ضائي ختصاص  المطبوعات  معية،  دار 
 . 368-367.ص ،2016سكندرية، مصر، الإ
 .317، 302.ص ابق، الس جع ر لما ،...صا الخ ليلدو لقانون اا رحفي ش جيزلو ، امحمد صرييد الملو  -3 
براك    -4  القانبن  النظام  التجالاري واتجلا  للاسموني  الفوزان محمد،  القانون 1، ط.ربيةالع  وانيينلقباقارنة  رية، دراسة معلامة  الرياض، والاقتصا  ، مكتبة  د، 

 .ا. ا يليه. وم169، ص.2012السعودية، 
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ال  رته حتى في مجكن إثاا يمُ نمإ  ين،ل تنازع القوانمجا  في ط   يتم فقلا  امعلانظام  لفع باالدإن  فالي،  وبالت      

لدفع  كن القاضي من انبية. الأمر الذي يمَُ لأجت افيذ السندانترحلة  في م  سيما  الاختصاص القضائي، لا

 .1فيذر التن بأمبينكم الأجلحول ا لرفض شم املعبالنظام ا

 الثاني  المطلب           
 اص صخت الاعد  اقو 

 المستهلك ة  صة لحماياالخ  يضائقلا
 .لدوليا ضائيالق صللاختصاالعامة  القواعد التقليدية فيتشترك  الوطنيةالتشريعات  ممعظ إن

 لجأ من 2لدولية واة وطنيية اللقضائات ائيل الهي تدخلضرور لموجهة إليها أضحى من انتقادات الاوأمام ا

 . ليابع الدو طلا ت اذ ات قعلا الك فيتهلالاسد اعق  فر بر لأطاية أكحم ضمان 

م  يت إذ، وضع أطراف العلاقة التعاقديةلى بالنظر إولي الد الاختصاص القضائيوتتلف ضوابط 

 لي.مة في الاختصاص القضائي الدو اط العضوابق الطبيت

الاختصاص  تحديد  ضي كمؤشرات على  القا  ن طرفم  ةدممة المعت ضوابط العالإن ا، فخرىة أيغبص

للفصالقضا فيئي  اليدو اللطابع  ا  ات ذ  ات زع المنا  ل  مجال  في  ملائمة  غير  أضحت  يكون لعقو ،  التي  د 

أحد  المسته وبا3أطرافها لك  الطر ا  تباره ع.  المسته  ، فيعضلف  هو فإن  قا  لك  على  غير  مشقة تحدر  مل 

والالسف فياقاضلمتنقل  ر  المهني  أروقة  ة  الا لمحا  مصار   يدةعبكم  وتحمل  تعنه  التي  الدعوى    بين  تلفيف 

 ة. ليماكا الش ريأمو  ئرزاالج ،التر انج

 

 . 285. ، ص2000 ،ر، مصلقاهرةنشر، الل ةربيلعضة ار النه اد ة،نيلمدا تافعا المر  قه، فمةسلا ريم الكأحمد عبد  - 3

 . 173 ، ص.2007،ة كندريي الإسعامالفكر الجر لوطني، دااء احكيم والقضلتا  قضاءلدولية ما بين الكينلمستهعقود ا ،ينحسعلي  بحورطرح ال  - 2
 . 63 .ص ،ابقسلاع رج الم، ...اص الخ وليالدون انلقا في المستهلك ة، حمايء فاص يوسم عيلاإسم - 3
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  ص تصا لاخباروفة  علك الملك من تللمسته  ن قواعد أكثر حمايةحث عوعليه، فإنه من الضروري الب

العامة  ئاضقلا تول  التي  ي  لحلم  ال أهمية  الطرف  علاضعيف  ماية  ه  سدتج  ي ذلا  الأمر  التعاقدية.  قاتهفي 

قواعد خاصة ذات ت  منتض التي    ثةديلحا  يةللدو ا  قيات والاتفابعض التشريعات الوطنية  قف المختلفة لالمو ا

ل حمائي  الدولية  عقودطابع  هالاستهلاك  الشأن، كما  لاخسببالن  و  المستهلك   نطمو   ةممحكاص  تصة 

 . (نيالثا عر فلا) لمستهلك د لمصلحة ايالمق راديوع الإإضافة إلى ضابط الخض (الأول لفرع)ا

 الأول   الفرع
 اختصاص 
 تهلك محكمة موطن المس 

اعتماد  فإنه من الضروري    ،سعةيحتاج إلى حماية مو   تعاقديةال  قةلافي الع  فعيلضاف  طر لا  لأن  رانظ

ل الئالقضا  اصلاختصضوابط  لة  ئملام  ليدو ي  بصلمستلوضعية  أخر هلك.  آليايغة  إيجاد    جديدة   ت ى، 

 .1تهلكاون أحد أطرافها مس يكفي العقود التي  دولةاكم المحد دوتحتحكم ضوابط التي لااد لإعد

  الأخيرا  هذا أن  بم  ، بالمهني  تجمعه   لتيفي العلاقة التعاقدية اعيف  الضف  طر عتبر اليُ   لك هستلمان  أا  بم

اللغن  يحس  اخبر الخ  نم   ه لو   فاوضتة  في  فإن  تصاص ة  حاجالمستهل ه،  في  يكون  ل  بقمن  ية  احم  إلىة  ك 

 ختصة لفض النزاع.مة موطنه هي الممحك بار أنعتباة الدولي التشريعات 

 

 

 . 042.ابق، صالسالمرجع  ،...نيةلكترو مات الإلو علممات اد خدون القانوني لعقو ام القاننظ ال ،لنبي ةزيد مقابل - 1
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ستهلك من لمن اإلى اعتبار أن تطبيق ضابط موط 1ه فقيذهب ال يةوعموض فاهدأ  يققأجل تحن وم 

تفادي   ه، من خلالق بقد تلح  ار التيلأضر يل من اتقلوال  له  ةايالحم  قدر من   أكبرفي توفيرساهمة  شأنه الم

 .خيرلأا اكم هذاهني أمام محلمة اضامقا

دعواه  رفع  من    ينهتمك للاخ  نمله    ياحقيق مكسبا  يعُد المستهلك  محكمةموطن  ن ضابط إفن ثم  مو 

   لمسافة.بالسفر وبعُد ا قل عتت 2دون تكبد مصاريف إضافية

  صة في له حماية خا  في توفيروساهمت  ستهلك  ات الموحطم  44/2001كسل  و ة بر ئحلااكبت  وقد و 

  شيرتُ   لتي، ا2001من النظام الأوروب لسنة    153ادة  ص المن  إلى  داستناوذلك ا  اص القضائي،صتلاخا  مجال

ة  رس أنشطشخص يماقد ابرم عقدا مع  خيرلمستهلك، إذا كان هذا الأن اولة موطمحكمة داص صتاخ لىإ

 لدولة.ا  ذههفي  ةفيحترااة، أو ريتجا

 ( لا)سولة ائي للدختصاص القضلا ساسكأتهلك  المس  أن تطبيق ضابط موطنة حظالملاتجدر 

م  كنيمُ  فعالا  يكون  العمليةأن  الناحية  ابال  ،لامث  رالأمق  تعل يعندما    ن   يقع  4لعقار  لعقارية دعاوى 

على    الكائنلعقار  ا  لىعية  ل علف طة ال لك الستمالتي  )ع( هي  العقار  دولة موقعمحكمة    نأار  باعتب  ،لخارجبا

 ينة. اعالمت جراءاها بإ، من خلال قيام5ليمهاإق

 

 . 338.ص ،قسابرجع اللما  ...،لكترونيةومات الإالمعل خدمات قودع ،عادل حوته ودة محمهشيمأبو  - 1

 يكن  ، وإن لم يهلع  لمدعىن ائرة اختصاصها موط قع في داي  قضائية التيهة الللج  ليميقالإ  لاختصاصال  ؤو يه "  أن  .ج.إإ.م..قمن    37دة  االمص  اء في نج-  2
 . ذكره فل الس ،08/09لقانون رقم ا...". ن له.ط مو  فيها آخرع ية التي يققضائ ص للجهة الا صتخود الان معروف فيعموط له 

3- L'article 15/3 dispose que  " Lorsque le contractant du consommateur n’est pas domiciliée sur le territoire d’un État membre 

…il est considéré pour les contestations relatives comme ayant son domicile sur le territoire de cet État".Règlement C.E.,  n°44 

/2001, précitée, p. 140 de cette thèse. 
ا  ات بما فيهر ايجوى الإة ...أو دعااري لعقواد ا..في الم..ااهون سو ه دئية المبينة أدناات القضا هاوى أمام الجالدع  ترفعه "  نأج.  .إ.م.إ. قن  م 04دة  المص انت-  4
 ره.كلف ذ اسال ، 09-08 رقمن ". للقانو  عقار...لا ااصه ة اختصر ئلـمحكمة التي يقع في داأمام ات... اقار لقة بالعتعتجارية الم ال

 . 368-367.ص، قلسابالمرجع ا، ... الخاصوليالقانون الدز في وجلما ، فيظةح اددالح  السيد ،مشاه قصاد -5
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   ةيل ة عميأهمي ون له أ، لن تكمحكمة موطن المستهلك اص اختصأي  ه،لتوجا هذا فل بخلاوالقو  

فوق   ذينفَ ن  ول  1ارجفي الخ  أي أثار قانونية  ه ليس  كم الصادر من محكمة الدولة )س( للحااس أن  أس  ىل ع

     ع(.لة)و دالليم قإ

 انيالث  عالفر 

 عقد الاستهلاك   في ي  لقضائختصاص ايعة الاختيارية للاطبال

ا اياريلاختا  عة بيلطإن  للاختصاص  الاسة  عقد  مجال  في  بالقضائي  اعد و لقل  لا يدب  هاار عتب تهلاك 

تقتضي  ية  يدقل الت سلفا،  هذالمذكورة  أهميته  نشأالا  في  )تقييم  وفي  الأولالبند  ا  ا(،  ة  راسد  قتلو نفس 

 (. ثانيد الالبنلك )تصة والمستهخالمائية القض لهيئةعلى ا ااتهساعكان

  كلاتهسد الاعقال ئي في مجص القضاـــــة في الاختصــــــاتياريالاخيعة  طبال  م تقيي  -  (الأولالبند  

ن ــــــس ماسبالأ  يية التكييف التي هآل  ة العقدية يتم من خلاللاقللع  ـــــــانونيةديد الطبيعة القتح  نإ        

اــــاــصــختا يطال  ي ضلقاص  الذي  أموطني  لهم  لاستهالا  قدع  اف أطر   أن   إلاـزاع،  النـــ  ــــامهـــرح  نية  إمكاك 

 . يدلإراوع اضالخق ريعن طي قضائتصاص الالخروج عن قواعد الاخ

ل  و حالت   ىل ع  ا في العقد يؤكدطرفيه كلــما كان المستهلك  ل ععي  ط مــوطن المدوعدم التمسك بضاب

وى لدعاع  رفة  إمكاني  للمستهلك   يتُيح  امم  دول،يد من اللخاص في العد اليو الدون  القاند  واعق  هفتلذي عر ا

 .2قامتهمة إمام محكأ

 

 . 369.ص ،السابقالمرجع ، ... الخاصوليالقانون الدز في وجلما ، فيظةح اددالح  السيد ،مشاه قصاد -1
2-  Selon les dispositions de l’article 14 al.1 "L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être 

portée soit devant les tribunaux de l’État contractant sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant les tribunaux 

de l’État contractant sur le territoire duquel est domiciliée le consommateur... ". Convention de Bruxelles sur la Compétence 

judiciaire et l’exécution des décisions en matière civil et commerciales, précitée, p.141 de cette thèse.  
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الاختيا للا فالطبيعة  إقامة  ل هللمستون  يكن  أ  ضيتقت ص،ختصارية  في  الخيار  أما ك  إما  م  دعواه 

 ني. المه طرفل ا ن المدعي عليه، أيموطم أو أمام محاك موطنهاكم مح

،  الثالم  لبيس  ه، على، مماّ يسمح ل1اهتي يرفعلدعاوى از المدعي في الركفي ميكون    قد  لك تهس لما  إن

 ن أو  و بصفتها محكمة موطأه قامتل إمح أو  نهة موطمكا محصفتها بإم السويسريةالمحاكم ما برفع دعواه أ

الإ للموردة  قاممحل  تماش2المعتادة  نص  يا،   لسويسري اص  الخا  ليالدو  وننقاال من 114/13المادة   مع 

 .1987ملعا

ة رفع دعواه ضد  إمكانينح له يم لذيي ائانثالاست الضابط من يستفيد لمستهلك ى، فإن ابصيغة أخر 

الق إماالطرف  اللامن خ   وي،  للالعاما  بطاضو ل  القضائي  خة  والمتمثلةالدوليتصاص  موطن   كمةمح  في  

وفي   وطن المستهلك.ة ممحكملاسيما   ك،ستهل لمااية  بحم  قةعل لمتئية اللقواعد القضا وفقاو  المدعي عليه أ

يالح دولةتر ش التين  تكون  أن  و إق  محلأو    ك ل هالمست  ط  ا امته  المدولة  الدول  من  إلى  نظَ ــُلمورد  هذه  مة 

 .4يةتفاقلاا

اللا يتماشى مع    لطرحا  أن هذا  غير العقود  والمتمثلة في عقود   ترف بالحيز الجغرافي تعتي لابعض 

  ةنس ل لوكس بر   اتفاقيةت به ءاوز ما جعقود تجاا النوع من الهذ أن ر ا، باعتبيةكترونلة الإوليدالك هلاالاست

 ع اص الذي وجهه البائالخض عر ة لل فيراغلجقعة ار ال يد دكن تحلا يم الإلكترونيةلتجارة في مجال ا نه إذ أ 1968

 

 . 179 ص.ق، الساب عالمرج ، ...طنيحكيم والقضاء الو لتاقضاء  ا بينالدولية م  هلكينلمستا عقود سن،ح يلبحور علاح طر   - 1
 .179 ،67.صق، ابالس رجع الم، ءفاص سمىو  لإسماعيعن نقلا  80 .ص ،سهنفجع المر   - 2

3- l’article 1/114   dispose  que «Dans les contrats qui répondent aux conditions énoncées par l’article 120 al 1, l’action intentée 

par un consommateur peut être portée, au choix de ce dernier devant le tribunal Suisse ; a) de son domicile ou de sa résidence 

habituelle ou ; b) du domicile ou, à défaut de domicile, de la résidence habituelle du fournisseur…». Loi fédérale du 18/12/1987, 

p. 140 de cette thèse.  

 .146 ص.ق، اب لس اع رجالم  لك...،د المستهقو ع ،ان حمالر بد ران شكيب عدب عيفاالر وب قيع -4
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 .1تهلك المس إلى دولة 

لا   د،ن بعتهلاك عسالا  قودعن  فإ  2معين   نا بمك  صورك الدولي هو غير محهلاوبما أن عقد الاست

الم  ، لمكانيةا  للحدودتضع كذلك   لندن،  لا من كبه مثتجات نمرض  عي  ذيلا  هنيبخصوص نشاط  أو  يك 

 ض. ذا العر له لباقائر البالجز  نالمتوطوالمستهلك 

ا  ليه،عو  العقود  عفإن  في  اصلمبرمة  والعولمة لرقر  التجارية  بين  ا  منة  يتم  عقأطرالاقتصادية   دف 

.  لمكانمن حيث ا  ائبونغ و الزمان  ث  من حي  حد، فهم حاضرونواعقد  لمجلس    مهضور ن حو د  ستهلاكلاا

أي اعتبار    لا يوجد   ذ إ  عينةية مافغر بجمحدد    بإقليمالحالة  تراضي لا يرتبط في هذه  ء الافالقضا  فإن   ، تاليلباو 

ائي في  ضالقاص  صختالاد  حديبت  تعلقما يشاكل قانونية في ح مر طي  ، مما3ئة الافتراضية لبيه اذهللمكان في  

 د.عن بع قود الاستهلاكت عالامج

المباالض  لىد إتستن  المعايير التي  نإومنه ف   كون أن دولية،  اسب وعقود الاستهلاك اللا تتنكاني  ط 

أن أساس عقد  ا  العقد وتنفيذه. كمام  إبر   حلتيلسرعة في مر سه اذه الأخيرة أساه  يهقوم عل ت  ذيالط  النشا

 .4لية الدو  سيللمقاي لعقة الس في مدى مطاب نماإو ، دقراف العطة أقامإن مكا ل فيثمتلا ي لاك الاسته

 

صفاء   ؛44  ص.  بق،سا لمرجع الا  ، ...ونيلإلكتر اي  اص النوعالخولي  نون الدقا ال  سلامةريم  أحمد عبد الك ؛07  .صق،  بلساالمرجع ا  ،وفاء  محمد  شرفأ  -1
المستهلك...،  احم  ،وسمى  اعيلإسم أحما أس  سامح  ؛70  .ص  ،لسابقا  رجعالمية  امة  للمحا دو ل ا  اصلاختص د،  وهيئ لي  مفي  يمتحك ال  اتكم  رة  جاالت زعات  نا 

 . 126-125ص. ، 2009 ،الإسكندرية ،الجديدة ةامع، دار الجةلإلكترونيا
 . 202 .ص، 0132 دية،و السع ض،رياال ، جامعة60.عدل، عال ، مجلةترونيالإلكارة تج د ال  عقفي القضائي اص صتالاخ ،العزيزعبد ن فهد ب لداودا -2

ية ولسؤ الم  عيم،ن  ازمح  اديالغم ؛  461ص.،  2001العربية،    ارفاتحاد المعمنشورات    ، منتربيو الكم   ون قان،  اتلومعلم ا  وتقنية  القانون   عةو وسم  ،يونس  عرب   -3
 . 15ص.، 2003 ن،در ، الأ، عمان ئل للنشروا دار، 1.ط ،كترونيةللإاصرفية ات المي لفي العم

 .9001 وإيزو 22000ويز ار إغر لى لية عدو ال يسلمقايا إلى الرجوعلضروري ن اه مإنفتجات لمنض البعة نيلوط  المعاييراغياب  ةحالفي  -4
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ي  ائقضالختصاص  عد الا قاط قوانه من الصعوبة بمكان إسقول بأإلى التدفع    رات ابتلاعا  هذهكل  

الافتراضع  ديتقليال القضاء  أو  لى  الإ  .ونيالإلكتر ي  التجارة  فإن  التجلكوعليه،  بخلاف  ارة  ترونية، 

 . وليائي الدالقض صاالاختص الفي مج أكبر للمستهلك ية حما رابط توفو د ضيجاإي قتضت ية،ديل التق

 أمــــــام   المسائل التعاقدية  فيه  ــــواــعـد  فعـــــر ــــــعي أن ية فإنه يمكن للمــــــدالقضائيالبة  بالمط  علقتي  ايموف

 .1تنفيذال كانــمـــــ وء ألشيلي فعل اليم ل س ـــــلتــل اختصــــــاصها اـاالتي تم في مجــــمة ـمحكالـ

ادي أو الاتفاق على  الخضوع الإر   نى أل عكد  ؤ ت  2ية الوضعتلف التشريعات  مخ  ق، فإن ايس ذا الوفي ه

 تضاها تتص بمقلتي ة واابط المستقر الدولي هو من الضو  عبطات ذات العااز نفي الم  لمحاكمتصاص لخالا

 . 3الخضوع لولايتهم لصو لخاإرادة  تتجه ا اذإة ليدو ال اصةلخت ازعاالوطنية بنظر المنام المحاك 

 للاختصاص القضائي حتى المعدلتفاق الاة صحا لطو ر ش لم تضعلب التشريعات أغ فإنيه، ل وع

 .نازعةلما   ربنظ   أصلا  المختصة اكم لمحا  من الاختصاص  بسل  في رهلأث منتج يكون 

 

  

 

نجاح،    -1 مفهوم  عصام  بعالجزائريتشريع  لا  في  ستهلكالمحدود  وطني  ملتقى  المتلمسل  ونيةانالق ماية  لحا  "  نوان ،  جامعة  ايو م17-16  يومي  ،دية هلك"، 
2015 . 

قبول المدعي والمدعى لم يفرق بين  و ،  خصية لشاو ة  ين عيلااوى  دعال  لىسري عي  ةاص المحكماختص  صريلماع  لمشر لدولية جعل ااة  ار تج ال  تاملاع لما  تيسيرل  -2
ا  ثحي  عليه الممن    32  ةدالمأن  الم حا ملل  راديلإاإمكان الخضوع    صوملخل  تز جاأ  1968  ماع ل  13رقم  رافعات المصري  قانون  الم   ورهبدو .  صريةكم    ع ر شأكد 
الاختيااى  علي  ائر ز الج لتفاق  اختو لخصري  على  المحا م  إن  م  46/1دة  الما   فيية  ئر الجزام  كصاص  تقانون  التي  للخصوم    أنه  نص علىج.م.إ  ضور الح" يجوز 
 كره. ذ السالف  08/09 مرق ون قان ".... ليمياقإ اتصن مخ، حتى ولو لم يكم القاضي هم أمار ياختبا
عبدحمأ  مةسلا  -3 الملكريم ا  د  فقه  الكريم عب  أحمد  مةسلا   ؛137ص.سابق،  ال  عرج لما  ،...فعاتار ،  االخا  ليلدو ا  قانون ال  ،د  المرج .. .يوعنل ص  السابق،،   ع 

،  ظة حفي  لحدادا سيدل ادق،  ام صادق علي صاشه   ؛316. ص  ،قجع السابر لما،  ... لي و لقضائي الدص االاختصا  علاقة  في   نيةقانو   سةدرا،  طلال  العيسي ياسين  ؛72.ص
دار المطبوعات   ،ائي الخاص الدوليالقض   ون انالق   ،3ك.  ضائي،لق ص اصاالاختع  ز ناانين، ت القو زع  تناب،  جانومركز الأسية  نالج  ص،الخا دولي  لاانون  بادئ الق م

 . 64-63.ص بق،ا سلا عالمرج  ،...ة للاختصاصي الشخصط باضو لدين، ال ا لادين جمصلاح ال  ؛113ص. ،  2001، ة، مصري در سكن، الإعية الجام 
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ى عل   ةمم المحكروح أماطع المنزا سم الها أن يتنيمن ب  في عدة شروطا  حاول حصره  1الفقه  أن  غير        

 ة. جدي  ةاك رابطتكون هن ة، وأنفة دوليص

بشرط  أن  راب لا  جدية  ويقصد  هطة  صل تكون  حقيقية  ناك  تم ال  مةكالمح  ينب   ( Lien sérieux)ة    تي 

  دق بعق نزاع متعل في  . بخلاف شرط التحكيم المدرج2عليها  روضلمعالاختصاص والنزاع  باتفاق عليها  لاا

ا  مك  .مامهلمطروح أا  اعنز وال   المـعُينالأجنبي  ـحُكم  بين الم  يةجدة  بطجود راط فيه و يشتر   ه لافإن  كالاستهلا

 .3ت التحكيمادار فيه جلس تُ  التي لمقرا بر تعت تياللة و لدنزاع واقة بين الأي علا ط وجود يشتر لا

 ة  نسيالفر  المحكمة يندية بافر رابطة جتو د، ذهب القضاء الفرنسي إلى اشتراط لصدا اذوفي ه

 هم. موطن  وأ رافسية الأطجنك  ةصيشخ رمن عناصالجدية  لرابطةد هذه استمد تقو ،  4نزاعتصة والخالم

لات التنفيذ، كاشإ  يزيد في حدة  عوالنزا   ةتصخ مة المكالمح  ينبلة  ود صأن عدم وج  الملاحظة،  درتج

 ارج.لخذ الأحكام الوطنية بامن عملية تنفي عبيُصَ  أي

  ي ضلتي تقتشروعة الحة المفكرة المص   على  دالاستنادية تم  ابطة الجر رط الش عيوب  ي  دافتأجل  ومن  

 ها.ير غ منثر أك هملحاصققة لم يرونها مح مة التيالمحك اختيار في  ةير الح رادللأف كتر يُ ن أ

 

  لنزاع محل الاتفاق المانح للاختصاص يعد في ا يةولالد  فةالص تراط  اش  أن   إلىجع ير   لكبب في ذالس  لعلع و وضو الم  يرة لهذاة كبيأهم  وللم يصري  لم الفقه  ا  إن    -1
  ، ة يظحف  اددلح يد اسال   المصري.ية  جار والت  ةدنيلما  اتعالمرافبإصدار قانون    قلمتعلا  8619لسنة    13م  قر   قانون ال  من  32المادة  ل  عماإل  من أج  هب  لمامس  ار أم

العاالنظ امة فيرية  الخالق  نون لقا  النمر، الاختصاص    أبو  ؛147.ق، صابالسرجع  الم  ،...لدوليا  صا ضائي  العلا  أبو  ا...وليالدضائي  القالعلا علي  لمرجع ، 
ص.  ال أ148سابق،  عب؛  سلاال  دحمد  المفق  ،مةكريم  الساالمرج  ..،افعاتر ه  الحا  عن  نقلا  ،120  .ص  ق،بع  ايظر الن  ،حفيظة  دادلسيد  القا   عامةلة  نون في 

 . 148ص. ، لسابقا عرج ، الم..لخاصي اضائالق
ص القضائي الدولي  صالاخت، ا2ك.ر الأحكام الأجنبية،  ولي وأثااص القضائي الدختص لاوانين واالقع  از ن ت،  محمد  خالد الترجمان   ض،ريا  عمنالمعبد  د  فؤا  -2

 .  93ص.  ،1999  ،هرةلقاا ة،عربيضة ال هدار النم الأجنبية، الأحكا وتنفيذ
  . 402ص. بق،سا جع الر الم ، ...اص الخليدو ال ن انو  القالموجز في ،حفيظة الحداد السيد ،شامه قدصا -3

4 -Tribunal de Mulhouse, 2 Mai 1950, R.C.D.I.P.,1951,p.153, Trib.com. Roven. 10 Janvier 1950. D.M.F.1955. p.544. 
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 دمأن يحكم بعه صلة بدولته، فعلي مه لا توجد له أي أماوض ر ن النزاع المعضي أاللق ذا تبينإ ه،وعلي

  لغش ا  أي   ،2العقد  يل أطرافام تحاتمالات أمحالا  كل  جل سد من أ  ذا هو   .1هنفس لقاء  تصاص من  تخالا

 . (Fraude a la compétence)صاص  ختنحو الا

ألتين  بمس   تعلقل عقود الاستهلاك تارادي في مجلإا  ضوعر الخثاآ  أند،  دص لذا اه  شارة فيوتجدر الإ

 ك.صة والمستهل خترئيسيتين وهما المحكمة الم

 ك ى المستهل وعل صة  خت لما ة  مكلى المحرادي علإالخضوع ا  اسات كانع  -(الثانيد  بنال

 وب نش بل  ق  ةخاص  يئضاص القختصاا هاما في تحديد الاة دور لدوليا  عقودلفي مجال ا  رادةالإ  بعتل 

ع  دفمما يعاقد  لتالتعاقدية في المعاملة التجارية موضوع ا  قةالعلاا أطراف  به  عتللخبرة التي يتم ا  ظر ن  ع،لنزا ا

 .3علنزا ا في لنظرختصة باالمة كملمح د ايدذر لتحيطة والحخذ الحعلاقة بأ الفي رفكل ط

المح   ذهالمختة  كمفبخصوص  الفقهصة  من  جانب  صاص ختلاا  اعدقو   يدتحد  بأن  قولال  لىإ  4ب 

الي  ائالقض النظام  التعاقدية أن يخالفوهوز  يج  لا  ، ام، وبالتاليعتعد من  العلاقة  دخل  ت  بارهاباعت  ا،لأفراد 

 الدولة. ادة سين ضم

 من ن يتضكأص المحلي،  لاختصاة باسفيعتن شروط المتضم  ستهلاكالا دعق كان ربطبمهمية لأومن ا      

  كمةلمح قلتنلمما يجبر المستهلك على ا   نةعيكمة ملمحي يمقل الإ اصختصالابموجبه  يُسند شرطاعقد ال

 

الرحمان   شكيب  ران بد  عيالرفا  قوبيع  -1 الدول تسلم اعقود    ،عبد  ال   مدمح  عكاشة  ؛89ص.،  سابقال المرجع    .، ية.. هلك  الإجراءعبد   ة دنيلم اات  عال، 
  .81ص. لسابق،لمرجع ا، ا...يةجار التو 
 . 402.ص ،بقسارجع الالم  ، ... الخاص لدولين انو لقا از في لموجا ،ظةفي ح دداالحد السي  م،اهشعلي  دقصا -2
 . 78ابق، ص. ، المرجع الس ... ون انالق هلك فيلمستا دو عق ان،الرحمبدران شكيب عبد  عياالرف بقو يع -3

.739.ص،  ابقجع السالمر   ،2ج.   ،...اصولي الخ ون الدنالقا ،يندعز ال الله عبد  - 4
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 .لقضائيةا ة عابتلفض نزاع، وهذا ما قد يدفعه إلى ترك المبعيدة 

تبر اك من يعنه  طة.النقول هذه  خلاف ح  ظهرلك  هتلى المس رادي علإضوع ا ثار الخيتعلق بآ  ماوفي

 ستهلك.لمل المشروعة ة لحلمصا علىا ر طخ  كللا يش تصاص القضائي للاخ لمانحا لاتفاقأن ا

وطنية  لا  كما حن الاتفاق السالب للاختصاص القضائي للم اعتبار أإلى  انيثلابينما يذهب الاتجاه  

تتعلق  ا المهني، هعيض يةروطا تعسفستهلاك شلااقد عن يتضم مكن أنلمإذ أنه من ا، دة مشاكلع يثير قد

ا  التي  كمةالمحعيين  بت إليها  العقد شرطا من    دقو ال.  المجا  هذ  فيئي  ضاقلا  اصلاختصيؤول  يتضمن هذا 

ستهلك لمفا.1ط ه الشرو هذ  نم  لك صوص التي تحمي المستهموطن تقل فيه الن  هني محكمةالم  يحدد  هخلال

 .2هاتتوقع تتعارض معق أحكاما بطتُ   ة قدة أجنبيام محكمأم واهعدإقامة  الة إلىذه الحضطر في هسي

إلى   تُشير  Quebec(3(  كبيك   لمنطقة  وليالد  لخاصا  ونقانالمن    4931  دةالما   اق، فإنت السي ذافيو 

 . ء النزاعبعد نشو  أوقبل  اق عليهتفلاا ثمد باطلا، سواء  عدل الاختصاص القضائي يعأن كل اتفاق ي

 بحث الثاني لما
 نداتفيذ الس ت تنآليا     

 الدولية كستهلا د الابعقو  لصلةذات ا
     

أ أهم  القمن  الدانو هداف  ان  آلياو  ه  اصلخولي  اللحت  وضع  عنصراا  ات نزاعل  أجنبيا    لمتضمنة 

  ا. وإذا يهف  درلتي صاولة  ود الد حدرج  كم قضائي قابل للتنفيذ خاالحصول على ح  نزاعف الأطراوتمكين  
 

 . 282ص.ق، ع الساب رجالم ،لي...الدو  ئيص القضا صا تخ لاا ازعتن  م،هشا قادصي لع صادق -1
 .93ص. ،قبالسا عالمرج اية المستهلك...، حم ،اءصف  ىوسميل اعإسم -2

3  - Selon les dispositions de l'article 3149 du Code civil du Québec "Les autorités québécoises sont, en outre, compétentes pour 

connaître d’une action fondée sur un contrat de consommation ou sur un contrat de travail si le consommateur ou le travailleur a 

son domicile ou sa résidence au Québec; la renonciation du consommateur ou du travailleur à cette compétence ne peut lui être 

opposée". 
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  ونية وتصبح انقيمتها الق  دقادرة ستفحكام الصالأفإن  مها  ة فوق أقالي أجنبيحكام  تنفيذ أالدول    تفضر 

م أمجردة  آثرن  مما ي  المأ  رسك يُ   ،  بامل عاسلوب  العقدي ـُو   لمثلة  أطراف  الاسته  جرد  ممثلالاك  كعقد   ن ، 

 .1مكاحالأهذه  ت أصدر التي  لةلدو وق المكتسبة خارج إقليم االتمسك بالحق

ال  ةلإشار بار  ديالج ولة  لد، حيث أن اهر بمجرد صدو ئيا  تلقا  أثرا  بيرت  بي لانالأج  قضائيأن الحكم 

ت مُل هي غيركم  نفيذ الحمكان  ارت  ه ب  مةزَ   اتا بأ طهبا لعدم  ثنائقيفاي  أو معاهدة  أو متعددةة    طراف الأ  ية 

التعاون  رورات  ضو ة  ليت الدو ملاعالمبات ال متط  راعاةمو   رادومن أجل حماية حقوق الأف  على ذلك.مها  ز تلُ 

فإن  لاائي  القض يقالأم دولي،  بالسنالاعتراي  تضر  و   ت داف  تُمك  فقالأجنبية  تشروط  من  آثارتينها  ر  ب 

 . 2فيذالتن ة ولم قاضي دماأ يةونقان

ون كت  تسبة بحق مكالأجنبي المطالب  حب السندلصا  حيمن  ولي،الد  بمعنى آخر، إن التعاون القضائي

 .3ة ولية دي تنفيذ قوة له

ن  أ  بائعا،   أو  نامستهلكا ك  حبه ز لصا تص جاخالم  نونلقابقا ليحا طق إذا نشأ صحلحا  أنر  ابعتبا

 .4كتسب لما للحقولي لدا أ النفاذبدم لىع بناء  لأخرىل افي الدو  هيتمسك ب

السن  وعليه، تنفيذ  با  نبيةالأجدات  فإن  الصلة  العاديذات    لب )المط  نةيمعيخضع لشروط    لقضاء 

هذ  ىل عو   ول(،لأا من    سندات لاه  حامل  جملة  ادتح   الم  وفقااءات  الإجر إتباع  الدولية    اقيات لاتفده 

 

 . 349ص. ،قابالس المرجع  ،... الخاصون الدولي نقافي شرح ال زجيلو ا محمد، يصر لما وليد -1
 . 349ص. ،المرجع نفسه -2
 . 242ص. ،2010 ،ئرزالجا ،ةيللفس ا مطبعة ،1ط. ،ملاوع ماائري علالجز ون الدولي الخاص لقانا طيب،ال وتير ز  -3
 . 121ص. ،فسهالمرجع ن - 4
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ااو  لدول  لو لتشريعات  التطنية  بغي نفيمكان  ترتذ  الرهثاآ  يبة  على  ايدصعا  )المطلب   ليلداخين  والدولي 

 الثاني(. 
 

 الأول  طلبالم
 نفيذائص وشروط تصخ

 كهلا تقد الاسع ب تعلقجنبي المالحكم الأ 
 

ع   لتيا  صطلحات المد  عدتت الأحتطلق  و لى  حكام  الجهن  سبذلك  وأوع  الجهة   يضا ة   لتيا  1درجة 

على   الإداريةو   يةالمدن  ات اءجر ون الإانقل  2008  لتعديئري في  زاشرع الجالمدد، نص  لصهذا افي  . و رهاتصد

  .رصسبيل الحى ل ع  (rses exécutoires étrangedes titr) 2جنبية لأا يةالتنفيذ السندات 

 رة في لمحر سمية اا السندات الر ذد وكلعقو نبية واجأقضائية  ن جهات  ادرة عام الصكحالأفي  ثل  تتم  لتيوا

 .3نبيأجبلد 

د  في ظل تعد  ي دولة أجنبية م قاضماأ  لتنفيذل  لة ابات القندس لاص  ئاخصيان  كان تب ة بميالأهمومن   

 ع)الفر  فرنسا في اءوالقضع ريش تالقف مو  لىإ التطرق ومن ثمَ )الفرع الأول(،   فيذهالمتبعة في تنا ةنظمالأ

 

 . 6، ص.2004ئر، االجز  هومة، ارد ية،الأجنبكام حتنفيذ الأ،  يفةشر يخ لشا دنظر، ولأ -1
إلا    ئري،زايم الجقللإاية، في  نبية أجائضق  هاتة من جلصادر كام والقرارات االأحو   وامرالأ  يذفنيجوز توالي "لا  على الت  606و  605ين  تدلمافي نص ا  اءج  -2
 ة: تيالآلشروط فت اتو ة متى اسريزائلجة ائيضاقلجهات الا ى ة من إحدذينفيالتنحها الصيغة عد م ب

  أوكم  ر أو حمع أمألا تتعارض    -3  فيه،ت  ي صدر الذد  لبنون الطبقا لقا   ء المقضي بهلشيالقوة    زئحا  -2تصاص،  خلف قواعد الان ما يخامألا تتض  -1
المدعى  وأثيرئرية،  جزا  يةئ ت قضاهاج  نصدوره مق  ار سبقر  تتض  -4ه،  علي من  او   عامالام  نظال   ما يخالف  منإلا  يذ  ف لا يجوز تن"،  ر"زائفي الجامة  لعالآداب 

والسندات  العقو  المحالد  بل  ةر ر رسمية  الإأج  دفي  في  الجز نبي،  منالصيا  منحه  بعد  لاإائري،  قليم  التنفيذية  االجها   إحدى  غة  الجائضلقت  مز ية  توفت اس   تىائرية 
 : الآتيةروط لشا

ذي حرر ال  دن البلو نلقايذ وفقا  نف قابليته للتتنفيذي و ل فة السند اصى  علره  توف  -2يه،  ف  الذي حررد  لبلا  نون قال  السند وفقاة  بة لرسميلو لمطط اتوافر الشرو   -1
 ائر".ز في الجة معاال الآدابعام و ئرية والنظام ال لجزاا وانينالقف لامما يخخلوه  -3 فيه،

 . 243.ص السابق، رجعالم ،.... ئريزاولي الخاص الجالدقانون ل، ايبطال روتيز  -3
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 ة. بيالأجن دات لسنا تنفيذشروط  بخصوص (ثانيع الائر )الفر ( والجز الأول

 ولالفرع الأ       
   تالسندا ئصخصا     

 هايذفي تنف ةبعتمة المنظلأاو  ةيالأجنب
 

  ضيالقا  ولةد  فيها  تنفيذوالتي يفترض  جنبية  اء الدول الأ ضن قرة عوالقرارات الصاد  الأحكام  إن

م  تحتر   أنيجب  يتم تنفيذها  تى  ت حداالسنهاته    أنا  ل(، كمد الأو )البن  خصائص  نما  زهيمي  ا ماله  نيالوط

 (.نيثا بند  ال )ة دول كلب اصة م خءات وفق نظراعض الإجب

 ذ يتنفة لل م القضائية الأجنبية القابلكاحالأخصائص  :  وللأالبند ا

السن القضائتتميز  ادات  الأجنبية  مبجللتنفيذ    ةلقابل ية  إذئصصاالخ  نملة  يتم    أن   كنيم  لا  ، 

 يلي:   فيما  يصهاوالتي يمكن تلخ بها، تسمتذا اإ محليا إلا اعتمادها

                                                     سيادةت  ذاية  ئقضايئة  ه   ا عن در صاكم الحأن يكون    -  (أولا

، الخصوم ةعن جنسي ظرلنا بغض ةبي أجن ة ولد باسم سيادة  صدر  أجنبيا إذاأن الحكم يعتبردر الإشارة تج

  قانونليس لم و لحكصدر فيها ا  تيلدولة اللقانون ا الأجنبي الحكم ات مقومضع .وت1لدخلك والمتستهالم

 يمه. قل إ كم فوقلح ا ذيفراد تنلمضي ااقة اللو د

ا  يكتسي  وبالتالي، إذا  لأا  لصفةالسند  هيجنبية  قبل  من  ذاصدر  أجنبية  سيئة  وليس مجدات    رد ة 

في  اي س  ات ذ  هيئة   منوره  دص أنبمعنىلخارج.  ادة  الق ع  رةادلصا  الأحكام    ان  للدضاء  في وللقنصلي  ة 

 

 .188ص. ،...، المرجع السابق هتوتطبيقا   نون الدولي الخاصالقا ، محمددي سعا -1
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تع  ،مينتأشركة  حب  اص  خرلآواا  كل هتا مس أحدهم  رافأط  المبرم بيند  قارج كالع الخ ا  حسب هذ  تبرلا 

 . 1وطني م كحهو  الطرح حكما أجنبيا بل

 :لخاصان  نو سائل القابمنبي  أن يتعلق الحكم الأج   -  (ياثان

غير  أجنبية،  ة  سيادة دول  باسم  لأخيرا  ذاه  ورصدلحكم هي  ية لجنبفة الأالصتحديد    في   ةعبر إن ال

ه لتا  ذأن  يكفي  ا فينلا  يج  بيالأجنلحكم  ذ  ي  ب بل  موضو كأن  المفز نلا  ع ون  بمصالح  ل  صو اع  يتعلق  فيه 

 الدولية.  كستهلافي مجال معاملات عقود الا و مدنية سيماأ ارية ما تجخاصة إ

أخيغصب الحكُمي  أن   يفيذالتن  السند  ت اصفوام  منفرى،  ة  متعلق التنفوضوع  م  بي جنلأا  كون  يذ 

القاس بم اك  الخاص   نونائل  أتهل لمس أهلية  البك  و و  البيبما    ت اخدم  ن امضائع  تس كشإو   ععد  م  ليالات 

ية  بلأجناس  لاأحكام الإف  نفيذإضافة إلى إمكانية ت  .2ئية دارية والجنالإئل اوليس مرتبطا بالمساالمنتجات،  

 .3رئافي الجز لاس الإف يك دعوىيتم تحر  لاأ طةشري

 

 

 

 . 243بق، ص.السا جع المر  ،... ير لجزائلي الخاص ا لقانون الدو ا الطيب، تيزرو  -1
 . 188ص. ،ابقجع السر الم ،. .قاته.بي تطو الخاص  لي الدو ون نا الق محمد، سعادي -2
 . 244ص. سابق،ع الجر ، الم... يائر ز ص الجالخان الدولي انو ، القيبالط زروتي -3
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تن يم، ف1دولية   اقيةتفا   دتثناء عند وجو اسه  أن  إلا ن طة أيشر    جبالخار    ئيةزاالج  كاملأحفيذ اكن 

  ة طبيع  التي أصدرت الحكم وإنما  ة ليست الجهةلاالح  في هذهدنية وتجارية. فالعبرة  م  لحتعلقة بمصام  ونتك

 الموضوع. 

 كي الاستهلا ال  جنبية في المجلأا  ائيةالقض  حكامنفيذ الأط تشرو  تحديد  تبعة فيلم اة  ظملأنني: اثاال  بندلا
   

لال  الأص جه  ةر ادالص  حكامالأذ  تنف  أنه  قضعن  أجاات  الالو   يةنبئية  المحرر يرسمعقود  بمعرفة ة  ة 

 لقبين  د متعُا  ر أنهعتبابا رت منها،  دلتي صنب إلا على تراب الدولة اقضائيين أجا  وأيين  موظفين عموم

 ية.ل السيادالأعما

ل، ثلمباملة  لمعاأ ادب تم أكثر بمتهدول  جعل ال  ة منها،اريية خاصة التججنبالأ ت  املاعالم  رغير أن تطو 

 ات.دهمعا بموجبية الأجنبية ينظم أساسا سملر لعقود اوام كاحفيذ الأنصبح ت فأ

مسأل  والملاحظ الأحكام  أن  تنفيذ  حييخضع    Exequatur))   ية بالأجنة  امن  أ  ةسمار لم ث  نظمة  إلى 

 ة. قبظام المرانو  اجعةام المر ها كنظأهم تم التطرق إلىسيو  ضوع، المو  هذا تي عالجتال لفةمخت

لتونظر  تنفيذ  ريبطة  لمتعلقااهات  الاتج  ن يباا  اح الأقة  النظامين  لأجنبيةكام    كسوني سو نجل الأ  بين 

ين  س ب سالأفيها باسنُميز    لتيواه،  فيذتن  قبل  جنبيلأ الحكُم ا  صقة فحفي طري  يني، اختلفت الدولواللات

 يا(. ثان ام المراقبة)ونظ( أولاعة)جاالمر نظام 

 

 

أو  ص، اخنون في قاذلك،  جد نص على خلاف يو ث لا ذا حيإ لاإ ةلسابقم المواد ا تسري أحكالا  ى أنه "علري  الجزائدنيالقانون الم من  21 دةاتنص الم -1
 تمم. لمالمعدل وا ني،د ن المو انقيتضمن ال 1975بتمبر س 26 خ فيالمؤر  75/78 مرر". الأئلجزاا فدة فيناة يدة دولعاه م
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  ة:المراجعة طريق -أولا(  
 يل صلاحية تعدوفي ظله يملك القاضي .  في الحكم رنظالإعادة ب و أسل  ةجعرالما نظام ىعل  لقطي

   .1الأجنبي كملحا 

وى  فع دعتهلاك ر س عقد الا  فراأطى  عل   وجبيت  وني،سكسالأنجلو   اهالاتجحسب    نهإف  ،وبالتالي 

 جنبي.كم الأه الحيض الذي أقر لتعو  بالاثة مالبلمطيدة لجد

اادانتق لاة اف من حدفيوللتخ دود لموضوع  لعامة المحا  عةام المراجظن  نيتب  اه تمالاتج  لهذا  ةهجلمو ت 

ب أاشصفة  الحكم  بمعنى  على  نهملة.  النظام  هذا  المس المت  في ظل  أول هتقاضي،    ك س ميتذي  لاني  هالم  ك 

ا، إعد الأجنبيبالسن امأته  قضيفي  لسير  ادة  الوطني، بالقضا ام  أن  عتبء  يتمتع  الأجنبيالحكم  ار    ي بأ   لا 

ا النظام ذهرست  للقاضي. ومن بين الدول التي ك  ة ريقديطة التلس ل ل  ضعبات تث لة إيوس  برتعيا  وإنمية  حج

 .2ا تر يكية وإنجل الأمر الولايات المتحدة  ن ذكريمك

  ونه لا قع كتجازوا للواتبر  ، يعكتهلالاسد ال عقو  مجايته فيكانت تسممهما    م اظلنا  ذاه  طبيقت  نإ

المعاملا بيى مع ط يتماش والقبالث   تتميز  تيال  ريةتجاال  ت عة  يُخالف  مم  ة،سرعة  ويهُدد  قعتو ا  المستهلك  ات 

 ي.ضائالق نمالمطاف بالأاية د الاستهلاك ويـخُل في نهية لأطراف عقنو لقاناكز االمر 

.  بةظام المراقن  ثلة فيوالمتمجنبي  م الألتنفيذ الحك  خرىة أ ربقام  له ينيه اللاتتجاالا إن  المراقبة: قة  ير ط  -  يا(ثان

ا  قيتطبضي  يقتو  تقوم   نظاملهذا  لبفة  الوطنياكم  المحأن  الأجنبي  الحكم  من  حص  افر  و تمدى  لـتأكد 
 

، تنفيذ ختصاص القضائي الدوليالا  انين،لقو ا  زعانت )  ،1.، طمقارنة دراسة  ،  ارن لمقردني والأص اولي الخاالدالقانون    الكريم،  بدع  ممدوح  شو عرم  ظحاف    -1 
 ..، .صا الخليالدو   انون الق  رح شلوجيز فيا  ،مدمح  ير صلموليد ا؛  162ص.  ،  2005،  ن شر والتوزيع، الأردلنافة لقثال ار  دبة  مكت،  1.جبية(،  جن الأم  حكالأا

 . 359-358ص.لسابق، اجع المر 
ية  مع الجا  ةنلس ، ان مساتل  امعةقوق، جالح  يةكلص،  االدولي الخ ماجستير في القانون    ،رنةة مقاراسد  ،ةي بالأجن   حكامت تنفيذ الأ إشكاليا  د،ر أحمنو ال  عبد  -2

 . 45، ص.2009/2010
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  فيذه فيمن تن الأجنبي السند لمانى لح يتس حتىو  ذه.فيتنللأمر ب اهر إصدا لتي تطلبها القانون قبلالشروط ا

لة  و دل  وطنيون النالقا  يـــهل يمما  ـق  ـــوفـط   لــــشرو وفيكم مستالحـــيكون    ب أن درة له، يجلمـصُولة ا الد  غير  لةدو 

 يذ. نفلتقاضي ا

اعليهو          نظام  فإن  الوطني  يعطىقبة  لمرا،  مدى  القاضي  مراقبة  حق  الحاستيف  ااء  لبعض جنبي  لأكم 

 راعاة بم يكتفيي  ضقاال ، كما أن صةتمة مخعن محكا  در صايكون   صحته كأنزمة ل لالا الأساسية وطشر ال

 . 1انون دولتهق فيالسائدة  ةمالعب االآدالعام و م اظالند ااعو الحكم لق ذاى احترام هدم

ة  الدرج اء  ضق  مامعوى أرفع دب المصلحة أن يتوجب على صاحي لمراقبة،  ا   نظامفي ظل  ولتنفيذه  

 .2ية أجنبولة تراب دذ فوق لتنفيار حكم بااستصد الهالب من خلايط لىالأو 

لية ك  ظريعيد الن  لا   نهكو   اقعيةأكثر و هو  ة  قبراالم  بيق نظامطت  بالنظام الأول، فإنرنة  ه مقاحظ أن الملا

هلك تهس الم  لصالح  الصادرالحكم  في   فحقوق  تذ،  الأخير  إذبقا  إلا  قائمة  تعاى  ت ياضتقممع    رضتا 

    تنفيذ.لاي ة قاضفي دولم االع امالنظ

 الفرع الثاني
 كميذ الحفنط تشرو         

 نس سا الجزائر تو في فرن جنبيالأ        
 

ت يم لانبي كم الأجلحا  نإ المصوطم  ارجخ  يذه نفكن  القاضي  استوفى عدة شروط    إذا  إلاه،  ل  درن 

قانون ل  مةداب العا الآو   م لعام ا للنظانبيجلحكم الأاالفة  عدم مخف عليها  والمتعار ،  ولدتلاف الباخ  تلفت
 

 .360 -359. صلسابق، ا جعالمر  ص...،الخاولي لدن االقانو  شرح يز فيج لو ا، محمد ير صوليد الم -1
البار بر   -2 عبد  طر ان رحمة  ا،  التنفيذ فيق  المسائل  للصيلتف ة  سادر ،  يةلمدن   بايتشر ية  مدعمة  الجزائري،  اع  ب ورامنش  ،1ط.  ا،عليال   ةكملمحجتهادات   ، يدادغت 
 . 141، ص.2002 ر،لجزائا
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 ل صقد تم الف  ك ستهلابموضوع عقد الايتعلق    لحكمهذا ا  تنفيذ  ن و يك  لا  نأوكذلك    .ذفيتنلي اقاض  دولة

 . نيالوط اضيالق امأمه في

حتى   لأجنبي،الحكم ا  وفيهتب أن يس ط يجكشر   بار المعاملة بالمثلل مدى اعتحو ف  هذا ويوجد خلا

في جعة  لمراتعتمد نظام ا  كمللح  المصدرةلة )س(  و لدذا كانت اإ  نهأهو  رط  هذا الش س  ساذه. وأفيكن تنيم

 نظام.الس  نفها في يذلتنفاد المر ا دولة )ع(لا دستعتمنه حتما  إ ة، فالأجنبي ام ذ الأحكتنفي

كثر  سيا أاره مفهوما سياية، على اعتبسط السياوسا الأا مصطلح المعاملة بالمثل فيثير ك  ولويتدا  

ي، ف المادو التصر عل أالف  لغويا  قصد بهوي  ها،ية رعاياة لحمايلكآدة الدول  يابس  علقيت  نيا حيثنو قانه  م

تكفل    قهلفا  غير أن عة له.  انم  شاملةدة  محد  يممفاهاء  عطاضت عن إغت  ت شريعالاحا فجُل التأما اصط

ق قيه تحلالن خ تم مي  رطبمثابة ش   1اه ، فأعتبره اتجاعالإجمه يحقق  ل تعريف    ديدفي تحبهذا الموضوع واختلف  

والخ  في  يونوالوطن  بالأجان  بيناواة  المس  اوذه  ارج.الداخل  المعاملة  بأالقول    إلى  2ثاني  تجاهب    ل بالمثن 

اقت من  يتمتع  قو لحا  بعضنب  جاللأ  منح   ولةلدتضي  التي  الا  به ق  في  أن  رعاياها  بمعنى    وق حقداخل. 

و ا ظل  المستهلك  بالمثلمهني في  تكو المعاملة  مضمل  أحدهمطام  نمكاعن  النظر    غضب  ونةن  نفيذ  تبا  لبة 

 ر.   ف الآخد الطر ي ضضائلحكم القا

 حكام لأا يذنفط تشرو ضمن   ا هراجإد يمكن ل لا ثلمبا   لةد، أن المعامالصدهذا في   تنويه در اليجو   

 

 .302.، ص1956صر، م  ة،قاهر لية، المصر ضة انه ال مكتبة ،1.ج، لخاصا ليلدو ن اانو الق حمد،أ سلمم - 1
اقانو الدئ  طفى، مبامص  حامد  -  2 الطبع والنش2.ط،  1.ي، جراقلعا  ن و القان  نظر  اص من وجهةلدولي الخن   ، 1970  عراق،ال  د،دابغ  ،ةالأهلي  ، ر، شركة 

 . 117ص.
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 ف. طراة الأنائية أو متعددث  اقية دوليةفبمقتضى ات إلا ،1في التشريعات الوضعية الوطنية  يةالأجنب

تحسيت  ، الأساس  هذا  لىوع شروطم     الجزائر و (  لو الأ)البند    رنسا ف  فيالأجنبي  الحكم    ذ فيتن  ديد 

 الثالث(.د بنالس )تون بي فيلأجنم اكتنفيذ الح ىل علضوء نسلط ا وأخيرالثاني( )البند ا

 سا فرن   في شروط تنفيذ الحكم الأجنبي :  ولالأد  البن

فإنهة عامدكقاع للقاضي  ة  الجنبي إلا بعالأكم  ذ الحتنفي  لا يجوز  أنتأكد  د  بعد    تيرُعد  ه قمن 

 . بينجانون الأقل ا يقررهغض النظر عما عدالة بيقا لل تحق اتهاراعب مجاالأساسية الو دئ باصداره المإ

شروط   05على    ادهاعتم، من خلال  نظام المراقبة  1964  في  لقضاء الفرنسيا  نىتبد،  لصدا اهذ  وفي

 . (Münzer)رذمون يةضق لصادر في الا للحكم دانااست، الحكم الأجنبيلتنفيذ 

  خل في ويد  ،يا ودولياا داخل ختصاصتصة ابي مخجنالأ  مكتي أصدرت الحال   ة مككون المح أن تنىعبم

ال الداخكمة  لمحاص  اختصا  اقنط والنوعلما  صاصتلاخي  الاأ  ي.كاني  يخص  فيما  الدولي ختصاص  ما 

 بيم الأجنك  الحفي  طكما يُشتر   ه.ار إصددولة  تصاص  لا ضمن دائرة اخنزاع داخل أصليكون ا  أن  فيجب

ع  ين جميب  اةاو المس أي مراعاة    ار،الإصد  انون دولةقل   قاة طبيمل س  إجراءات قانونية  هياتبعت ف  يكون قد  أن

 

ن  م  167ص.    ،لاحقانظر  ا  .1998مبر  وفن  27  رخ فيمؤ   1998  نةلس  97  .ن عانو ق لا  ،ة ينسو الت  ريةهو للجم  الخاص  ليو مجلة القانون الدن  م  11فصل  لا  -1
 . سة دراهذه ال

  2 - "  Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce justement que, pour accorder l’exequatur, le Juge français doit s’assurer que cinq 

conditions se trouvent remplies, à savoir la compétence du tribunal étranger qui a rendu la décision, la régularité de la procédure 

suivie devant cette juridiction, la conformité à l’ordre public internationale l’absence de toute fraude à la loi". Cour de cassation, 

Chamb.civ., 1ère audience du 7 Janvier 1964.h 

DE CASSATION CHAMBRE CIVILE.  1 Audience publique du 7 janvier 1964 
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الخر طأ الهش لا  راإحضمن    صومةاف  وتوكيل  تحقيقااعدفود  بين ك  لمحاكمة  ،  منعادلة  لك ستهالم  ل 

 المتدخل. و 

الجأن  كما على  يجب  اه  الحال  يةلقضائهة  أصدرت  اق  قتطبيم  كتي  القاضي  لدولة    عناز لتواعد 

يجب    جنبيةأ  ةكمعن مح  در صاالنبي  كم الأجنفذ الححتى ي  آخر،  بمعنىفيذ.  لتنبا  رممنه منح الأ  لوب طلما

طبقلمحا  هذهن  كو ت  نأ قد  العل ت  كمة  هذا  تش ى  الذي  القانون  با نزاع  قو ختصير  الإسناد  ااصه  عد 

أنا اأ  بإثبات   ءاكتفوالا   الشرط لاحقا   اهذ  تفيفه تم  لفرنسية. إلا  الذي  لقاا  ا طبقه  لتيواعد اقلن  ضي 

 نسي.الفر  نو نقاقواعد الق بيا تطالتي يؤدي إليهنتيجة ت الإلى ذاتؤدي  ،مكلحا أصدر

م والآداب للنظام العا  ا مخالف  فيذه د تنون الحكم الأجنبي المرالا يك  نبأ   فإنه يقضي  لثاثلا  طشر الا  مأ

  در اص  ات تنفيذ حكمراءجبإخل  المتدقيام    فيأن  لش كما هو ا  .فيذلتناضي محل طلب  قاولة الد  في  ة،العام

  ذال في تنفيذ هاكشلإا  أن  إلا   عبة.  ة الصل معلباويضا  تعر  ائلجز تهلك المتوطن باع المس ضي بدفا يقفرنس في  

يظهر بخا قد  النلحكم  الدو العاظام  صوص مفهوم  تبينليم  إذا  يكن وقت    ،  لم  نظام  لل فا  مخال  صدوره أنه 

تمد  د المعلإسناابط اعلى ضاف  طر لأايتعلق بتحايل  ا  يمفو   .تنفيذضي القا  ولةد  امة فيلعاداب  لآاو العام  

ن من أحد و القانو نحش  ده من حدوث غكتأ  ةلحا  وفي  الوطنيقاضي  ال  نإفحكم،  لل ة  در المصفي الدولة  

 نبي. جالأكم للح  ةة التنفيذييمنح الصيغ نلفإنه  هلاكلاستأطراف عقد ا

 ئر في الجزاجنبية لأام  حكافيذ الأ تن  شروط:  د الثانينبلا

 ونانــــــــقــمن  605دة انص الم لخلان ية مرارات الأجنبلقوا حكاميذ الأتنف وضوعي مائر ز تناول المشرع الج  
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 . بيةجنلأفيذية اتنال السندات نوان تحت ع مواد بعدة، 2008ل في عدلما ،1ـــةـــــــــدنية والإداريـت المــــءاراالإجـــــــــ

ا الملأارط  لش فبخصوص  الأالح  يتضمن  بأن لاضي  القاو   605/1  المادة  فيإليه  شار  ول  جنبي ما  كم 

ق االوط  يالقاض  ىعل ف  اص،ختصلاا  عدوايخالف  المر ن  أ  منق  حقلتني  عقود نفيذه  ت  اد الحكم  مجال    في 

د من  تأكلل   جعر الملقانون  ا  نالح   توض ادة لمة. غير أن هذه المن محكمة مختصع ا  در ن صايكو   الاستهلاك

 ذ. فيتنالد عتباره قانون بل ئري بالجزاانون اأم القم، كلحلن البلد المصدر و نقاة هل هو  المحكم  صتصااخ

  ة لا وطنياعد  ص القضائي الدولي بمثابة قو صاختلاتبار قواعد ااعن  أ  ارطا الإ هذفي  شارة،لإا  دروتج

الإخلال أجالأ  بحقوق  يعني  يمن هناك    سلي، فهلاكست لاافي عقد    نبيةطراف  امنع  ما  الصلح  تنفيذية  يغة 

 . ضيقافي قانون دولة اللعام ام اف النظ تالألا  ةيطر دات الأجنبية، شنس لل 

الجالمط  اشتر ا  كم حائ  كملحا  ونيكأن    زائريشرع  الش ل  زاالأجنبي  فيه،قوة  المقضي  أن    بمعنى  يء 

 الحكم.  رصدمُ  ون بلدانققا لطبذ للتنفي لاابقصبح ي أية، أل طرق الطعن العادقد استنفذ ك  مالحككون ي

  يا اد تفة  قطعية  جيح  ئزصبح الحكم حانه أأي أ  طعي،جنبي قكم الأالح  ون كوراء اشتراط أن ي  منوالقصد  

 بعد. غاؤها فيما لإتم    أنه ثبُتأجنبية  بتنفيذ أحكام لمطالبة ا منك أو المهني هل ستلما امل أمالمجا لفتح

 

الجزائري، إلا بعد    لإقليما، في  ةجهات قضائية أجنبيدرة من  الصا  والقرارات  والأحكام   الأوامريذ  تنف  لا يجوز:"  أن   ىعل  ج. إ.ق.إ.م  من  605ة  ص المادنت  -1
ال  منحها مالصيغة  اإ  نتنفيذية  ازائالجالقضائية    هاتلجحدى  ما    -1:  يةالآتالشروط    ستوفترية متى  تتضمن  قو ألا  لقوة   -2.لاختصاصا  اعديخالف  حائز 
ما  رض  ألا تتعا   -4ائية جزائرية.هات قضه من جر م أو قرار سبق صدو و حكر أمع أم تتعارض  ألا  -3الذي صدرت فيه.  لبلدا لقانون اقبط   قضي بهالم  الشيء

 سابق الذكر.. ال08/09قم نون ر القا  ".ئرلجزاا امة فيالع دابلآواام لعاالنظام  فيخال
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صادر عن   حكم  يذه مع اد تنفر الم  بيجنالأ  كمض الحار تعب ألا ييج  ينبق السا  شرطينإضافة إلى ال

ا عدموأيضئرية،  الجزا  ئيةاقضلالجهات  للنظام    ا  بالجمعا الاب  لآدوام  عاالمخالفته  ة ادسيال  قتحقي  .زائرة 

 الوطني.   شريعالت ا معأحكامها وقراراته وعدم تناقض ة، نيالعدالة الوط

اعتبوبا النظام  أن  يستمعا ال  اب والآدلعام  ار  والدمن الأخ  همااما وأحكهمطضوابن  دامة    ،ينلاق 

ح بيي  زائرفي الجلوضعي  ان  نو قاا النمبي،  ورالخم  واستهلاك  اءوالشر بيع  قود التحرم عية  ملاسفإن الشريعة الإ

د  يمكن توحي  فإنه لاومن تم    شاط.نلة ازاولة لمصول على رخصط معينة، منها الحرو ش  ة الخمور وفقار تج

الضوا والآالم  انظبط  الج  مةاالع  اب دعام  الوبع  ائرز في  ال  ةالعربيدول  ض  ذات  عقود ببع  لةصوالغربية    ض 

الثقافيل  نظرا  هلاكالاست المحكمة  راق  وءض  لىوع  . ثنيلإانتماء  الاو   جييولو يدلإا  ، لاختلاف  ،  1ياعل الرات 

  بعة ر الأ بالشروطذ  خأ،  زائريلجا ضاءالقول بأن  كن القفإنه يمُ   جنبيم الأـــكلحــذات الصلة بمسألة حجية ا

هنوبالمق  .ذكرلا السابقة صراحيُش   لم  1999  سنة في    ادر لصا  ياالعل  للمحكمة  ارر ق اكابل  للشروط ر  ة 

 . 2نبيالأجالحكم تنفيذ  لة خذتت المءاراجالإو 

الأسا   هذا  القول  يم  س،وعلى  الجزائريكن  القضاء  ت  موحد  غيرهو    إن  شروط  نفيذ  بخصوص 

اير ظأنه يطبق ن  منلرغم  بانبية  الأحكام الأج ااقلمر ة  انلتيبة،  الهت  الفجها  الن ر قضاء    عوضسي. وأمام هذا 

التس يب مطر قى  التيحول    وحااؤل  الشروط  دقال  كنيمُ   انسب  حمإثارته   لتنفيذاة  ولضي    رف لطل  ية اا 

بالن  ماسيالضعيف، لا   الدفع  ال قضية  العام  ينتي لا ظام  تُطبق على  أبغي    المجال  إطلاقهان     اري التج  في 

 

سنة  ل  . ق.، مج09/05/1990  ريخاا بتالمحكمة العليـــرار  قـــ  ؛10311قم  ر   لف ، الم149حة  صفل ا  ،1989لسنـــة    01  مرق ـــ  . .قج، م23/06/1984ـاريخ  بت   ا عليلاة  مكرا المحقرا  -1 
.20ص.،  02 رقم ،1992

 . 58820لف رقم ــ ـــ، مــ09/05/1999ا بتاريخ يلعلا كمةالمح قرار -2 
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 ارج ستهلك خ سبة للمكتلما  قوقاذ الدولي للحفات النتضيومق  م، اعال  ماظخفف للنالمٌ ر  ثلأا  على فكرة  اء بن

 بي.  نجالأكم الحذ فيتنل م دولة القاضي محإقلي

  في تونسنبيجتنفيذ الحكم الأ  طو ر ش  :ثلثالبند الا

تنفيذ    نكيم  لا  لشروطمن ا  جملة  1998  ةفي سن  الصادر  قانونلا  بموجب  ونسيحدد المشرع التلقد  

 الفصلو   11  فصلق بالما تعل يما  لاس  ،اله  لاتثإلا بعد الام  نسو ت في  ية جنبالأ يةئاالقض ت لقرارااو  محكالأا

تناوله  لمن  نو قاالهذا    ما فيطا مهر ش  صخ  أنها  مك  .1نهم  18 العربية وهو ق  من  يتم  التشريعات  بل جل 

 بالمثل.  املةالمعشرط 

الموبهذ المتميز  ا  الموقف  يكون ئاز الجشرع  عن  الريتش لا  ري  قع  المب مكرس    دتونسي  بادأ  ثل  لم عاملة 

 ائيةالقض  مالأحكا  يذنفت  حواللأا  كل  بحيث لا يمكن في  ،مقدس  شيءعتباره  ونسي با لتا  ونبالنسبة للقان

 لة.بنفس المعام ةونسيالت اكمالصادرة عن المح الأحكامعوملت  اإذ إلاتونس في ة بيجنلأا

ن  إية، فبالأجن  كامالأحذ  يفتنى  عل تسهر    دوليفق  او تسلطة ذات    وأ  ئةاب هيفي غيوفي الأخير، و 

 رت صد  لتيد ا البلافي غير  مكاحالأفيذ  تنة  ليعمة مهمة لتسهيل  ليوآ  2احقيقيمانا  تعد ض  لثلمبا  المعاملة

 سندات عبر الحدود.الل يها وانتقاف

 
 

كان   إذا ...اون سواهسية دناكم التو المح ع من اختصاص  زا نلوع ا كان موض  ذا إ  -  جنبية:لأا  قضائيةلت اراراذ القبتنفي ن  ذ يألا"    أنه  11الفصل    جاء في  -1
 ادر صدولة ال ال  لم تحترم  إذا...،  الدفاعحقوق    متر تح راءات لم  ق إجوف  و كان صدري أنسالتو   صاالدولي الخ القانون    ممفهو   لعام فيم ا لفا للنظاا مخ  بيجنالأ  راالقر 
ذ سية تنف تونلبلاد البا  يذنفلتلة لبابح قبية التي تص نات الأجلقرار او   لأحكاما"    على أن  18صل  لفا  ينص   ..".  كما.ثل لمملة باعالمواعد اقار  القر م أو  الحك  ابه

 .ذكرهلسالف ا، 1998 ةسنل 97 ن ع.قانو ال ."بالمثل ملةعا ة المطير التونسي شللقانون  اوفق
ش  مجمع الأطر   تمنشورا  ،1ط.  ،القضاء ه  ق بف  ثراةمو   تعليقو   حر ي، شاص التونسالخ  الدولي  ون انمة الق و منظ،  سينالح  يالسالم  ،راءالزهطمة  فا  مود بن مح  -2
 .135.ص ،2016ونس، ت ص،ختلماب اتكلل
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 المطلب الثاني 
 ثار تنفيذ آ ءات و راإج 

 لاك تهود الاسقال عكم الأجنبي في مجالح
 

ب  انرين الأجللمستثم  ةين وطات فتح السوق الر و ر دود، وضعبر الح  دفراالأالح  مص  علىظة  فاإن المح

الجزائري  ع  شر عات ومنها المريتش الم  معظ فع  خرى، دجهة أ   نم  لةالدو   دةايسة  ايجهة، ومقتضيات حممن  

 ك.لاهعقود الاست المج ئي فيالقضاالأمن القانوني و جنبي لتحقيق الأ لحكميذ اط آليات تنفبوضع وضب

ايجد أن يه لتنو ر  بالسندالاعترا  ،  الأجن  ت اف  بص  ة بيالتنفيذية  يتم  مطلقة،لا  أ  فة  تنفيذها  كون  ن 

الحكم ة المطاف باكتساب  اينهالتي تسمح في  و   ل(و الأرع  الفددة )اءات محر إجو   شروط  فقو   ةابلرقيخضع  

 . (الفرع الثاني )ية نفيذالت للقوة

 الفرع الأول 
 ت راءاج إ      

 كم الأجنبيلحذ افيتن       
 

غر  ما  على  الإسناد فيقوص  بخص  هإلي  ةر اشالإ  تتمار  الجزانو قاال  واعد  نون القاتحدد  التي    1ئرين 

ع  يذال الا  لىيسري  فتسلااد  قع  في  ات جراءوالإ  صاتصخقواعد  الدولي،  الخصومةإ  إنهلاك   جراءات 

تق2القضائية ا تضي  ،  الوالإتحديد  ا  إتباعها جب  جراءات  ألم ا  ذينفيالتلسند  لحامل  مام أ  هنيالم  وستهلك 

 . ذالتنفي ةدولي قاض

 

 . ةالدراسه ذه  نم 89ص. ، هاذكر  لفالسا 05/10قم  ر  قانون ال مكرر من 12المادة  عراج -1
 . 93ق، ص.ابسجع الالمر  هلك...،ستالم اية حم  ،صفاء ل وسمىاعيإسم -2
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ا  1ف فقهيلاختا  اكبالذكر، أن هن  رديوالج   ة جنبي ام الأحكللأ  ضيةقالمضية  الق  عتبار حول مدى 

مردفيتنالة  غالصي  لحكُم  سابقة  يه وهذا  الباه  ذية،  للاختلاف  نظلأساس  بين  اقائم  ام ونظ  جعةلمراام 

 .2ائري الجز  ليمن الإقذية ضميفلتنا القوة بينالأجم كعلى الح فيتضة يتنفيذغة البة. عموما فإن الصيالمراق

مام حقه أ  صل علىحيتل  لدولة )س( ا  صادر في ي  يذتنف  سند    علىهنييحوز المكفي أن  ي  لا،  يهوعل 

للدولةالت  ئايلها القي)   قضائية  عليه  ولكن   ، بإجراءات ع(  لقانيسل   ونيةقان  ام  وفقا  مكان  مة  دولة  ون 

 يذ.التنف

التعب الاطرق  د  دور  اخت إلى  القضائي  المحكمة   وليلدصاص  تحديد  نظر    في  ات منازعالمختصة في 

ر  ثاالدفوع التي تو   يةوعوضوالم  ة رائيجالإد  واعالقيان أهمية  تب لضروري  ا  إنه منلدولية، فلاستهلاك اود اعق

 .يذنفلتلقاضي اأثناء النزاع بالنسبة 

 المدعى عليه البة مط في  الأولىثل تتم والسلبية.  بيةالإيجادفوع ، يمكن التمييز بين الوفي هذا الصدد

المدعي كإبطالض  بدح لعدمعقد الاس  طلبات  الم  تهلاك  الد.  ستهلك أهلية  السلبية  فو أما  ثل في  مفتتع 

 المهني.  ينوبود أي عقد بينه وجل هلك المستإنكار 

رية،  زائالج  يةائقضالت  لجهاا  امأم  ةجنبيام الأالأحك   ذياعها لتنفإتب  واجبالية  نقانو ءات الالإجراإن  

اصها  تصة اخ ئر داوجد في  التي ي  لسالمجة مقر  م محكمأما،  رفع دعواه  ةالب الصيغة التنفيذيط  تضي منتق

 

 .87-86ص.  ،قابع السالمرجدولي الخاص...، ن الالقانو  ند،مح داسعا -1
 . 88 .سه، صالمرجع نف -2
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  نبي جلمتدخل الألتالي فيتوجب على اباو   .1التنفيذمحل  و  أ  ه،ليعنفذ  الملاك  ستهالا   عقدأحد طرفي    طنمو 

مثلا،تاللب  طا يرفع  نفيذ  تمجل   قرم  مةكمح  أمامم  كالح  ذتنفيعوى  د  أن  ثبلمسان،  س  مقر ت  إذا  أن 

   مغنية. أو و ببلدية سبدالمستهلك يقع 

الس  لصحةفإنذاته،    ياقوفي  دع  ات إجراء  ه  ال  وىرفع  أميذيتنفالصيغة  اة  القام  إنه  ف  ريائز لجضاء 

ل صو الح  ه فيأحقيت   تثبتتيلالمستندات او   ئق لوثاع ايف يتضمن جمنفيذ تقديم مل ب التالط  يتوجب على

 أجنبية.  قضائي صادر عن محكمة كمابت بحيه والثعل  نازعتالمء شيالعلى 

االو إن   يتوجب ثائق  طالب  عل   لتي  هدفهب  إرفاقها ة  فيذيتنالالصيغة  ى  قااعدمس   ا طلبه  دة  ة  ولضي 

بح  كم أصلحاضي تثبت أن  قا ال  كمة لحي صورة رسممن بينها تقديمية. و قضالملابسات    وضيح ت  فيذ  فينلتا

الفقا للده و ضي بقالمء  شيالقوة  ل  زاائحو ئيا  نها ط  مانة ضبن أم  بشهادة  لك ذ  وإثبات حُرر فيها،    تي ولة 

 .2جالالآ ضاء انق سببف بأو استئنا ضةر ول معاحصعدم   دكعنية تؤ ضائية الملقا الجهة

اا  كم   أن  ا  هذلتنويه في  يجب     ندات والمست  الوثائقالصدد، 
ُ
أن تكون    قدمةالم للغة  توبة باكميجب 

 .3ةلعربياللغة ا إلىسمية ر  ة جمبتر  وبةمصحأو ة بيالعر 

 

 

مام أ  ية،لأجنب ا  ةتنفيذيال  ود والسنداتلعقرات واراقال  امر والأحكملأوال  التنفيذية  يغةلصامنح  ب  لط " يقُدم  أنه    إ.ج..مق.إ.  من  760المادة  ص   نجاء في  -1
  ه.ر كالف ذ ، الس09/ 08قم ون ر القان .ذ"لتنفي محل االمنفذ عليه أو وطن اختصاصها مة ر ئفي دا جدالتي يو  لسالمج رمة مقمحك

من ك  بذلهادة ش  وتقديم   اف،أو الاستئن   رضةالمعا  الجأ   ءضابعد انق   . إلايذ ابلة للتنفن قكو تلا    يةئا رات القضام والقراكحأن: " الأعلى    609دة  لماتنص ا  -2
القانون       اف...".تئن أو اس  معارضة  لم حصو ه، وتثبت عدعليكوم  المح  لىإ  لقرارأو ا  يغ الرسمي للحكملتبلمن تاريخ اتضت   عنية،الملقضائية  ا   ةالجه  ة ضبطأمان

 . .ركذ الالسالف ، 09/ 08  مقر 

ت ة، تح هذه اللغإلى  ةسمية ر جمبتر   و مصحوبة أ  ةلعربياباللغة  ت  ندالمستق وائ ثاقدم الو ن ت. يجب أنه: ".. ج. فإ. .ا.ما.من ق  08ادة  لما  ا جاء فيب محس-3
 كر. ق الذ الساب 08/90قم نون ر القا .." .م القبول.طائلة عد
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 الفرع الثاني
 ةيذيالتنف القوةآثار 

 طني و قضاء الأمام ال  يةالأجنب حكاملل  
 

أثاأ  إن الأ  ر ولى  الأثر  أن    يرغ،  فيذنتال  قوة في  ثل  تتم  جنبيالحكم  له و   لاهذا  بعد شم  جود  وله  إلا 

ف  وصفهي  ر تنفيذي  أث نون من  القا  اهيرتب عل يم ما  للأحكاذية  التنفي  ة. ويقصد بالقو 1يذ تنفبال  بالأمر

 . مر ذلك اقتضى الأا قوة إذام الستخدوبا تنفيذه جبرايلحق بالحكم فيسمح ب

ها  الاستهلاك باعتبار   دقو في مجال ع  ثارآ  دةع   تبر ت  بيةجنالأ  كام للأحذية  قوة التنفيالن  لي، فإ تاوبال

 بات. في الإث يكون له قوة  ا سندو  ،ئيا احكما قض

الأوبخصو  الأو ص  الحترتلما  لثر  عن  الأجنبيكب  ذلك    فهبوص  م  فإن  قضائيا  قوة  يكسبه  حكما 

 . نية طو ال اكملمحن ادر عذ يصلتنـــــفيبامــــر لأه بامولـــد شـإلا بعــك ولا يتم ذل ،2التنفيذ

ة  رف هيئمن طررة  مح  ةوثيق  بمثابة   ،نبيلأجء اادر عن القض يجعل من الحكم الصا  نيلثاالأثر اأن    غير

اثبقوة الإنحه  يم  يوالذ  ةيرسم أمام  يم الأجنبي لاالوطني. بمعنى أن الحكي  لقاضات   3ت الإثبابقوة  تمتع   

 .  فيذلتنمر باشمولا بالأم نإذا كا لاطني إو قضاء الأمام ال

 

 

 

 . 419.ص ،سابقال رجعلما .،تطبيقاته..ص و االدولي الخ القانون  ،محمد يسعاد -1
 . 194.ص ،المرجع نفسه  -2
 . 195ص.، هرجع نفس الم -3
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أ  رةـاــــــــــشـــلإاب   ــــــــوتج الحإلى  وصـــف  اكـــــــــن  بالسند ــنــلأجم  با  ،1ـبي  إجتيسمح  ، تحفظية  ت ءارااذ 

لمــ  جزحك ال  ،دينالملدى  ــــدائن  لــــال  مُصنع  حين  كعلاقة  ال  لتحفظبام  يقو سيارات  لدى  سيعلى  ارة 

للتنفيذ في  ابلا  ق  كن، ولو لم يجنبيلأام  لحكاأن  ..."اد اسعند  يه محيعتبر الفقو  ذا النح ى هل عو   هلك.لمستا

 .2ة"ظيتحفأو ة  مؤقتبيراذ تدا تقد يُبرر ا داسن ...كل.ش لجزائر، يُ ا

للحكمتنفيالة  لصيغا  منحإن   جما  ذية  إقرار  يعني  الع  يلأجنبي  الحكم  بها يرتتي  الآثار  وجب بم  هذا 

قابلا  ي  وبذلك ديل،  تعأي  ون  وقه دمنط ااتر لامل  كا  علىفيذ  للتنصبح  إلزامية ئري،  از لجب  اع كل  تبإ  مع 

ا ا الإجراءات  القانون   ها عليوص  نصلملقانونية  غانوان ك  ي،الجزائر   في  الأنو قاالفي  فة  رو معير  ت    بي جنن 

 .للمتدخل

التن  في  امأ طلب  رفض  حكحالة  فإن  افيذ،  حائز  ضي  لقا م  الشيلحيصبح  المجية  ه في  قضيء 

لمهني  أن ذلك لا يمنع اير غ  ذ من جديد.تنفي  ىو دعفع  ر ع  نيم  ا ماوهذ  ك،ستهلاعقد الا  افطر بة لأبالنس 

جنبي، ضاء الألق فيه ال  ي فصالذوع  وضلمس انف  وصري بخصائء الجز اضائية أمام الققض  عوىع د فمن ر 

اوا أمام  الوطنيلذي رفضت دعواه  الدعال  ضوعون مو المرة يكه  ذكير أن هذالتمع  .  لقضاء    فصل فيوى 

 

ية ادلطعن العرق اط ستنفذت  اكم التي  ا كام المحأح  -1  :نفيذية هيالسندات التي و تنفيذ  بسند  لاإ  ذ الجبريز التنفييجو   لا  "على أن:    600  ةالماد  نص ت  -1
قرارات    -6  ،قضائية اليف  د المصار ديأوامر تح  -5ئض،  راالعامر على  و الأ  -4  ، داءوامر الأأ  -3  ةتعجاليسالا  الأوامر  -2  ل،عجلنفاذ المة باول لمشمام  احكلأوا

الالالمج التزاالملعليا  كمة االمحقرارات    قضائية وس  لمدة، ا  دةدلسكنية المحو اة  جاريتال  رات الإيجبا  المتعلقةيما  سيقية لاث قود التو الع   -11،  ذ، ...يما بالتنف تضمنة 
لى  د عالمزا م رسوكاأح -13بط، مانة الضا بأاعه د، بعد إينيعللالمزاد بايع اضر الب مح -12يعة، لودو ا هنالر البيع و و الوقف   ة وة و الهبالعاريقرض و الود وعق

 .هر ابق ذكالس ،08/09  ق.ا.م.ا.ج .ي"يذلسند التنف ة اصفنون ا لق ا ها ي يعطلتيالأخرى اراق و ود والأق، كل العذيةت تنفيا سنداض وتعتبر أي. العقار
 . 90ص. ق،سابلمرجع الا ،2..، ج.اص. الخ  ليلدو لقانون اا ،ندمح اسعاد -2
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الخ باالنزاع  أم  1دلعقاص  ع  حكم  ىل عل  يحص  أن  لعلى  له  ما  لىيحقق  جالأقل  به ا  القضاء  م  حك  د 

 . قبلمن بي جنلأا

 نياثالفصل ال
 البديلة  ةلعدال حكم اإنفاذ 

 ك الدولية تعلقة بعقود الاستهلاالمسائل في الم 
 
  ت التي الصعوبا الاستهلاك وكذا  دو قعب  قةعل تعات المنزافي معالجة ال ديعاء الالقضا  لائمةم مدع إن

اأمااصمين  تخلمواجه ات   المتاحة   انات الإمكقلة    كذاو   التقاضي اءات  جر إ  بسبب طول  ، دييل قتلا  لقضاءم 

التكن ال دفع ،19يد  بكوف  يعرف  اكا تف  سافيرو العالم يشهد  ما و لاسي  ،الحديثة   ة ولوجيلمسايرة  د قعبأطراف 

 .لضعيفضمان أكبر للطرف ا يرفا تو نهامكة بإعيقوار ائل أكثبد لفضيلت

 س لي  ،محل مباشر يرضيه  إلىوصول  ل ل تهمقدر وعدم   ف راطالأبين  ردي  الف  لنزاعا  لش ففإن    ه،وعلي

التوجه نامع الو و حل لل ء  ية للجو كامل الحر   لهم بل   ،ديالتقلي  ءالقضا  إلى  تلقائيا  ه   مقبولهمن خلال    ةيدل 

 حيثي  الرسم  لقضاءعن ا  ف عليه ببدائلر اعيت  ما  ووه.  2لاك ستهلاا  ازعات من  لفض  ثالث  فطر  تدخل

العرب  عا يو ش  والأكثر   ، تهااتسمي  ت ددتع الصل ه  ية باللغة  والتحكيحي  الوساطة    تشكل طرقا  رهااب عتم با، 

 اعات. ز ل النبديلة لح

 

 . 74.، ص...، المرجع السابق لي الخاص نون الدو القا م، سعراب بلقاأ -1
2 - E. Girardo-Rouhette, La mission du tiers dans Les modes alternatifs de résolution des conflits : Une mission aux contours 

incertains, in.J. – B. Racine Pluralisme des modes alternatifs de résolution des conflits, pluralisme du droit : éd. Hermès, Lyon, 

France, 2002, p.36.                                                                                    
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التإ  الطر   قاضين  التعبر  مجاية  قليديقة  عقودفي  يحقق  تهلاالاس  ل  لم  المنتائ لاك  للأطج  ف  رارجوة 

 لوسائل اة هيما توضيح هذا الإطار فييقتضي ذي ر الالأم ،1منها الضعيف  لطرفا ا لاسيم ، عةناز لمتا

 ة.يل بدال

للبحث    قديةاعلتاة  قالعلا  فاطر أ  مدى رغبة  يتوقف على   عات ز االمنلفض    البديلة  ئللوسانجاح اإن  

ية ر جاات التعلاقث الة بعدإعاوذلك بغية  ،  همينب  يةحلول توافق  لوصول إلىأجل ا  منالحلول الودية  ن  ع

 .اقدة في التعير لحوا والائتمان ة لسرععلى ا التي تقوم

القانو نظال  نإ   ل ام  فيلبديائل  سالو ني  حلة  منازع  عل  ا و قات   أهم  إلىالتطرق  يقتضي    كلاستهلاد 

ذ التي،2ف ريتعاال هذا  ت كر   مفادهالشأن    في  اأا  والتي  الوسائل  تشكل  لبن  لفض   اقيةاتف  اقطر ديلة 

ا  التي توفره  يا زانظرا للموالتحكيم،    يقالتوف،  اطةالوسفي    والتجاري والمتمثلة   نيد ع الملطابات ذات اعالمناز 

. لعاديء ااقضالا ز به تميي ويلة التياءات الطر جالإف لابخالجة في المععة السر العقد ك افطر لأ

لحل لةديالب سائلبالو   فر ، وغالبا ما تعيةوالغرب ول العربيةلدمن ا  ذه الآليات في كلتتلف التسميات له

 : ليالتواعلى3زيةنجليلإاو  لفرنسيةتين اغل لباتي تعني وحا والووضلا تداو  ية الأكثروهي التسمالنزاعات 

 

الوسا رباح  سان غ،  ءعلا  ن بارياأ  -1 البديلئ ،  لحل  النة  م2ط.  ،نةمقار ة  راسد  ، لتجاريةا  تعازال  بيرو قو الح  لحلبيا  اتنشور ،          ، 2012ن،  نالب   ت،قية، 
 . 14-13ص.

 . 4، ص.2012، رمص ،قاهرةالعربية، ال ر النهضة، دا2.لتجارية، طانازعات المدنية و الم فض ل بديلة لةيساطة كو لوس، االفتاحي عبد خير  ونيالبنتاند السي  -2
 . 53-52ق، ص.لسابا جعالمر ..، . يةار تج ت الاعاز النل لحلة ديالبلوسائل ا ،باحر  ان غس ،ءعلا يانر أبا -3
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 Modes Alternatifs de Règlements des Litiges)   (Alternative Dispute Resolution )   ( Les    .  نها  ع  يعبروقد

  أيضا ها  عليوقد يطلق    سميةالة غير ر ير رسمي، أو عدغ  اء قضو  ت، أنازعالمالمناسبة لفض ارق  لطبا  1يانا أح

( Conflitses nt dglemeRèharge au de Recn ioSolut)م إس
2  . 

ريعة الإسلامية نجد أن الش إذ   اصر،ر المعصعة الوليد  ستلي  لةبديال  الوسائل  أن  ظةلاحبالم  رديوالج 

بين  صلحلا  اعتبرت  أهم  من  منذ   السلمية  م  الطرق  تعالى    ، ة نس  0015ن  أكثر  ف   إ ن  وَ ﴿لقوله  قَاقَ  م  تُ خ    ش 

ل   ن  م   مًاكَ حَ  ثُواب ـعَ فاَ  مَانهبَـي   ل هَا م ن   امً كَ وَحَ  ه  أهَ  ن ـَب ـَ للّ ُ ا ق  فّ  وَ ي ـُ لَاحًا ص  إ   دَار ييُ  ن  إ   أهَ    عَل يمًا  كَانَ  اللّ َ  ن  مَاۗإ  هُ يـ 

3خَب يراً﴾
. 

النبو ة  انمك  هح، لالصل   اهومن،  المنازعات ل  لمية لحالطرق الس   إن السنة  من خلال    ة،شريفية الفي 

 لح الص  أجازذي  لا  صلاح ذات البينل لإالمييد  شدن  ، الذي كاوسلم  هيل ع  صلى الله محمد    لنبية اسير 

م حلالا  حر ين المسلمين إلا صلحا  :" الصلح جائز بلاموالس   ةلاالص  هعليال  ق   ذإط  رو ش  ه لولكن وضع  

 .4"اماأحل ر  أو

 باعت اديا لمتف  ائم،القاع ة لفض النز ل يدبالطرق ال اللجوء إلىدية اقتعالة قعلاالراف طإن تفضيل أ

 إلى  كهلاستالاقد ف عى لجوء أطرامد في تمثل والمية في غاية الأهم ؤلاتسا  ثيريُ ، التقليدي قضاءال

 

 . 329، ص.بقسا ال ...، المرجع الإلكترونيةية ار تجت ال التعاملا دولي في ئي الضا الق  الاختصاص ازعن ت ،باحر  غسان  ،مدمحعبد الباسط جاسم   -1
 . 52ص. ،بقلسا ا  جعر الم  ...، ريةجاتال عات النزايلة لحل البدالوسائل  ،باحر  ن غسا ،علاء ريانأبا -2
 كريم.ال رآن لقا من 35ة يالآالنساء  ورةس - 3
عم  -4 الن عرضي الله   زنيالمبن عوف  رو  عن  عن  قال:  سو عليه    الله   لىبي صنه  المسلمينجاح  الصللم  بين  إلا صلحاً ئز  أوم  حر   ،  . أحل حراماً   حلالًا، 

اهر م  ،حجر العسقلاني  بن   حمدأ  د بنن محمب  لي د بن عحمأ  .ئيسا الن  إلا   سننال  هل أ  اهرو   حراماً"  حل أو  ، أحلالاً طاً حرم   شر لى شروطهم، إلا ن عو لمسوالم
  .23/10/2020: ع بتاريخالاطلا. 334.ص ،2014عودية، يع، الرياض، السوز لتر واقبس للنشلادار  ،حكامالأدلة رام من أالم غبلو حل، فال ينياس
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  . تحكيمطة والصلح والوساال د مجالات يستبعد فيها كون أنه توجيلة،  بدالائل سو لا

يم اللجكوعموما  في ت ايللآا لىإوء  ن  الن  البديلة  التمختلف  اسيملا  جاريةزاعات  تلك  تتعلا  ق لتي 

   التي ةلنيعالت ااكمالمح من خلالتها على سمإءة الإسى اوالتي تتفاد ة،اريالتجات سس ؤ كات والمشر الجال بم

 هذه ع مثلمف عن التعاقد له يكفيجع ،المستهلك  يةوالتي قد تؤثر على ذهنالقضاء العادي،  امتم أمت

 .1لمؤسسات وا ت اكالشر 

البد  نضمرج  ندوت التجار نزاعالحل  يلة  الوسائل  افق تواالي  المساع  ة كلدوليالة  ت  تهدف إلى    لتيية 

طنية أو الدولية،  لاك سواء الو الاستهعقود    لامجفي  ة، سميلر ا  ةئيضالقن المحاكم اع  عيدةول بحل عن    ثالبح

 .روضين وعقود القتأمال وعقود يجاروالإ  ى كعقود الرهنالأخر تلفة خلعقود الما وكذا

إتلم ا  طرافالأ  بينعات  زاالن  إنهاء  يتضمن  قدو   بها كلا  مس يت  التيقوق  الحس  تكريما  خاصمة  ك 

 .2لثمن ديل اأو تع دقلعا ء نهاو إأ  اماتهلبط لهما عن بعضاز و تن، أعينناز تالم

ا أتجدر  الحرية  لملاحظة  في  قالعلا  اف لأطر   وحة منالمن  التعاقدية  إلىللجو اات  بديلة  ال  لئاالوس  ء 

فة مطلقة، بص  يقها تطب  نك يم  رية، لاية والحنلان  مبدأي حس سا على  ساأ  ية المبنة  توافقي  عن حلولللبحث  

 . ها يتحر  دوتحا وقيود تنظمهط ضوابمن  اله دبل لاب

 

 . 153 ، صبقسا ع الرجلم ا .،.ية.جار التعات زاالنل بديلة لحل ا سائلالو  ،رباح غسان ، ءعلا ريانأبا -1
2 - J. EL HAKIM, op. cit. p.356.                                                                                                                                                  
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ل ما ك  د وشروط ونو ب  جرا دبإ  ةعاقديلتالعلاقة الأطراف    يسمح الذي  تعاقد،  رية المبدأ ح  نأ  عنىبم

تكريسه    عقدال  فيبا  ناسم  رونهي أرضيجب  والآلا  امللنظ  ةلفمخاون  تك  ألا  ، شريطةقعالوا  على   داب عام 

 ع. صن ــُالم فر ط منت تعسفية وضع ودلبن لعقدا نمُ ضتعن  الذي يرضى لك هتلمس كا  ،1ةمعاال

  دورا هاما في تقييد يلعب  ى  وأضح،  2هيدتحد  ومن الصعبواسع    وملها مفه  م العامنظاال  فكرة  إن

  ت إجراءا  حدىإ  باعتبإ  ستهلك، لماأن يقوم    يعيمن غير الطب  عليجمما    ،سائل البديلةلو ا  إلىء  و جالل   حرية

 . لةدو التقوم عليها  لتيا عامةالادئ بة على حساب المديل الب الوسائل

في  القضاء  دجاو ت  أن  رظهوي  والبديل  التكامل  العادي  يثبت  بين ا  الميدان  الالعدا  لقائم  قضائية  لة 

الأمن انوني و قالن  يضا الأمقق أا يحاف ممية المطوفي نهاالعامة  تحقيق المصلحة    هساأس  3ة يرضائة اللوالعدا

 ئي.ضالقا

ت الأساس  هذالى  عو  فإن  لحل بديلة  لاق  ر لطا  لىإ  وءلجلا  يشتر من بائع وم  اعالنز راف  أطيل  ضف، 

ا أنمنازعات عقود  مرده  تعتاطالوس  لاستهلاك  بينم  برة،  الفعالةالآ  ن  ره  تباعباك  تهل لمس ا   يةمالح   ليات 

  ى مد  د حديلت  ات ليآ  لبحث عنيقتضي ا  امم   ،المتدخللطرف  ة باقارنعادلة مهذه المعيف في  لضالطرف ا

أنه في    ما . كوالمستهلك هني  لما بين    ت ملااعالم  رراتقسلا ا لققيتح  ل(ث الأو بح)الم  اطة وسر الضمحتنفيذ    قوة

 

صر،  ع، القاهرة، متوزيالر و ة للنشالعلميبحوث  ات والللدراس  ربركز العالم  ،ونية نقا  سةراد  ة،فيسعتال  طشرو ال  من  ونيةان القية  الحما  ، راسف  ق ز الروابار كريم  ج  -1
 . 60ص.، 2017

 . 154ص . ابق،لساجع ر ارية...، المالتجازعات ل المن لح ائل البديلةالوس ،رباح غسان  -  ءعلا ن ريا أبا  -2
 . 1. ص، السابقجع المر  .،..والتجاريةدنية الم اتنازع ض الملفة بديل يلةكوسطة  لوساا ،احد الفتعب يخير  نيو بنتانالالسيد   -3
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  تحكيمية ارات الة تنفيذ القر هولوس  اءات ر جالإ  سرعة  ين الدوليين، وكذامالمحكة  خبر   تظهرم  مجال التحكي

 .اديعلرة عن القضاء اصادم الالأحكا ف بخلاني( الثاحث بلما) والدوليوطني ى الستو المعلى 

 الأولث بح لما
   ةالقو       

 ةطوساال ر ضلمحة فيذينت ال       
ين ل ماتعلم اكثر شيوعا لدى  هي الأيلة، فدوسائل البالذي يقوم عليه نظام  لوساطة الأساس الا  عدتُ 

و  تتيح ج  تىح  وذلك   رضائيةنها  أ  طةيز الوساما يم، و لدولياخلي أو اى الدلمستو تصاديين سواء على اقالا

ب تنازعة، وعليه يتطل اف المر طالأ  ت ابغ ر لبيت  تيلية الول التوافقلحعن ابحث  لوا  اوضفقبال على التالإ  من

  روط الش   دمع تحدي  (،لأوللب اطالم)  ىر خ الأة  لمع بعض الوسائل البدي  تهارنامقو    ة ساطو لاالبحث عن ماهية  

  طنية لو ية الوضعت ااريعش الت   في   وساطةال  ضرفيذية لمحتنالقوة  لا  تقييم   يةبغ  لالمجا  ذاة في هتبعالم والإجراءات 

 . (ثالثالمطلب ال) وليةدلا ت ا س سؤ الم و (نياثب الالمطل )

 طلب الأول الم
  نتهار ومقا ساطةلو ماهية ا

 ىخر لأا  ةلمع بعض الوسائل البدي
  

لعقودو ت  نإ الوساطة  رهتهلاك الاس  سعة  تحمل  جانا ،  بادير ت  لتنة  وو مهظيلذكر  ر ا  هن  ضعها 

 .1ين هنيلمل اقب من كمةفة محل هلكين، بتكستالم د من د عأكبر نازعات لفائدةالمفض  ال قصدمتعسالا

 
1 - Ordonnance n°2015-1033 du 20 aout 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.                                   
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  ا كونه  ة، زعناتلماين أطراف العقد  دية بق الو ر زعات بالطنا ات البديلة لفض الموساطة أحد الآلي ال  تعد

مسهلة عناصر  حل لإيج  تتضمن  عملية  اد  اعتبازاعللنول  أر ،  من  يفترض  سو لا  نا  ايط  الفر هالمفيه  ة  ينة 

العلمية  الكو  تمالتي 1زمةللاافاءة  تقريكن  من  المتعاقدين توافقي  ل لو ح  اديجلإ  ظرالنت  هاوج  به  بين  ة 

 لك.تهسيما المهني والمس لا

ذ  أضف   أإلى  ملك،  لها  الوساطة  السرعةجهفمن  ،  هايز يم  ان  على  تعتمد  حسم  رية فيوالس   ة   

اع  فظأخرى تحامن جهة  ، و زاعالن الو لعلاقالى  أطر   ةيد ت   من  هفإن  ،مَ ث ـَ  نالاستهلاك. ومقد  اف عبين 

ع  ا تحديد أنو ن  البحث ع  ثم الأول(،  )الفرع    وخصائصهاة  للوساط  هليع  رفعات لما  هومفء الماي إعطلضرور ا

 . لث(ثاالفرع ال) خرىالأ بديلةئل الالوسامقارنة مع بعض  راء إجثم ، (نيثا ال عالفر )المتداولة ساطة الو 

 الأول   عر فلا
 اطةوسالم  مفهو          

 اقاتهعي م و   هاخصائص          
إبراز    لقبد الأول(،  )البن  لوساطةا  فهومميد  تحد  لحو   ىؤ الرُ   إلى اختلافق  التطر   نابمكة  يهممن الأ

 (. الثانيند الب) دورها  ينها في تحس يقتي تعلا ك ها وتل ز يتمئص التي صاأهم الخ

 الوساطة   ممفهو ول: البند الأ
تتم  يامل الع  ىحدإالوساطة    تعد  أجلن  م  لك وذ  ، شخص ثالثبل  من ق  النزاع  فيطر بين  ت التي 

 رك والسبيل عتبرها البعض المحوي  تجارية، أو غير    تجارية  ة ليلعمه اذه  ونقد تكو سب  امن  اتفاق   إلى  التوصل
تد  ايجلإالأول   اواحل  بين  ض  ساطةلو او ،2نازعين تلمفقي  من  طريقة  اهي  التي الب  ونية القان  لطرقمن    ديلة 

ع الأط  ت فالا لخا إنهاءفي    هالييعتمد  موافإلاوساطة  لا  ليةمع  متت  ولن  تنازعةالمراف  بين  بعد  أق  ف ار طة 

 

 . 9ص.  ق،ابجع الس لمر ا .،..ةة والتجاريالمدني اتع از المنلفض  ةلية بد يلوسكة  ساط الو  ،حفتا عبد ال يريخ انونيالبنتيد الس -1
 . 64.، صالسابقرجع الم رية...،اجلتات ال النزاعلحبديلة وسائل الال غسان رباح،،ءعلا ريانباأ -2
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ا  نهأ  اطة لوسخر لتعريف آ  وفي.  طرافالأجميع  ضي  تر   ة اسبمن  حلولا  ات لإيجادض مفاو   فيول  دخلل   عزا لنا
ل مناسب  لحل  وصل التأج   من  الحرة  دتهمار إليها بإ  ئون يلج  حيث أن الأطراف   ،1ة يوعتطوسيلة    و أ  طريقة

  عملية   "انهبأ  2طةاوسلل لي  و دلي ار يق التجاوفلتوذجي لمنال  التر نس ن اليو ا قانو رفهوع  .النزاعع  ضو مو شأن  ب
خلا  من  حل  يتم  سو لها  وديا،  ع  يطالوس  بويلع  ..."،و أبالوساطة    ء االنزاع  د  ةيمل خلال    وراً الوساطة 

 . نزاعفي الة طر ناقش و مناسب لمير جتوف جوهرياً يتمثل في
 اهائقوعو وساطة لا  يزات الثاني: مم  دنبلا

الوساطة  تت ما    وهو ،  )ثانيا(  تشارهانا من    ديح  ام  ات عوقلما من    لها)أولا( و   ميزات لما من  ة  مل بجسم 
  تي:لآسيتم تبيانه في ا

للبحثريط  أنها على    ةالوساط   صفتو :3ة ساطالو   مزايا  -  (أولا الت  ق  وإعن  بأحل    اديجفاهم    قل للنزاع 
 : ة يتالالط قانلخصها في النة يدعدا مزايا لهو  وسيطث يسمى اللثا خصمن طرف شالتكاليف 

لمؤهلات ا  الوسيط الذي يمتلك منلخبرة    قل وقت نظرال في أو ل الحاد  على إيج  اعدس طة تالوسان  إ  -(1

أهمية    ظهرتو   ك. د الاستهلاأطراف عق  جهات النظر بينو   يبنية تقر اكم إهله إلىيؤ ما    يةلعلمبرات الخوا

فيال التجلما  وساطة  والائتملسرعا  لىع  تعتمد   نها و ك  اريةعاملات  مالو   املفع،  انة  فيقت  جدا  هذهم  ا   

ء  إجران  يمك  دي، بلاعالقضاء ال  فيعات الدوام المعتادة  ساوب لا يعتمد على  الأسل   اذن هأا  كم.  الالمج

 .  4التكاليف  قلوبأ الليلقات متأخرة من أو  ة حتى فيطاسالو عملية 

 

  يزة، مصر، زيع، الجتو لوانشر  ة لليبر عت السارادالكز  ، مر 1.، طتالأنترن  ةشبكعلى  برمة  لمد ابالعقو   علقةهلاك المتستالا  ت، منازعافأشر   فايد  رزق  محمد   -1
  .131ص. ، 2017

لقانون  عدلالم ،2018من الوساطة لعام  بثقةة المني ولالتسوية الد فاقاتة واتلدوليا يةار تجوساطة اللابشأن  موذجيترال الننيسو ون الأقانمن  1 ادةراجع الم   -2
 . 2002ولي لدي االتجار فيق لتو لجي لنموذسترال اونيلأا

 .31-25.صسابق، جع ال لمر ..، ا. التجاريةة و المدني لمنازعاتيلة لفض ابد وسيلة ة كوساط ال  ،حا فتي عبد الخير  نونيبنتاالد السي  -3
 ة من اليلعما  ياضاالقو   الأسرة  ضاياقمن  انون  الق   استثناه  ماساطة لتشمل  الو ية  لآلتوسيع  يسعى    أنهعلى    قضائيينالللوسطاء  نية  يس الجمعية الوط رئ  فكش  -4
   ،23/11/2017 ةيومي ال  ةالجزائرير لنهادة اشور بجرين م مقال ،موالاأخزينة الدولة كلف اطة لا تلوسن اإم فلتحكيعكس اه على أن كدأ، و طةساالو 

 . 261 ص.
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تها  عافض مناز   ة فيل ديب لائل   الوساء إلىللجو تنازعة  المف  طرا تستقطب الألتيا   الضمانات من أكبر    -(2

  عد رى تجهة أخ  نهم موزبائن ة  ن جهملين الاقتصاديين مالمتعا  المتبادلة بين  ةثقال  أن   باعتبار  رية،هي الس 

رى  تج  تيلسات الفي الج  بعةالمتلمراحل  جميع ا  لوساطة تشملال اسرية في مجعلما أن ال  . مرأس ماله  سساأ

ل  بك  لاءلإداف اطر لأهل لوهذا ما يس ،  والخبير  شاهدل وا  ة بناضور للإ بالح  كُلفنزاع ومن  لا  رافطأر  بحضو 

 . ساطةوع الو وضاع مأنها إيجاد حل للنز  من شتيللمعلومات اا

للوسيستالم  وءلجد  يع  -(3 يكون ط  طهلك  مناز حين  اختيا  عة،رفا في  يقوي    ووه يا، وجوبلا    ريا أمرا  ما 

و  للقا   نأ  لهموضعه،  ليلجأ  فهذا حق ككاأي    واه ضدشكح  طر ضي  مع  هتل فن،  وقوانين    تيردسا  مظله 

 .عالمال

النزاع  أطراأن    منرا  واعتبا الوساطةتاروا  خاف  إلى  دو إرادتهض  بمح  اللجوء  أ  ن م  ف  ي طر تدخل 

  طة وسا ية الن توصإ ف،  ساسهذا الأ  ىعل و   ة. اءات الوساطإجر ية لحظة من  سحاب في آنلانهم امكابإ ر،آخ

ر اتمر الاس  ك ل هومستمهني  عقد من  طراف اللأ  نك  يمَُ  ،مما  1قاضيالت  بحق  ولا تمس  افطر للأ  غير ملزمة  يه

   .يضي العادالتقا في

 :  2اطة معوقات الوس  -(  نياثا  

المزا االكثير   يا رغم  الوس تل تم  لتي ة  أنها ،  طة اكها  ا  إلا  بعض  ق لعتواجه  التي  تعترضقبات    تطورها   د 

 :تينقطن ا فيخيصهتل ن التي يمكرها، و تشاوان

 

 .22ص. ،2005 ،الأردن ، ان مر، عوالنشطباعة لل ، دار وائل1ة، ط.ني دالم دارة الدعوى، إمحمد دةو ن جديالنصر  -1
 .33-32، ص.جع السابقلمر ..، ا.ةيجار الت دنية و نازعات المة لفض الميلد ب لةوسيساطة كلو ا ،لفتاح ي عبد اخير  نونيتا ن بال  دالسي -2
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غير  طةسا لو ا  إن  -  (1 منتحة  يكل ه الم  الاتفاقية  تتشريعية    ومةظت  في  طسالو ا  يدس بتجح  مس لا  إطار  ة 

لغيانيو قان و   هيئةب    يم  إجراءات ود  جو لقد  تفتتنظمها  بإو   ،ا تباعهإكن  واضحة    طراف الأ  انمكآثار 

 لوديل ااح الحنجإ  لىدرة عنية القانو قاالالفنية و لخبرة  ن اا مله  التي  متخصصة  هيئة وساطة  بخلاف   ها.توقع

 . المتوخى

نو س  -  (2 أعب  يةء  يطراض  النزاع  الوقتلطة  اوسال  نع  ي تخل لل   مدفعهف  خلال  ربح  إجراءات    من 

 لوساطة. ا لى وجود هيكلالنزاع إف راطعض أهل بج لىإفة إضا العادي، قضاءفي ال لةلطوياالتقاضي 

 نيالثارع الف
 اطة وسالع أنوا 

  ،القضاء  تدخلة  سطبوا  ت عاز ال المنلة لحلبديئل ا من الوسا  دعت  مرة، فأشكالة  عدة  الوساطذ  تأخ

أنبمعنى ت    بعد عرض  طي وسال  يينعقرار  القضاأ ع  النزا   يتم  أجهزة  التقمام  يديليء  الذي  قو ك،  بل ن من 

ين  عيت  لما يتم  نازعات المض  لفالودية  لطرق  ا  منالوساطة    تعتبر  وقد  .صمة ف المتخاراطلأا  وافقةوبماضي  لقا

 ء.ضالقل اخد ت ن و عة أنفسهم وبداز تنلما  طرافالأل من قبالوسيط 

عدخأ  يةل ملعاعة  طبي  حسب  الوساطة  عموما  يمذت  صور  الدا  في  هاحصر   نكة      خلية  الوساطة 

  ة الوساط ا  وأخير لثاني(  البند ا)  لمؤسساتية والوساطة ا ئية  غير القضا  يةقفاة الاتاطالوس،  ل(و بند الألاوالدولية )

 . ثالث(ل ا ند)الب لإلكترونيةواة العادي

 

                              



   اص لدولي الختهلاك في ظل القانون اسالا ودقنازعات عم
 

173 

 

 ولية دالة  اطسو لوا  خليةاالدة  الوساط  ول:د الأبنال

، كأن 1دة حة بدولة وابطية مرتانونالق  ةقلاناصر العع  ن جميعتكو   خلية عندماداالاطة  سو يقصد بال

است نيكو  بامثلا عقد  بين  متوطئهلاك  تل ع  بموم  انمس ن في  العع  إنف  ستغان.شتري   ذهه  قد فيناصر 

أجنتتضملا    الةالح عنصرا  أو كا  يبن  فيلالية  عمن  ن  تمت  جزائريجن  ملهف  را طأ  بينائر  ز الج  بيع           . ةسية 

نه  الوطنية تقتضي م  علاقةوص الصي بخلجزائر لوسيط اا  قبلمن  عة  بتالم  اءات جر ذا الإ، فالقانون وكاليلتوبا

 ئري. زالجالقانون ا طبيقت

  .2ر ثو أكأ  يندولت  ين ب  هار ناصوزع عة تت لحالالعلاقة في هذه ان  لية فتوصف على أدو الاطة  الوسأما  

دن  نل  ةصم العان  أو أ  ،الوسيط أجنبية  يةنس ة وجيس ك فرن الاستهلااف عقد  طر أ   أحد   جنسية   كون تكأن  

ة بعقود  ائل مرتبطس بم  متعلقا  اطةالوس ضوع  أن يكون مو   الشأن  هذا  ط فيتر ش وي   . لوساطةلمكان  ك  تارتُ 

  توطنة ات الميار س اليد  تور   شركة   بينقائم  الك  لاستهف عقد الاار لأطبة  و الشأن بالنس ه  الدولية كمارة  اتجال

 رى. أخة لبدو   نيقيمو   زعونومو انيا لمبأ

 ية ؤسساتة الموالوساط  ضائية لق غير ا قيةاالاتفاطة  وسال  ني:البند الثا

الوساطة   عدإن  أشتأخذ  الو كالة  فصورة  عالاتفاقي  طةسا،  تقوم  الإرادأ  لىة  مبدأ  الحرة ة  ساس 

الن يس لثا  لشخص  وءلجالعلى  فاقهم  باتاع  ز لأطراف  بامث  لتقي  طسيلو ى  و سعى   النظر ت  هاجريب 

 

 .38-37، ص.لسابقا رجعالم...،  جاريةة والتنيدالم ض المنازعاتلة لفيلة بد وسيطة كلوساا  الفتاح،عبد  خيري تانونيالبن سيد ال -1
 . 37ص.، نفسه المرجع   -2
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اطة  ية وسل  عم حول إلىة ثم تتنيانو ة قشار تسرة ا صو في  قد تتم، و 1ضاء العاديلقل  لجوءلاطراف قبل  للأ

  سيط الو المتنازعة. و  افضي لجميع الأطر ر لموااللازم  يجاد الحل إ غةطرحه في صيخص و الش  عد الاقتناع بهذاب

و ألاتفاقي   من    إلى يخضع    لازعات  المناض  لف  ائية ضالق  ل غيرئساالو ن  م  لة سيهو   شكال لإاأي شكل 

احلمحا من حيث  إ ددة  و ةمعين  اءات جر ترام  مإنم،  الح  رهصد ا   تعيين  النزاع فيطراف  كة لأالمشتر و رة  الإرادة 

  ية ائرضال  وأفاقية  تة الاالوساط إن    ،  آخرعنىبم  .2القاضيدخل  ت  ونبحكمه، د  الإرادي   امتز وسيط والالال

ية  مل ع  نهاءإقاضي  تُول ال  لتيية ائاة القضالوساط  ، بخلافيطسل للو ولا دخ  قط فطراف  الأ  رادةبإي  تنته

 . واهاو أنه يرى عدم جدراف أالأط دن أحواء بطلب مة سحل مر  أي في ةلوساطا

 ضع يخ  ه نإذ أته،  عين  بط بالمؤسسة التيرتالمؤسساتي هو م  طيوس ال  ، أننأهذا الش   فيه  ويجدر التنوي

 4  الوساطة المؤسساتيةز  تتميو  .ة فيه المحاكمجراءات  وإ  ،إليهاللجوء  ت  اراءإجط  ضبت  3ة اصخ  نصوص  لىإ

(médiation institutionnelle)  ،عمل .  مين التأكالهامة بالقطاعات    لقوتتع  ة لاليبالاستق   ة طالوسا  ة يوتتم 

م  له   ااصشخأضم  ، تاطةسو ال  ؤسسات أو ماطة  يعرف بمراكز الوسح  يكل تنظيمي واضهن  ضماتية  ؤسس الم

 هذه المهمة. ة رسللمما  ؤهلهمضاء ما يالق انيدمة في ة والخبر ءاالكف نم

ين لتعيمن حيث مصدر ا  لاسيما     مور  أعدة  في    القضائي  ط  والوسي    الاتفاقيالوسيط  تلف  ويخ

 ط يوسال  نفإ  اقيفألاتالوسيط    تعيينا لمصدر تعتبر    اعنز الحرة لأطراف الة  ادالإر نت  اك  فإذا  .ميةاز لالإالقوة  و 

 

ي  محمد  -  1 ابك  أبوف  سو جليل  التشر لقضاا  إلىوء  للجا  لقبة  اقيلاتفا  طةلوسار،  اء في  الداالع  الدولي "  الملتقى  لىإ  مقدم  دني، بحثر لأيع  تدبير ديلة كبلة 
 .12-11، ص.2018/2019، تونة، الأردن الزية عم"، جا ائيلقضل اعمللي استثنائ

2 -Cf.,  M. Darmon, La médiation conventionnelle : un mode alternatif de règlement de litiges ,J.C.P.G, 1996, I, 3976.  

3 - Sabine Bemheim-Desvaux, Résolution extrajudiciaire des litiges de consommation, Bibliothèque universitaire Angers, 

France, 2014, p.13.  

4 - Cf., Simon. Jacky, Médiation institutionnelle et transformation des relations avec les usagers, in : politiques et management 

public, vol .24,   n°4, 2006, colloque international, Lille, du 16 – 17 mars 2006, pp.135-148 
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م با  يكون  ضائيالق الققتراح  القضيه  إلل  توصي  يالذحل  ل ل  نسبةوبال   .ياضن  فهو الوسيط  لزم م  ائي 

  م إلا له  بالنسبة  ازممل   لا يعتبر  فاقيألاتعن طريق الوسيط    إليه  توصللم ل اما الحون، بين انلقوة اف بقار للأط

و اتفقا    ذاإ مشكل  في    إفراغهعلى  شتري  المالبائع  بامسبق  فانطر الفيه  هد  يتعو لزم  عقد  القراتر حا  ر ام 

 . ليهإل وصتالم

  ر ااعتب   ا تم ذإو ا.  نوني لهقاالطار  الإ  ثيمن حئية  ضااطة الققية عن الوستفا لاا  وساطة لا  كما تتلف 

 مقنن فيالنزاع هو  ة  في عملية تسويي  ائقضوسيط اللافإن تدخل    ،نا ؤطرة قانو ير م هي غالتسوية الاتفاقية  

ك  لاتهسالا  ن قانو   كامل أحمن خلا  سي،الفرن  لتشريعاو   ،1ي ئر لجزاشريع التكا،  ةعيوضلاعات  التشري  ظممع

 .2الفرنسي 

 ة يترونالإلكة  لوساطواة  عادية الطساالو لث:  ثاند اللبا 

بعد مفاوضات    ونيك د مادي،  في مجلس عق  ي قيحقص ثالث  ة شخإمار تحت  وساطة العادية  ال  تتم

والتر ختلا الوسيط  اهذن  كو . وتضرمحعلى  لك  ن ذو دوي  شخصه،على  اضي  يار  إماعله    لسةفي ج  ملية 

دة وط محدشر ضع لتأن    ةشريط  هلك،ستتدخل ومأطراف العقد من ما  يحضره  عدة جلسات أو    حدةوا

ن  دو ية العملية ويسر ى  عل ا تحافظ  ل، غير أنهش ف  وي بنجاح أتنتها، و وعدم التشهير به  لتامةرية اس ا المنه

 . وصيةذلك على محضر ت

لاك تهسد الاقعين أطراف  ت بصالاات  امةمن إقلم تمنع    ةاعدتبالم  غرافيةلجود الحدن اأهو    الملاحظ

الوس ظل  ال ا  وليدة    هي تيال  ةي ترونلكالإاطة  في  التجارة  تو ن  إو   .لوجيتكنو لتطور  ،  نيةو كتر لالإسعة مجال 
 

  .الف ذكرهالس ،08/09رقم  ونلقانا  من 1005 إلى 994 المواد من هعليت نصما وهو   1

2 - Code de la consommation, issue de la loi n°2014-344 du 17/03/2014 (dite loi Hamon).                                                                                                           
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ا، لتر نجفي إأن  الش   هو  املم كالعادول  في كثير من    نيينو الإلكتر لتوقيع  واق  ديتصمل بال ر بالعقرالإا  أدى إلى

 .1رزائالجتى ح ا، و فرنس نس، و ت، نياإسبا

 لثاثالفرع ال
 نة الوساطةر امق

 رىلأخا لةبدي ال ئل ض الوسامع بع 
 

   الوسائل عليه نظام مو قيرك الذي والمحساس د الأنزاعات، وتعحل الا في ما مه ساطة دور الو  عبتل 
للمتنحل يلة في إيجاد  بدال توافقية    البند فيق )تو الك  ،خرىالأ   يلةبدال  ائل سالو عض  بب  انج  إلى،  2ين ازعول 

 . (بند الثانيلاغرة )صالمحاكم المثم (، لو الأ
 يقتوفال  ل:ند الأو الب

الأحد الآلياق  فيالتو   لشكيُ  فيها   لتيا  ديةو ت  امنازع  تعُالج   ترب وبذلك يق،  3ةدقالمتعا  طرافلأات 

الوساطتالح  مصطل  م.  4ة وفيق من  يتم  قبفالتوفيق  ثالل شخن    ظرن  ات وجهيب  تقر   علىمل  ع، يثص 

بين    فاقات  حامقتر عة،  ز المتنا   افر الأط أي  المو هني  لما صلح،  و با الستهلك،  أن  حظ  لا والم  .يتر ش المئع 

و   ملزمة   غير  المـوُفق  حات ااقتر  المتنازعة،  مؤ لكنه للأطراف  معنوياا  هان  أباعتبار    ،ثرة   إجماعل  محو  لموفق 

 .5ة طساالو سبق ة تحل مر  يشكلق يفتو لان قول بأ الع إلىتعاقدة، مما دفلما الأطراف

 

 .  رهالف ذكسال ،01/02/2015 المؤرخ في 15/04القانون رقم -1
 . 64.ص، سابقالمرجع ال ...،رية التجاات اع ز لنا لحليلة بدال ائل الوس ،حربان اسغ ،لاءع ريانباأ -2
، مصر  ة،الجامعة الجديدة ، الإسكندريولية، دار  التجارة الد  زعاتنام  تسويةبل  ل سحو   دةئ الس تغير النظرة ادولي و لاري ا تجق ال، التوفيىبراهيم موسإ  دممح  - 3

 . 21ص. ،2016
4 - Cf.,  J. Heron et T. Le Bars, droit judiciaire privé, Montchrestien, 2. éd,françe,2002.p.148.  

5- Cf.,  C. RUWET, La Procédure UDRB (Uniform Domaine Name Dispute Resolution Policy) au sein des modes 

complémentaires de règlement des différends : aspect procéduraux, D.E.A. en propriété intellectuelle et nouvelles technologies, 

UIg-Faculté de droit, Année académique 2002-2003, disponible sur le site : http://www.droit-tecnologie.Org/ upload/dossier/ 

doc/105-1-pdf.  Consulté le 22 Octobre 2020.                  
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 جوء الل  ىعل نص  ة تبقشروط مس ها  تهلاك تدرج فيسود الاقع كثير من  ن الإ، فثالالمسبيل  وعلى  

  ى طعأ،  12014لسنة  نسي  فر ال  الاستهلاك  نون قا  نأ   إذ طراف العقد،  بين أنزاع    حدوث عند  التوفيق    إلى

 .ي وقتأ في ايهإل  ءجو الل كن ويم فة،مكل غير  لوسيلةه اهذ نأكون   ،الأنترنت كةللمتعاقد عبر شب

د  الى إيجإيط  وسالعي  ل سلامن خ،  عبين أطراف النزا   يدحل و   داإيجتهدف إلى    وساطةلان  كما أ

   .2طرافع الأي جميضق تر اتفا  أرضية

 ة ر غص اكم الم: المحثانيالبند ال
المة  ناكم  غرةالمص  محاكملل    في  الأقضرموقة  البديل  حيجاإإلى  تهدف  فهي    كي،مرياء  لول د 

م قائالالنزاع     أنالعملية في  ذه ه  ريات مجوتتلخص    .فالي لتكف ابأخكن ول وقت ممقبأ  ائمةالق  ات زاعللن

ر الطرفين ايتخضوين من امن ع قل و ئيس محايد ومستر   ون منة تتكئى هييحال عل تهلك  س والم  نيهلما  بين

معا،  ينالمتنازع يكونا  ما  ان  دة  موظفي  فتوفتممن  العمومية  رات  لإداكبار  بايدر الو   برةالخيهم  ر  صيل  فا تة 

 . زاعالن

الهعم  مثلويت اتفاق    ادإيج  فييئة  ل هذه  ات  صلالتو   معد  لة حافيو ،  اعلنز اوية  تس لأرضية  فاق إلى 

ي ترض    إلى حلول  قصد التوصله  بنفس   مشروع تسويةوثيقة    مهمة إعدادالرئيس  يتولى  ف،  طرالأارضي  ي

 . 3أيام لاثةثو   أومينبين يا م امدته اوحتر ة ت فتر لأطراف ، فيجميع ا

 
1-  L.133-4 du Code de la consommation, , dispose  que " Lors de la conclusion de tout contrat écrit, le consommateur est 

informé par le professionnel de la possibilité de recourir, en cas de contestation, à une procédure de médiation conventionnelle ou 

à tout autre mode alternatif de règlement des différends".  Loi n°2014-344, précitée, p.185 de cette thèse. 

 . 70.، ص2012 السابق، عرج الم  .،.. جاريةلتت ازاعالنال لبديلة لحئل الوساا، رباح غسان ، أباريان  ءلاع   - 2
 . 26.ص ،2008 ،ان بن وت ل، بير قيةو قلحبي ارات الحلمنشو ، 2. ج لي، و الد تحكيموسوعة ال، ملحميدعبد ا الأحدب    -3
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ممليالع  ولهذه    أنهات،  يزاة  في   أهمها  ممكنة،  صأق  تتم  مدة  إطو وتتفادى  ر    التقاضي   ءات جرال 

اوضات  فالمر  رامان أسام بكتتز لالا  ىمجبرة عل تكون  تري  اع من البائع والمش لنز ف اراطأأن  ما  . كديةيالتقل 

  يم تحكو التقليدي أال  سواءاضي  قتلت ااءاإجر   من  راء جي إقيام بأ ال  عدمو ،  كلل بالنجاح تلم   نإحتى و 

 .رة صغالم ةمترة المحاك ل فخلا

أ  تإن  من  بهذ ول  اسيل الو ه  عامل  الألهة  اغ  ثم   يم،للتحك  ة مريكييئة  السويسرية،  لتجار رفة    كز ر الم فة 

لحل  ا بل فلالخالتجاري  في  ال  نأا  كم  جيكا،ات  مصر  هذه  عر جمهورية  استخدمت  حل يلة  الوسبية    في 

 . 1الدولي تجاري ال كيمحاهرة للتلقز اركم لالمن خة ير لتجات افالاالخ

 اني لثا بلالمط
  الوساطة في بعض

 ليةو ات الدالمؤسس و  يةوطنات اليعالتشر 
مع    نازعة،تلما  طرافالأ و ة بالوسيط  قل عتلشروط الممن الة  وساطة لابد من توفر جمللية امم عتتوحتى  

 الفرع )ية  الوطنشريعات  لت اعض  ب  في ه  ليوص عصنا هو ممها  ن وم  هعارف عليتمهو    منها ما   ت إجراءاع  إتبا 

 . ثاني( لرع الف)ا دوليةالكز المرا و يئات أعض الهبها في بل مو المع ك أو تل  ول(الأ

 

 

 

 
  

 

 . 73.ابق، ص جع لسالمر ، رية...جات لنزاعات الال لح ةالبديل ح، الوسائل غسان ربا،  ءعلا ن يا ر باأ - 1
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 الأول  فرع لا
 حجية محضر 

 زائر الج  في الوساطة  
 

  ظر ما الن  جهات ساعد على تقريب و ي  تدخل طرف ثالثن  دو   ةطة الوساقق عمليأن تتح  كنلا يم

يحاول تقديم  و  فهيط،  سو يسمى بالا ما  وهذم،  صو رضي الخ ول تد حل إيجاة  غيب   ، خاصمةتف المطراالأ  بين

بقائالر  توتال  من  ولحل  الاستهلاكف  اأطر ين  م  طر   .1ة نازعتالم  عقد  يشجع كل  أنه  عل كما  تفف  هم ى 

 .2بحين راج بطرفين متخاصمينرو ازلات بغية الخنت  يممة، وتقدخر من الخصو لآاف الطر 

فيه    ضفتر ذي يلاالوسيط  بدور    ة بدءاساطالو مراحل    هميةضيح أو تن،  أالش   اذهفي    اسةلدر اب  طل تت

ش يكون  مو خصأن  بهثو ا  يس ممين،  رفالطلدى    قا  بالقا  له  لشروط    هامهبميام  مح  ب يج  التيمعينة  وفقا 

لإنجاح  لمقا   ات لإجراءبا  التقيدرورة  ض  مع  احترامها     ية جح  ى  ومد  ،(وللأا  )البند   الوساطة ية  ل معررة 

 . (ني الثا د )البن اطةالوس رمحض

         اطةالوس  شروط وإجراءاتل:  و لأد االبن

 اعراف النز ط وكذا أط الوسي  بها من قبلجب التقيد  االشروط الو أهم    وتبيان ل دراسة  اهذا المج  فيالأمر    يقتضي  

  يا(.)ثانملية الوساطةع   هالتي تقتضيات ااءجر لال بالإ، دون الإخلا()أو 

 

 

 

 .18، ص.سابقال لمرجع ا، ... اريةدنية والتجنازعات الملفض الموسيلة بديلة كساطة  الو  تاح،لف ا  ي عبدخير  نيتانو بنلا لسيدا - 1

،  التحكيمو صلح  طة والوساال  ت،ا النزاع  للحلة  يبد لرق اص، حول الط، عدد خا2  .ج  ا،يعلكمة المجلة المحت،  ازاعالن  لحل  يلةدرق البلطا  ي عمر،الزاه  -  2
 . 589، ص.2009
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 : ةطلوساط اشرو   -أولا(  

اى  عل   ة زياد المتلعالشروط  منبإ  في  ة طلبامة  العقد  و أهل   رام  تتحققومحل، يجب  رضا  ية  عض ب  أن 

في الجزائر،    ارية والإدنية  ءات المدن الإجراا في قانو نصوص عليهوساطة، الموسيط واللاة في  الخاص  وطالشر 

 ما يلي: فيا زهالتي نوجو 

االوسا  ةليعمتسري   -1 إالمدنية  ائلس الم  يعجمئية على  لقضاطة    ايا ضوالقة  ر سلأا  ون شؤ قضايافي    لا، 

اوجم  لية، العما القضايالأحو يع  تعد  ال  ام  التي  النظام  لأ1املعن  التفا   لا  نه ،  عيمكن  بادئ  المى  ل وض 

 عامة للدولة.ال

فقط بطلب   احدةرة و ها ميددكن تجغير أنه يم  ،2هر( أش3)ة  وز ثلاث تتجاية لالقضائاطة امدة الوس  -2

 . 3طرافقة الأفاو بمو  يطوسال من

يت  -  3   المنصوص   بعض الشروطه  ، وتتوفر في4الخصوم  طرافيه الأعل   ذا تراضى إلا إ  سيط و ال  عيينم تلا 

 .80/095 ون رقمفي القان عليها

 

 

 كل و ية  العمال  يااوالقض  الأسرة  ن ؤو قضايا شناء  تث واد، باسجميع الم  الخصوم في  لوساطة علىإجراء االقاضي عرض    ىب عل يج  "  أنه  لى ع  994ادة  الم  تنص   -  1
 .ذكرال قالساب 08/09رقم القانون  "...ماع اللنظام باأن يمس نه أن شا مم
يم  أنه  996ادة  الم  نص   فيجاء    -  2 تتجاو كن  "لا  ويمهرأش  3  ثلاثةطة  الوسا  ةمدز  أن  المدةين تجدك،  لنفس  بطلبمرة    دها  ع  واحدة  الوسيط  ند من 

 .لذكربق اساال 08/09ن رقم . القانو " ومالخص قةموافضاء، بعد الاقت
 لذكر. ا قالساب 08/09م قانون رقلا " ...صوم.فقة الخموا -1: سيط ما يأتيو الين ياضي بتع الأمر الق أن يتضمنب يج " هإنف 999 دةنص الماسب ح-3
م  لتمكينه م،  هبين  وفيقالت  لةومحاو   مهاحد من نظر كل و   جهةلقي و لتيطا  القاضي وسيعين    اءالإجر وم هذا  ا قبل الخص.. إذ" .  هنأعلى      994/2ة  ادالم  نص ت  -4

 ذكر.لا ابقسال 08/09انون رقم الق اع".نز لل حل ادمن إيج
ن تتوفر قامة، وأالسلوك والاستلهم بحسن    عترفبين الأشخاص الم  طة منالوس با  لفكيعي الملطبلشخص اا  ن يعين"يجب أه:فإن  998ادة  الم في   ا جاءلم  اوفق-5
ازعة  المنللنظر في  لايكون مؤه  ن أ  -2  ،ة المدني  ا من حقوقهن ممنوعو يك  لاوأ  ف،بالشر   لةريمة مخن جعبة  عقو   إلى  عرضقد ت   ن و ألا يك  -  1ة:"  تيالآروط  الشيه  ف

 ابق الذكر.الس  08/09  رقم طة..."  القانون االوس ةارسمم في ومستقلادا ن محايو يكأن  -3ة عليه، المعروض
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 الوساطة: إجراءات    -يا(ثان

خص ثالث  ين شتعي  تفاق علىلاباصمة  اف المتخاطر لأا  فق إرادةتتم بمجرد توا  ساطة الو   يةعمل إن  

يتولى لمجلس، و هذا ار في  اديما    على سرية  ظافيحو   ظرلنا  ات وجه  قريبف لتد يه  وساطة،لاس  ل مجة  ار لإد

لتحدالأطرا   عالتنسيق مط  الوسي له الاستع لسات ويمك لجاإقامة  د مواعيد  يف  الش انن  بشهادة  إة  ن  هود 

 ى ل ع  البغام  تت  اف والتيلأطر ية لات العمل اءجر ات إيرح كيفمع ش.  ولاد الحل ى إيج يساعد عل   ك ن ذلكا

 : اليةالت طوات الخ إتباع

يإذ  يدية  التمهلسة  الج  تكون بمثابة   لىو لأاة  حلالمر  الوسيط  طل من خلالها  االأطر   نمب  هني  لماف، 

  ص القضيةقصد تشخيزاع،  ع النموضو حول    تقديم مبررات ،  ه مدعى عليهشتري بصفتلماوكذا    كمدعي

 ف.ل طر الح كمصديد تحو 

ا فيها   يةلثانالمرحلة  طر كمع  رادية  فنلاا ت  سال الج  وتتم  ا  غيةبع  زا لنا  افأطر   ف منل  لحلول إيجاد 

ل فض  امة من أجعلاصلحة  هذا في الم  ر ويدو   طرف.   لكلة الخاصة  لح تحقق المصكنة والتيالمم  بدائللاو 

 ين. بح رااصمين متخالخروج بطرفينو  النزاع

فاق  تالابما تم    ية صتو الة  ياغص م فيها  ة يتثالثبمرحلة    طة سا الو   ى ذلك تنتهي عل ق  قوع اتفافي حال و 

 يا. تنفيذسندا  ةيلتوص صبح هذه ات، و فراطالأف طر من  عليه

في  تجدر الصدد  الملاحظة  بخ  ،هذا  المأنه  اللبنلاف  لمشرع  الجز المشر   يمنح  اني،  فيع  قانون   ائري 

 من ة  احصر   ئل البديلةسالو ا  اللجوء إلىة  رقابلأعوان ال  2009  انونام قبأحكالملغى  و   1989  لسنة   هلاكلاستا

يا قضاال  تزداد فيت  نزاعاال  ن هذهاصة أ خ  ،بصفة عامة  هنيوالم  لك تهس الم  ة بينقائمت الازاعحل الن  لأج
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رد    المنتج أو  بدالاست  أوطب  في إصلاح العل المهنيين  اطتمنظرا ل  ةيلات الكهرومنز نتجالم1مان قة بضل عتالم

 .الثمن

 ء راإجش وليس  غع المق  فيلأساس  بال مثتتر  زائفي الجة  ساسي الأ  ن الرقابةاو عأة  م مه  جليا أن  رهظيو 

ن  و تبابة حين يثالرق  نأعوان  كون أ  .لمتناقضتينا  ين المهمتينمع بين هاتالجيمكن   لالأنه  اطة  الوس  أو  حصل ال

الا  للقاعدم  أحد    نونمتثال  قبل  الااملينالمتعمن  عليهمتو ي،  قتصاديين  محر تح  جب  مخاير   ذياللفة  ضر 

 . الجنحنة ن خايدخل ضم

 اطة لوسر المحضذية  يتنف قوة اللا:  انيثلاد  بنلا

أن ما    ، غيرموالتحكي  شأن الصلحا  نازعات شأنهلة لفض الملبديئل اساو لبيل ااطة من قسلو اد  تع

الممن قبتحصنيها  هو    ليات  هذه الآالوساطة في  ةيعزز مكان نية  لمدا  ات الإجراء  نانو من خلال ق شرع  ل 

ااة  اريوالإد الذي  لجزائري،  از بينيمي  ، إذداو مة  عدبوساطة  لخص  الوساطل   2تفاقية لاا  ةاطوسلاو   ئيةقضاة 

إليه  الإ  تجب  ام  نولك ما شارة  إد  هو  الرا مدى  محضر  الو ج  ا  قضائية ساطة  أو  ائية  ضالق  لأعمالضمن 

اللتحديد قوت  يةالولائ  عمالالأ فس ة وتضع لنعاز لمنا وتوقف ااؤهجر إ  قية يمكنساطة الاتفالو فا  ةتنفيذيه 

الإجر ا إ  اا، كمبهول  لمعماءات  علىمضايمكن  ويسر وسال  حضربم  سمىي  محضر  ء  علىاطة  ع جمي  ي 

 

 د انون. ويمتالقوة  قب  من الضمان   ةتجهيزي مادة    يو أمركبة أتادا أو  ع  وأ  اةدأ  ا أواز جهكان  اء  سو   جو تنلأي م  مقتن  كل  تفيد:" يسنهأ  ىلع  13ادة  تنص الم  -1 
كام  ف لأحالمخل شرط  ك   لايعتبر باط   ...عباء إضافية. ون أيه أعلاه دنصوص علن الممالضذ اي تنف  ن م  ستهلكلما  يستفيد   ... اتالخدم  إلى  ضامان أيهذا الض

 ق الذكر.لسابا 03 /09 رقم ن لقانو امن  ..."ادة.ه المهذ
 . سةادر ال ذهه من 185-183. صا، قسابنظر أ -2 
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ية  ار دنية والإدجراءات المون الإبموجب قان  ةت محددلإجراءالفهي تضع  ة  ساطة القضائيأما الو   ف.طراالأ

 د. لجديالجزائري ا

الا  ويعد  ه،ليوع الممحضر  قبادصتفاق  من  عليه  اق  تنالقل  سندا  يُمكَن1فيذيا ضي  من ل ستهالم  ،  ك 

 ة. جنبيالأ يةئات القضالهيئا امأم  أوطنيالو ء القضاأمام  بهج حتجا لاا

 لثانيالفرع ا
 ةالوساط

 اوفرنس  لبنان  ،الأردن في  
ع  نزا رض الل عضرورية قب  رحلةيعُد م،  يةربتشريعات الع، في بعض الةلميوية الس س عن التإن البحث  

الع  ىل ع لأا  ممّ ،  اديالقضاء  الاس   فطرايسمح  اللجدعك  تهلاعقد  ا  ءو م  الير لطإلى  و قضائق  ك  سلو ي 

لأردن،  ا  نم لكل  لوطنيةالتشريعات  ا  هو الشأن في  اللتقاضي، كم ة  بديل   ةيمة سل اطة كوسيل وسال  مسلك 

 (. د الثانيبنال)  ( وفرنسالبند الأولالبنان )

 ان ولبنردن  في الأ  لوساطة ا  ل:و د الأالبن
ة  لسن  24رقم  مات  ك ا أصول المح  قانون  لعديجب توساطة بمو لاية  عمل لأردني  اع  شر د استحدث المقل

قة ل المسائل المتعفي    ةلتجار اد واصتلاقوزارة او  موظف  إلىساطة  لة الو أني مس اللبنا  عاسند التشري  اكم.2  1998

 

جراء  قبل الخصوم هذا الإ اإذ...جميع الموادصوم في لخى اعلة الوساط  ءجرارض إع ياض" يجب على القتوالي: ال لىع  1004 ةد والما 994ادة الممن كل   تنص  -1
، 08/09قم  ن ر انو قال   ذيا".فين ت دانس لاتفاقا  يعدن، و طع  يلأ  مر غير قابلبموجب أفاق  الاتلى محضر  ع  ةصادقلمضي باقا" يقوم ال...".  اضي وسيطاالقيعين  

 . ذكرال لسالفا
وسيط يتم  ه إلى  اع لتسويتنز ضوع ال ة مو ب أطراف النزاع إحاللى ط علسه أو بناء  تلقاء نف   ى منعو لددارة اإ  اضيلق"أن    لىمكرر ع  59/7ة  الماد  ص تن   -2
رقم    .أ،، جٍ.ر  2002  لسنة  26  ون رقمن. القاذلك"ضي  تقت  النزاع  عةيطبن  أه  تبين لا  ط إذوسيال  ةسميلى هو أمر تقهم يتو ااتف  تعذرم وإذا  ه نيعليه ب  تفاقالا

 . 16/09/2002 يختار ة بادر ص ال 4547
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قانونوجلك وذلك بمبالمسته المحما  ب أحكام  يقو ،20051لسنة  ك  ستهل ية  اف  عاء الأطر ستدبام  حيث 

اء بر ساعدة من خالم  قديميه ت ف  يرىي شخص   بأينعتيس   أنوله    ،لسةلجالى  إطة   الوسا ة فيراغبتنازعة والالم

تتجاوز    ني ألااللبناقانون  ط اليشتر ،  2للوساطة  عن  صَ  ـُلماو لك  هتئ بين المس اشالنزاع الن  اع. ولإخضفنيينأو  

مل ع  شلفإذا  ، أو  لغلمبا اذهاع تفوق  نز المة  قي  كانت  إذا  ماة  وفي حال   .نانيةليرة لبيين  ثة ملاثلا  قيمته

 .عات النزا نة حللج اع يعرض علىنز الن إف، 3ئي جز  أو كاملحل   دايجوساطة لإال

 سانر وساطة في ف ال لبند الثاني: ا
ع  مسبقة  شروط  الاستهلاكعقود    فيتدرج    قد الل تنص  إلى  لى   ضفأجل    منط  الوسيجوء 

منح    يثوح،  ونيةلكتر لإارة  لتجاعلق باا يتفيم  ، لاسيمايةدلو ق ابالطر   العقد  فا ر طأ  مة بينالقائ  نازعات الم

4نون أمونلمعروف بقاا  و  17/30/2014لمؤرخ  ي انس لفر ك اهلاستانون الاق
mon)Ha (loiة شبك  برع  اقدعت، للم  

 ة. ديل البالوسيلة  هذهوء إلى جحق الل  الأنترنت

تقتصر تي  وال  ،5لاستهلاكاة  ساطلجنة و إلى    0012  في سنة  يالمشرع الفرنس   شارياق، أالس   وفي ذات 

  ير القضائية في وساطة غة بال لمتعلقا  الممارسات   سينتحبق  يتعل ا فيم ا  مناسبتراه    اء إجر ح كل  اقترا   فيا  تههمم

،  ثاقهسية ميلفرنط الجمهورية ااور مع وسيتش وساطة وباللوضع فريق ا  2002  ةوفي سن  ك.  لاهمجال الاست

 

 صاد ت لاقار عن وزير  رار يصدقون بيعينما فوق  و   ةالثالث  لفئةن ا ، ملتجارةواصاد  ارة الاقتوز ثر من  و أكموظف أ  ..."    سيط هوو ال  أن على    83ادة  تنص الم  -1
  ن بشأق  المتعل  4/09/2005في    ؤرخالم  659رقم  ن  انو الق   ة"ط سازاع موضوع الو  بالنيننيلمعمن ا  او نلا يكو   أن على  عام  ال  ديرح من الما تر اقى  لع  ، بناءرةلتجاوا

 . "حماية المستهلك
 .221، ص.السابق عجر الم ، ....ن انو ز أحكام قموج د،أحممصطفى  بو عمروأ - 2
 . 314ص.، 2007 بيروت، لبنان،قية، قو  الحالحلبي تمنشورا ،1ط.  ،-ارنةمق سةار د -هلكستالمة ي احم، رباح ن ساغ ،راهيمبإ ىسالمنعم مو  عبد - 3

4- Code de la consommation, issu de la loi Hamon du 17/03/2014, précitée, p.186 de cette thèse.  

5 - Loi n°2010-737 du 01/07/2010, dite loi  Lagarde . J.P. Tricot, La commission de la médiation de la consommation : L.P.A., 19 

Octobre. 2010, p.4.                                                                                     
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،  في فرنسااسة  حس   عات قطا  تمثل التي    كبرىالرافق  الم  ياقضامتخصص في    ،11201يده سنة  تجدالذي تم  

 .مينة لشركات التأية الفرنسيالدر الف طي وسو والصناعة، 2،صادلاقتا ارة وسيط وز ها همأ

يعت االوس  بر كما  شطلو يط  للطاقة  مستقإخصية  ني  مكلفدارية  ليجابإ  ةلة،  الحلول  معلنزاد   عات 

  ة ر از و يضم    كتر ي مش ر اوز   رار قبببنه  م تع، يتكين بحقوقهل تهلمس ز، وإعلام االغوارباء  لكهي ادي أو موزعمور 

 . 3لسياحة هلاك ابالاست لمكلف  ا الدولة وكاتب ل،لشغة واليلمااد اقتصالا

 لثع الثافر ال
ة وليدال  ةاطوسز الكمرا   

 ملتش امتدت ل ، ستهلاكات الاازعنم  يلة لفضسائل البدأهم الو   ينمن ب تعتبر تيالإن الوساطة   

للوساطة   أماكن  المراكز  في  ممختلتجارية  العفة  أهم4لما ن  انظمالما  ه،    فكرية لا  مةظللمنية  الملعة 

 (. نيالثا دالبن)  ت التجاريةلافالخل الح  ردنيلأاو ولي رة الداهالق ومركزالأول( )البند  ةي لعالمة االتجار ة ظمنمو 

 العالمية لتجارة  ا  منظمةو الفكرية    ة م ظ نلمية للم نظمة العاالم   ظل  في الوساطة    إجراءات  :وللبند الأا

 للويبو  وليالد  مكتبتابعة لل   يةدار كوحدة إ  1994سنة  ة  ير فكالة  لكيللم  ةيلمعاة النظمالمز  مرك  سسأُ           

W.I.P.O،  ال  ةلتسوي  خدمات   مد يق  الذي الأتجار المنازعات  تلك اطر ية بين  النزاعات    ف الخاصة وبالتحديد 

 

 .  2020ر وبأكت  27 ،طلاع بتاريخلا ا   /http://www.clubdesmediateurs.fr/qui-sommes-nous/la-charte قع:ر الموانظ1 -
2-     Sabine Bemheim-Desvaux, Résolution extrajudiciaire des litiges de consommation, Bibliothèque universitaire Angers, 

France,  2014, p.14. 

3 -Arrêté interministériel de nomination du 19 novembre 2013, J.O.R.F. du 22 novembre 2013. 
،  38 ع.، وليدلرب واالع حكيمنانية للت م اللب لة التحكيزعات، مجنادة والبديلة لحسم الميالجد  طة، الوسيلةالى الوسا حكيملتا "من ،دميالحعبد  بدحلأا - 4

 . 18ص.، 2006

http://www.clubdesmediateurs.fr/qui-sommes-nous/la-charte/
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  لة مثوالمت  ءللقضا  وءجل ن الل بديل عاءات تمثعدة إجر   رة يقوم بإدا، كما  يةكر ة الفلكيالمبحقوق    صلةذات  

   .1ل يم المعجيم، التحككحتال ، اطةوسال في

ا قوة  يم  ،قلسياوفي ذات  إرجاع  العم  ات عز االمنوية  تس ل   الحالي  ظامنلاكن  يتم  به في ظل والذي    ل 

منظمة  ت ضمن  عااز نظام تسوية المنل  ئيقضا  طابعذات  ا أنه  همهاب أعدة أسبلى  ظمة التجارة العالمية إنم

ال اسويلت  حدمو نظام  ه  أن ما  ، كة يعالمالتجارة  التغ  ت ا زعنالمة  عبهدف  الب  والإشكوبالصعلى   ت اليات 

  .1947م فاقية الجات لعاات ر ا إطات فيزعانوية المتس  مظنة عن تعدد ناتجال

 لأردنبا يةالخلافات التجار ل  ح   مركزو لي  قاهرة الدو لا  كزر اطة وفقا لم إجراءات الوس  :ثانيد النبلا
 ا فقو  ،ساطةلو ل 2صفته طالبا طراف بأحد الأ من ةدر بابم ليدو ال اهرةكز الق مر في  ةطوساتتم عملية ال         

من    رفقا بنسخةن النزاع ميوضح فيه ملخص عب  ل للط  سخ ن  بخمس  يتقدم  ن ، أيمعينة  3اتاءر جلإ

يجب . كما  بأطراف النزاع  صة ارقام هواتف الخوأن  وي ء، عنااأسمذكر    طة، معسا لو باللقيام    عقد الاتفاق

الإلما  عفد  هعلي تالتيو   اطةوسلل ية  دار صاريف  قيم  الد  تها فيتلف  أن   ة،يل المح  والقضايا  ةوليقضايا  على 

  .وليلدلتجاري اليمي للتحكيم اقلقاهرة الإسم مركز اك مقبول الدفع باشيبأو   دانقإما  سديدتلايكون 

  لآخر لطرف اغ ابلاإو كز  لمسجلين بالمر بين الوسطاء ا  منر  ين وسيط أو أكثيعتب  زالمركم  قو وعليه، ي 

ى ل هم عضاساطة وعدم اعتر لو ا  لأطرافقبول ا  لا حت ممكن. وفيسرع وقاطة في أوسلاب  طل من  ة  ور بص
 

 :consulté le الإلكتروني:وقع الم ،2001رية، كية الف كلية للمعالمال مةظنكز الممر  ارإط  فيتحكيم  ال ،مدمح د لطفيمو م مححسا -1 
                                                                                        html40.t_99pos-logt.com/2013/03/bogsp.bloedzuelltceintellroprietehttp://p 
 
ا   -  2 من  ر ال  دةالمتنص  الوساطة  ابعة  أنه يجع(crcica)دوليالالتجاري    للتحكيم  الإقليميةر القاهلمركز    2013قواعد  أن  لى  ة  اط سالو طلب  تمل  شيب 

النزاع    نهاع  شأنى التي  خر نية الأو اناة القلأدأو االعقد    بيان   .يه...ستناد إلالا  يتم   لذياة  ط ساو لق اد اتفا دي.تحل بهم..ا تصالا  اناتوبي   الأطرافعلى"... أسماء  
  ...".المطالباتو نزاع وصف موجز للأو تعلق بها... 

بير ديلة كتد بة ال عدالال"  لو لأا  دوليتقى ال لالم  قدم إلىم  ثبح  ردني،الأ  التشريعلى القضاء في  ء إو لجالقبل    قيةافة الات، الوساط ف أبو بكريوسيل  جلمحمد    -  3
 . 17.، ص2018/2019الجامعية ة سنال، دن ، الأر ونةالزيت ةمعئي"، جا قضا ال ي للعملئتثنا اس

http://proprieteintellectuelledz.blogspot.com/2013/03/blog-post_9940.html


   اص لدولي الختهلاك في ظل القانون اسالا ودقنازعات عم
 

187 

 

 طة الوساجلسات  د  قانعومكان ا  ديد تاريخ ووقتحالوسيط بت  ركز، يقوممن قبل مدير الم  ينعالم  يطوسال

 اف على ذلك.طر لأا وافقةبم

م  نكويم  طلب  إضافيةللوسيط  خاصة  سال بج  ام لقيا  نهيمككما  الأطراف،    دأح  من  علومات  ت 

حة  م عليه أيضا إتالهو سة،  ل الجفي    م ه لهتكر من خلال مشا  ةزعا نف المتالأطرا  ينر بوجهات النظقريب  تل

ا  ولصالح  فرصة القانونيلمعلى  لا أخرى،  ة  ور مش أي    أو ة  شورة  على   ضر فة  سلطلك  يم  كما    التسوية 

   .1رافطلأا

الو الاتفاعن    وسيطل الن  يع  المطاف،  وفي آخر   ماطراف، كته من الأ تزكيتم  الذي2ب و كتالم  ديق 

 . وى الوساطة جد معن عد ه إعلانكنيم

بو تكاطة  الوس  أنر  عتباباو  بمبان  أحددايتها  من  النزا   درة  حفإن  ،  عأطراف  الخلامركز    فات ل 

  ف، كما طراه الأيق عل أي مكان يتففي المركز أو في  ت  ساانعقاد الجل  علىض  ار ، لا يع3ن ة بالأردجاريتال

اعل أنه   تقدر لأطى  المنسخا    يماف  الافتتذكمن  الم   ةاحيرات  أسإلى  انطلاق  عاو بركز  جل و أ  قبل  ت سالى 

 رف.مطالب كل طو  نة الادعاءات مضطة متالوسا

 

 

لى  حصول ع للم  لفرصة لها  حةتاذلك إوك...2  ،...:"تنص على أن   لتيا  2013اطة  لوسا  قواعد  من  ثامنةالمادة ال   منليعلى التواالثالثة  ن الثانية و لفقرتاا    -1
 "..طراف..الأالتسوية على ض فر ة  لطس الوسيطلك يم  لاو  ... 3 ،اعلنز اض إتمام ف قبل رىة أخأي مشور  وية أانون لقا ةر و شالم
ن  م  رافحد الأط أ  ابسح ند ان .. عالية:".ى الحالات الت إحد  فية  لوساط ي اهته تن أنعلى  كر،  سالفة الذ ال  2013الوساطة  قواعد    نة التاسعة مدالما  تنص    -2

  ." .ودية مكتوب.. ة ويتسق فارام اتإب .. عند ..ةوية وديتس إلىالتوصل  يتم لمأنه الوسيط  ريقر  ندماع ... ةط اسلو ة اعملي
افوقد تم رسم    -3 إداتيا  للوساتاح أول  ا  لابتدائيةكمة اطة في المحرة   اكم بقية مح  في  لةمماث  دارةتحداث إخطوة أولى لاس، ك1/6/2006خ  اريتبلأردن  بعمان 
  م ث مقد لمدنية، بحاساطة لتسوية النزاعات  لو ا  ى،وسم  ى سعيدصطفخالد م   ،2006سنة  ل  21م  دنية رقت المعالنزالتسوية ا  ساطةالو   ون انقل   لايعف ت  لمملكةا

 . 14/11/2020: يخبتار ع لاط لاا ،.www.lawjohet، 2013،  ردن الأ قانونيكة بشردن، انوني الأدى شبكة قل يميدوالأكامي لالع داءلتقييم الأ

http://www.lawjohet/
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 لثاني ابحث الم
 يم التحكت داسنحجية 

 يةلدو الستهلاك  لاال عقود امج في 
التقليدي  قضالإذا كان      لحل    كليُش اء  فإت ازعاالمنأصلا  عراتباعولانه  ،    أ ج ل تقد    دةديت 

اطرالأا المتخاصمف  إلى  ا  اإذلاسيما    ،1مكيلتحة  سبب  باعتيلنزاع  كان  عامة    ة جاريلتا  دلعقو لق 

 .2خاصة كية والاستهلا 

اوالقضا  ديالعاالقضاء    نميهدف كل     المتمثل  دلبء  ام  يكحتل اهيئة    فييل  في إلى    لفصل 

  يتميز بالسرعة  ،يالعادء  ضا الق  فلا بخ  ،يمحكالتن  . أهمها أ طانق  عدة  في  يختلفانا  مإلا أنه  ،ات زاعلنا

له طابع    مالتحكيأن    . كمالتجاريةر او ملأ اه فيح بو ممس   يرغ  العادي هو  القضاء  ات إجراء  طءب  نأ  كون

ليها  جراءات ينص عا لإقوف  عملهم ارسون  يم  ينكممح م به  و قصالح، ي التفي  رافدة الأطراإ  اقدي وأساسه عت

 . القانون

 قوفنظامها و فق  و   عملولة، يجهزة الدى أظف لد مو ل  الأو   نأهو  كم  ي والمحين القاضب  رقلفوا

ب يب  ام، أصبهمن  في  هنتعيي  دعإجراءات محددة  إر اشر مهمته  الثاني فهو  توافقية منابناء على   أطراف   دة 

 لخصومة. ين أطراف ا عات بزالنوهي فض ا همةالمس نفكان في تر لكنهما يش . و ةمو صالخ

 بع طا  ذو وهيعد هل  ،حكيميالتلعمل ا عة طبي ديدتح حولف ن خلاهذا الشأ في هرد ظ قو    

 

 

  .39ص.،  2004،  بنان بيروت، للحلبي الحقوقية، ا ، منشورات1، ط.لدولي اجاري يم الت لتحكا فيالعامة  رية النظفي زالموج ،ةحفيظ دادالح السيد -1
 .9.ص ،2002، بيروت،  1.ط  ،وقيةلحقاالحلبي منشورات نون اللبناني، قاالفي  كيمالتح دعقوا، دأحم خليل - 2
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أنه عمداإر عقدي   أو  أنلاإ،  1يئال قضي  الأستقر على    عاصرلما  قهلف ا    ماالنظرية  أو  يعرف    وسطية 

 .2طبيعة مركبة  ذي اصخ  نظاما من نوعته بر عتحكيم واتل طبيعة اديد تح في المختلطة بالنظرية

،  نظر الات  يب وجهبغية تقر مة  متخاص ف  را أطينب  ائم ع قزا على ن  بناء  يتم   حكيم الت  الواضح أن 

يتكيتحلا  دما نج  اببشكل وديي. فغال  لح  لإيجاد ا  صادي، سواءبالطابع الاقت  قعل م  علاقة لكانت هذه 

ي يدور حول  وضوع النزاع الذم  رطي إذا تحقق شار تج  نهتحكيم ألاقول عن  ة، فنديعاق أم غير ت  تعاقدية

زمات  ل تمس وريد من  التت  فقا دول كصصادية لل قتلح الاصالمفيه ا  لتدخو تأ  نتجات اء للموشر   بيع  لاقةع

 مية. مو لعاق فاالمر  يرولوازم تسي

بالإشارة  لجا المدير  هذا  أهم  ،نوالفي  دراسأن  العلاية  المة  الب  ودةوجقة  الين  ووساسمر قضاء    ئل ي 

البديلة،لتقا إمكانية  كمت  اضي  في  الخ  وعرجن  ع زا الن  نان كإو   حتى،  3لةالدو   قضاء  إلى  صومةأطراف 

 يم.تحكاليق عن طر صل فيه لف ل امطروح

ذ  ي تنازعة تنفالأطراف الميرفض أحد    ء حينضاالق  خلتدإلى    تاجيح  مك، أن التحكيذل  لىإ  أضف 

  علىف  الأطرا  جل إجبارأ  منذه الحالة هو  ه  فيء  خل القضادتف.  4ثبات الإة  دلأديم  م بتقالمحكطلبات  

 

ااز بالمو لتحكيم،  كم الحة  يعة قضائيطب  جودو ل  دياه مؤ تج ا  ل فييتمث  ينم كلمحل اعم   عةول طبيحظهر خلاف    -  1 ن  زيد م ملل  ائية.لقضالطبيعة  انكر  الذي يُ   تجاهلا اة مع 
،  ر مص  ى،بر الكلة  ية، المحن كتب القانو ال  دار  ا،نقضائه ا، اعناصرها، وقفهها،  ييزها، مفترض التحكيم تم  ة لحكمفيذيالتن قوة  ل ، ادمحمد محأ  شيشح  علومات راجالمع

 . 48-38ص. ع السابق،المرج ئري،ا الجز رية لإداالإجراءات المدنية ا انون لق عديلاتت ب آخرنزاعات حسل اللحل حكيم بديالت ،احر ف ني؛ منا 12.ص ،2002
ال، مو دممح  خالد  ضياقال -2 التجاسوعة  الدولي،  تحكيم  المشروعفي مري  انازعات  إشارةتركشلم ا  لدوليةات  مع  أحاصة لأخ  ة  ،  صري الم  ءقضاالام  حكدث 
 . 235ص.، 2002، صرقاهرةـ، م، اليعوز نشر والتلل روقشال ارابع دطم

   3 - D. HASCHER , Arbitrage du commerce Internationa,  D., paris, 2005, p.59 
 ا. قساب  هإلير لمشاا 08/09 مرق القانون . ةدللأ احث عن الب  محكمة التحكيم تولىت.  .إ.م.إ.جق من   1047 المادة نص ب حس -4
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إلى    وءضرر اللجلمتا  فطر لل يمكن  كما    .1شأن ذا اله  في  دات نتمس   و ق أئوثايم  تقدبكم  حَ  ـُالمطلب  تنفيذ  

  يمكن  . ومن ثملمحكمايها من قبل  ظر فعد النحتى ب  ،2استعجال ى  دعو   يقطر عن    صالمخت  يالرسم لقضاءا

التدخللا  ضاءللق تثب  رسمي  أساسة،  لحالا  يتبغرض  منامع  على  الاستعجال،  حأ  ل  حماية  قوق  جل 

  .3رة المتضر راف الأط

    ي ر جاتليم اكحتنون النموذجي لل اقلل المتحدة  مم  لأة الجن  بهذي قامت  ال  الدور  إلىارة  شالإر  دتجو 

  ية ذجانين نمو و ق، كوضع  ارية تجال  المعاملات   معئمة  لاة متلة وعادعصري  قواعدياغة  ص  فيونسيترال  يلا1985

.  ينوانقلا  إصلاح  يعار مش   فيقنية  مساعدة ت  تقديممع    ة تجارية موحدوسن قوانين  ،  يالمعااعد مقبولة  وقو 

الدورة   حضرو  بين  لو د  عن عدة   4بون اقمر   هذه  الجزامن  المنظماقرارة مدو ال  حضر   كما   .رئها  ت  بون عن 

مغوالمنظمات    الحكومية الحكومية  مير  بينها  المن  وليلدا  المركز  ،ةالمتحد  الأممة  نظمن  ت عااز لتسوية 

الخالدو نون  للقامؤتمر لاهاي  الاستثمارية،   الي  لتليو دال  عهدلماص،  لي دو ال  المركزالخاص،    نونالقا  يدوح 

للتحكيم،   س، مركز القدالسويسرية  رابطة التحكيم  ،ليالدو ن  نو اللق  يكيةر معات، الجمعية الأاز لنلتسوية ا

 ولي. لدا حكيم التجاريللتي يمز الإقل كر لي، الم الدو  يمتحكة لندن لل هيئ

 

 . 156ص.، 2009 ،يروتة، بقوقيرنة، منشورات زين الحمقا اسةدر  ،يةار والتج والمدنية رية دالإالعقود افي يم كتحل ا جعفر، شيممش-1
اتن-  2 " هان  على  .، .جم.إ. ق.إ  نم  1048  لمادةص  اقتضت    :  القضائيعدة  الضرورة مساإذا  ملة  دلأا  تقديم   ة فيالسلطة  المحم هأو تمديد  ت  بي تث   أومين  كة 
ف  طر   خيص له مند التر ل بعيلتعجمه اي يهلأخيرة، أو للطرف الذذه اع هتفاق م لااف با أو للأطر   حكيملتا  ز لمحكمةجا  رى، خأ  تلافي حا  وأ  اءاتجر لإا

 . كرهذ  الفلسا، 08/09قم ر  القانون  ".اضيلقا دنون بلن قابق في هذا الشأويط اضي المختص،ضة تدخل الق وجب عريا بمطلبو ي ن أيم، ك حمة التمحك
  سابق، الجع  ر لما  -مقارنةدراسة    -يةنكترو الإلرية   في التعاملات التجالدوليي االقضائص  ختصا تنازع الا  باح،ر   ان غس -محمد  طسباد ال بع  سمجا  نع  نقلا  -3

 . 385-384 ص.
 . 30، ص.2016ك، ر و يو ي، ن2016 يويول 15 الى يووني 27ن م ،ربعون والألتاسعة ا( 49) رة، الدو دولي ون التجاري اللقانمم المتحدة لير لجنة الأعن تقر  - 4
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ايم الدلتحكفي اصصة  راكز المتخلمابين  من  و   American Arbitration)  تحكيملل ة  ريكيملأة امعي لجولي 

Association)    بين  التي من  حيث  امجفي    قة باس ال  ت معيالجاتعد  التحكيم  بدل  في  القرن  نشأت  ايات 

ملفات سة  في درا  ل مهامهممثتت   ما القانونيينيسلا  الجامعية  من الأسرة  همجل   ينالمختصمن  لعشرين، ولها  ا

   .1ويا سن يةقض 0060 اربت قالتي حكيمالت

 International chamber)  س  ريابب  ة دوليلا  جارة لدى غرفة الت  يم التحكمة  محك  ءنشالك تم إة إلى ذضافبالإ          

of Commerce ) تي شهدت  لوا،  1923س في  اريببة الدولي ةر التجاة لغرف عةتابتحكيم مة محكأول تعتبر  التي

  في   يةقض  500رب  ة ما يقاكمبالمح  يمحكالت  ىل عير  كب   يدتزا  1999سنة    نذما ملاسي ات الأخيرة،  في السنو 

 .2السنة

امو   الهيئات  بين  القاهر كر  ذ ن  يمك  يةربعال  ة كيميحتلن  الإقليميمركز  ال  ة  الدولي  تللتحكيم  جاري 

 ، 3يا فريقلدول آسيا وإنية الاستشارية  نو قامظلة المنظمة الت  تح  1979ة  نسفي يناير من    هشاءتم إنذي  لا

عل تعم  والتي من لافيت  ىل  و تجالعات  ز ا  االاارة  و لدوليينستثمار  خهميتو تس   من  سريعة    للاا  إجراءات 

 

صر،  القاهرة، م  انونية،الق  وفاءال  ةمكتب  ،1"، ط.الميا وع  كيم عربياة للتحنظملم ات افاقي الات الدولي" والقوانين و   جاريالت تحكيم  السيات  أسا  محمد،  هابش  -1
 . 48.، ص2009

فراح،-2 ط الت  مناني  النزا  ديلب  قير حكيم  او قانل  ديلتعآخر    حسب  -تاعلحل  الجزائاريلإداو   ةنيالمد  تااءلإجر ن  ع  دار  ، -رية  ملالهدى،  الجيلين  ر، زائة، 
 . 202، ص.2010

 2001  يون و يغاية    الى  التي كانت تعرف، و -الهند  -دلهيبنيو مقرها    والتي  1956  سنة  ظمةنالم  هذنشاء هإ  1955م  عا  ونيسيابإندغ  ندونر بامؤتم  تائجمن ن  -  3
 .رتينالقان م دولة 47 اليحو  متضو ، ريقيافأو  آسياوا دة لريتشاسة الايلقانون ا باللجنة
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ايل قو  في  فيروتو   .1يفلكاتللة  تتمثل  المناإمكانية    خدمات  بم  ت زعافض  تتعلق  ة ار لتجا  نازعات التي 

 .05202سنة 466 قارب ما يركز لجها الم التي عالمطروحة ا يابلغ عدد القضاث حي . الدوليين ستثماروالا

قر   ذيالتجاري  ال  يمتحكلل   الإسلاميكز  ر لم اإلى  ة  افإض               بناء على   917م  رقر  هز لأاشيخ    راأنشئ 

أج  1990لسنة   تنظي من  دو ل  تدريبة  م  التعرات  التحكيم  حسب  ن  الإريالش جاري   بالتنسيق   سلامية عة 

 .3بلخليج العر ول ان لدمجلس التعاو  يم التجاري لدولحكلتن مع مركز اتعاو الو 

المحكتلائات  يهد  دعت  إن يطر ساتيؤسيم  بدوره  إ  في  الاشكح  الصادرة  السن  يذتنفت  ا  ه نعدات 

تنفيذ  وكذا  ف  تراعسألة الاالوقوف عند م   ثلبحيتطلب ا  ومن ذلك،،  هني والمستهلك لما  رفينلطل  ةسبنلبا

  وية تس   اني تبيالضرور من    أنه  كما  لب الأول(،طالم)ت الاستهلاك  عااز تقليدي في منال  ميكيكم التحلحا

الاعقت  ازعانم عن  ستود  فيهلاك  التسويليا آ  ظل  بعد  والمتمثلةلاة  ت    ني كترو لالإ  يمكحالت  في  بديلة 

 (.  المطلب الثاني)

 ول ب الأالمطل
 م ك ح تنفيذاف و تر الاع

 ة لاكيتهسازعات الادي في المن قليلتا التحكيم  
 

ة  الودي  طرق ك بالهلاستلاا  دعقو   ض منازعات ف لين  متخاصلول بين المم عملية إيجاد الحتت   غالبا ما

لوسائل  احين اللجوء إلى  ة  نتظر لمالة  و هس بال  رو د لا تسير الأمق  نلك  .تقليديال  اءضلق ا  إلىن اللجوء  دو 

تحف  بديلة،ال عقد  فتاج  النزا مليات  بتيلا  عات ض  تد  إلى  الدأت  شر   نم   ء،قضاخل  تحديد    وط خلال 
 

                                                                   .     51. ابق، صع الس جلمر ..، الي. التحكيم التجاري الدو  سياتسا، أدمحم شهاب - 1
 . 546.، ص1990لبنان،  ت،و ل، بير فنو   سسةؤ ، م2ج.، ربيةعال دبلاال  في يمالتحك  ،بد الحميدع دبلأحا ؛55، 52، ص.المرجع نفسه  - 2
                                                                     .       50بق، ص. رجع السا..، الم. ي الدولياسيات التحكيم التجار ، أسمحمد شهاب - 3
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المال   آليات ان  بيت  لبطر يتن الأمما أ(، كلالأو يمي )الفرع  لتحكحجية الحكم او    ة لاسيما في مكنطعن 

 . (ثاني ال فرعلا)صيغة التنفيذية ل اح لقاضي منض ارفلة حا

 ل الأو  رع الف
 شروط

 مي لتحكيكم اية الحوحج  
على الإذن   نيوطن القضاء الله مصو ح  إلى غايةد صاحبها  في ية  يقوث  قى مجردحكيم يبم التكإن ح

صادر    مهاليإق   على  تجاري دولييمي  ار تحكقر   فيذتن اد  ير   لتياولة  عترف الدت  أن و  ه  اف. والاعتر فيذلتنبا

 إثر ليه الجزائر  إو ما ذهبت  وه،  1الدولي   ا للنظام العاملفايكن مخ  ما لم  رىأخة  ة تحكيمية لدولكممح  من

 . نبيةلتحكيم الأجحكام اف بتنفيذ أا عتر والمتعلقة بالا 1958رك لعام قية نيويو تفالا هاانضمام

 2لية نبية الدو جالأ  حكامالأ  على  افيهاف  قتصر الاعتر ة، يدفاعي  ليةبة عمبمثا  كملحاف باعد الاعتر ويُ  

 . ةالوطني  كامحالأن دو 

  لا و   ذ الحكم،ذ بأن ينفتنفيالن  محكمة موط  يطلب من قاض  ا كيم يتم حينمذ حكم التحإن تنفي        

أبدا  يعني الأ  ،3تراف بالحكمعالا ذلك  اا تحإذا  ئياتلق  قيتحق  سابقمني  ضشيء  لاعتراف  ن  فيذ.  لتنقق 

ير أن هذه ه، غلده في بصدور   دجر بمه  لشيء المقضي فيا  يةج يحوز حدوليالمي  تحكين الحكم الما أك

 

 الف ير مخلاعتراف غا  هذان  كاو   ا، ا وجودهك بهمن تمس  تبأثذا  إئر  لجزا افي  ليالدو   يمكلتحا   حكامبأ  افتر الاع  ميت   : "  على أنه  1051/1ادة  الم  تنص   -  1
 ق الذكر.بالسا  08/09رقم  لقانون ا ...".  للنظام العام الدولي

الداديالاقتصمية  التناسة  لمقارن في ضوء تحول سيالدولي اري  االتج التحكيم    ،يهابإ  مروع  -2 او ة في  ،  لأردن ا  ،عزيو والت  رشللن  قالور   ارد،  1ة، ط.ميلنال 
 .  68ص. ،2014

 . 69ص. ه،فسالمرجع ن  - 3
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 1958  يويورك لسنةية ناقتف ت إليه اهو ما ذهبذ، و فيتنفي بلد ال  الاعتراف به  ةعلقة إلى غايجية تظل مالح

 ج..إ.م.إمن ق. 31011دة ه الماضمنتما ت يضاأو الثالثة،  من خلال مادتها

التحكيمبيط  لي دار حو الذف  تلا والاخالتباين    إن        قضائيا،  كما  ح  قا، أواتفا  ن كان  إ  عة حكم 

ة رسمية لا  وثيق  تبرا أنه يعخاصة، كم  بيعة ط  ذوجلساته هو  تحكيم ومحضر  لاد بأن حكم اإلى الاعتقأدى  

 .2بالتزويرالطعن فيها إلا  وزيج

الل يتع  اوفيم ئر،  زالجصادرا با  كمالحون  ن يك أمريين أز بينالتمييب  إنه يج فوليلدا  متحكيق بحكم 

التي يخضع  راءاجنفس الإبع  تَ ت ـُ  لةاففي هذه الح الت  الداخل لها حكم  إذا كيتحكيم   ان الحكم قد . أما 

من نون هو  القاأو    ملنظا، فإن هذا االقانون الجزائري  غيرام أو قانون  لنظا  اددر استنصلخارج أو  ر باصد

 .3كم الح تفسير يقطر د ديح

 ومن ثم تقييم ول(لأا د نبل)ا ميكالتح مالاعتراف بحك وطشر  تطرق إلىال طلب تت الدراسة ، فإنوعليه

جراءات  لإل   اف المتنازعةطر الأ و   المحكم  ماحترا  مدى  يانتب  الثاني( مع  )البند تحكيم  لنفيذي لحكم االقوة الت

 . (ثاللثا ند)الب الحكم اهذ  ذتنفيباعها بغية الواجب ات

 

 

 
 

، 08/09نون رقم  ه". القا في  لفصو لنزاع الما  يخص   ماا فيدورهبمجرد صه  قضي فيالشيء المحجية    يمالتحك  على أنه: "تحوز أحكام  1031دة  تنص الما    -1
 كر.الذ  السابق

 . 149ص. ،قبالس ارجع لما .،.. .اعاتنز لا  ليل لحبديق طر  م، التحكيراحناني فم -2
 . 146ص. ،نفسه  لمرجعا -3



   اص لدولي الختهلاك في ظل القانون اسالا ودقنازعات عم
 

195 

 

 م لتحكي م اعتراف بحكلااوط  ول: شر الأد  بنلا

التبأحك  افتر ع يخضع الا  الديحكام  ا  ليةو م  اللاز لش لبعض    لالدولة مح مة من قبل  روط الأساسية 

الش كان  سواءوالتنفيذ،  قضاء الاعتراف   منصو ت هذه  اتفايها  عل ص  روط  قبل    قيةدولية، كاتفا  ات قيمن 

الم اتممؤ قبل  ا من  عليهق  ادصنيويورك  اة بالقتعوالم  10/06/1958في    يويورك بن   دة تحالم  مملأر  ات ار قر لعتماد 

 . 2نون الجزائرياأن في القكما هو الش أو قوانين داخلية   ،1فيذهانتة و يلأجنباة التحكيمي

القو يماس،  الأسوعلى هذا    بوجود  كن  بينقعلا ل  ال  ة  أو  ليتقالقضاء  فيما  الرسمي  دي  والتحكيم 

  لوطني ان  نو االق  فيا  ليهصوص علمنللشروط ا،  جنبيلأ ني واطلو ا  مكيلتحم اكحم  احتر مدى ا  راقبةبمق  عل يت

ة  أهمها صح  ت في عدة حالا  جلىتت  ، والتيالتنفيذية  شروط منح الصيغةم و يكحالت  ت اراءجبإ  لةص الذات  

واشر  التحتط  هيئ  رورة ض  (،كيم)أولافاق  )ثانيا(  لا  ةتعيين  وجود  تحكيم  إثبات  حكيم لتا  ارقر ثم 

 بعا(.)راالعامام كيم للنظلتحكم االفة حمخ  دمع اخير وأ ،ثا(ل)ثاالدولي

 : كيمحق التا تفصحة شرط وا -  (لاأو 
ات أطراف فاإن  الت  ق  للجوءالنزاع  التح  جاري  صورتان.كإلى  له  الأو ت ت  يم  ي  في  لىمثل  صل أن 

بينهما  يدرج في العقد    طر شيقضي بوضع    فاقات  قدان إلىاعالمت اليعي  لذ واالمبرم  ا  أم  م.تحكرف بشرط 
 تينالصور   ةراءقف من  ش ستومن خلال ذلك ن    التحكيم.إلى  جوء  لل   ازعةف المتنطرافيها لأ  فقتتية  ثانال

.  كما  ه مياق  بعدنية  اثما الأ  لنزاعل ابقتكون    ولىالأفوء النزاع،  ش ديد وقت نيكمن في تحأن الفرق بينهما  
 .  3لدولةي لسمالر اء قضالام أمية ائة القضصومالخء ناالتحكيم حتى أثعلى الأطراف  اقتفيجوز ا

 

 . 23/11/1988بتاريخ رة دصاال ، .48.ع ،ج ج...رج  .05/11/1988في  ؤرخالم 88/233م رقم سو ر ب المة بموجاقيالاتف ر إلىئاانضمت الجز  -1
 ر.لذكا قالساب ،08/09نون لقا من ا 1053، 1052 ،1051المواد  -2
  ة ". يئ قضالجهة الا  مة أما الخصومن  اء سريا أثنتىح ف الاتفاق على التحكيم،  للأطراز  يجو أ.ج أنه: "  .مقانون إ.  ام حك أ  من  1013ة  دالم افي نص  جاء    -3
 كر.ذ ال بقالسا  ،08/09قانون ال
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تباينت   وحتىخلمالوطنية  عات  تشريال  لقد  الدول  طبيعة  ة  الدولي  يات قلاتفاا  تلف  تكييف  حول 

وليس دليلا   فاقتالاا لصحة  طر تعُد ش  . فهيعقدلامن أركان  للإثبات أو ركن    كونها شرطكتابة بين  ال

ا من  س ركنولي  لإثبات ا ل رطش  د تع  أنها ا  مك    .19581عام  رك ليو يو ن   من اتفاقية  2ة  بات حسب المادثللإ

الوطنية ما  ه بعضيل ت عر ذي سالا  ته وهو المنهج حص لأو شرطا  عقد  ن الركاأ الملتشريعات  بينها  شرع  ن 

 .2مكتوبا  ميق التحكاتفا  يكون حة على أنئري الذي نص صرااالجز 

 : ة التحكيمهيئ  ينعيضرورة ت  -نيا(  ثا
المحكم اختيارهي  يةخصش  يعتبر  طتم  موعا  اقبن  ا  يقتضيه  بممة  لمتخاصاف  رالأطل  ان سلط  دأبما 

اتفإف  .3لإرادةا أن  حدث  وض   مينصلمتخاا  قذا  المحكمع  على  تعيين  ا  ،شرط  هذا  موافوكان  ا  قلشرط 

د أو احو   تعيين محكم  لىع  التحكيماتفاق    نضميتو   ه.ل بمعوجب ال   العامام  ظنلل   مخالف  للقوانين وغير

 ر الحكم.تقريفي  كيمهيئة التح فختلا عند ا فصل ال ية بغ ،4راوت ددالعيكون  أن يطةشر  مينعدة محك

ن  ع ثر من المحكمين  كو أواحد أامتنع  أو    على تعيين المحكمينة  تجاريلاقة  العلا  فار طأيتفق    ذا لمإو 

ة هالجو  أ  دخل ومستهلك مت  من  الأطرافلى  فع،  لمهمة التحكيم  ه تر اشمبدون    لو يحمانع  م به  قا  وأالعمل  

 

 . 119. ، صسابقالمرجع ال ،اتل النزاعلح بديل ، التحكيم طريقراحف انيمن -1
 السابق الذكر. ،08/09ون القان "....حكيم كتابياتلفاق على اتالال " يحص نه:أ ج.إق.إ.م.من   1012 ادةلمافي نص  جاء -2
 . 15ص. ،1988ان، لبن  ،، بيروت10ج.ية، ن دالماكمات لمحاأصول وسوعة ، مار عيدإدو  -3
أحك  1017دة  لمااص  تن  -4 أن.م.إ.ج علإ   ام ق.من  تتشكى  أومن    تحكيمال   ل محكمةه: "  بعددة محعد  محكم  ابق لسا  ،08/09ن  انو قلا  .فردي"  كمين 

 .الذكر
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 ف الأطرا  لمن قب  ينالمحكمتعيين    يتملم    إذا  ،رىبصيغة أخ  . ه عنبديلا   ينتعن   أ أصلاع  زا النر  بنظالمختصة  

 . هيئة التحكيم ينجل تعيأ نم1المختصة  المحكمة إلىالرجوع  بيتطل  هنفإ

 : وليلدتحكيم الاد قرار  ت وجو إثبا  -ثالثا(  
ا الطرف  له خلالزم من  أي و ائر ز الجشرع  لمالتي أقرها ا  ية دالمامن قبيل الشروط  يعد هذا الشرط                 

كما أن  .2وط صحتها والتي تستوفي شر لك  لذ  ثبتةلمق ائثاالو   يمقدبتي  كيملتحكم الحمن القرار أو ا  عذر تلما
 .3ورة نبأ ضد شركة رازنو ب ر غللة الدهن قضية شركط في الشر على هذا  ت أكديا كمة العل لمحا

 م:اعام الم للنظتحكيلم اكعدم مخالفة ح  -  رابعا(
 ل مح دولةال في امالعام النظ ئع مبادحكيم مالتكم ض حلا يتعار  أنيجب  الشرط  اهذى ضتقبمو 

 .4شخاص وأهليتهملأفي حالة ا ون التحكيملتنفيذ، وألا يكواف لاعتراا
 لتحكيم حكم ا  : حجيةثانيالبند ال
  م يكتحال   نأأو  قضي فيه،  الممر  الأ  يحوز حجيةفهل  حكم التحكيم،    وةق  تساؤلات حول  عدة  راثت

 يعنى أن  ،هفي  ضيقالم  رملأة ايجبح  يمتحكال  حكاملأفإن الاعتراف  ه  ومن  .هالمقضي في  رمالأقوة  ة  جيله ح

 فيه   قضيلماء  لشيقوة اأما    .ا الحكمفيهالتي صدر    ةممل خارج الخصو عستقبل وتلما  إلى  صرفنتالحجية  

 . عنالط قطعن بطر ال ية ل باقدم و عأ من قابلية ر لقراا هبتع  لة على ما يتمصومة للدلاالخ خلدافتعمل 

 

 ات ءجراذ إي نفت ة  ناسببم  أوالأطراف  حد  عل أفب م،  التحكي  مةكيل محبة تشكصعو عترضت  إذا ا  "  من ق.إ.م.إ.ج  1009ادة  الم  نص   فياء  حسب ما ج  -1
القانون  "..تنفيذه...ل  محو  لعقد أا  مار بإ  ها محلئرة اختصاصدا  في  الواقع  كمةس المحرئيمن قبل  المحكمون  أو    ين المحكمعي مين،  لمحكم أو المحك اينعيت   قمر . 

 سالف الذكر.لمؤرخ ا 08/09
لقانون ". ا روط صحتها ش  ستوفيبنسخ عنهما، ت  أو  مكيتحال  قيةتفابا  افقل مر لأصا  ..بتقديم " .باتهثإ تم  تحكيم يال  ن حكم فإ  1052ة  الماد  ضى نص تقبم  -2
 ه. ذكر لسابق ا، 08/09م قر 
ت القرارا ذ  ي ز تنفدم جواي عيها وهبحث فلاة بموضوع الفقرة المراد  لمتعلقا  بابن لأحد الأسعطول هذا القبو  ه  بالنقض عن  طلا  لضية محفي هذه الق هم  ي  ام  -3
ية فاق ت ا  نمثانية  عة فقرة الرابال  المادة  كذا كرر، و م  458ادة  عليها بالم صوص  شروط المنل افيها  لا إذا توافرت  ، إةتصخالم  ئيةقضال ا  ةهل الجقب  منالدولية  ية  حكيم تلا

م رق  ملفا،  يعلل ا  كمةالمحر  بية. قرالعر غة اللة  بالترجم  ان تمصحوب يقتان  لوثتكون اب أن  يجالأجنبية وتنفيذها. كما  كيمية  تحال   اد القراراتم تلخاصة باعا  ركيو نيو 
 .160-153، ص.2004، 02ع. ق.، ، مج.29/12/2004 الصادر بتاريخ 326706

 ره. ذك لسابق، ا08/09 ون رقمالقان .لة الأشخاص وأهليتهم..." أو حا امالع قة بالنظام لعسائل المت لما  فيتحكيم ال زو يج ... لاأنه: " 1006/2ة دنص المات -4
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   .1قضي فيهالشيء الم كم لقوةلحازة ايحر ير قت  وناانا قله وللمخهة الجالرسمي هو ا ضاءالقأن وبما 

المحف رُ كعلى  التي  تلقا  بذلك ضي  تق  أن  ، هاأمامعوى  دالفعت  مة    على   حفاظا،  2اسهنفء  من 

  إلا ،  ع بحجيةتمتي  نه أرغم    يم تحكلا  كمح  ن إف  ،ع ذلك رية. ملتجاا  ت املاللمع  لقانونيةقرار الأوضاع استا

ة لا قيمة  هاته الحجي  أنومعنى ذلك    . يمحكالتق  اف ق اتار بنطحصتن  اوإنم  ةت مطلقس يهذه الحجية ل  نأ

 . التحكيمق فاات تضمنها  ئل التيالمسا من فيهما فصل  في حدود إلاا له

مة  مام محكأر  لحضو ا  والنأع  ينالذ  الأطراف،هة  اجو مفي    إلا  تثارلا    الحجية  أن  ،ذلك   إلىأضف  

  اق الذين لم أطراف الاتف  ه علىب تجيح  لاكم  فالح  يمحكالت  تفاقبا لجميع  ا  رغم التزامخر،   آبمعنى.  تحكيمال

 .3لتحكيمة اكوا في خصومنزاع ولم يشار  ميثر بينه

ن   م وليلة التحكيم الدأمس   تتبنقيات الدولية  لعديد من الاتفاان  ، أهذا الإطار  في  يهلتنو در اويـج

 لي.  و دحكم التحكيم الات قرار وتنفيذ اف تر عاحل الامر ضبط ث حي

ت ا من الاتفاقيادالعربية عدبعض الدول  ت  برمتحكيم أام الحكذ أفينتهيل  ن وتس و اعالت  ن أجلمو 

بينها  منت  اقيةاتف  من  الاازعسوية  اماتثسات  الدول  بين  والمضيلمر  ومواطنين  فة    . 1976  مالع  لحقهاالعرب 

الا الد  ينفذ  حكيمالت  كمح  أن ى  عل ة  اقيتفأشارت  افي    أحد ن  يكو   التي  و أنزاع  لا تكون طرفا في    لتيول 

 ،الدولة  م تلك كا مح  أحدرا من  اجب النفاذ صادو ما نهائيا  لو كان حك   النزاع، كما   ذلك في  رفاط  اهاطنيمو 

 . ة يوطنال الأحكاماذ يا بوجوب نفمحل ة رر ت المقالضماناع ميبجويتمتع 

 

 .139-138 ص.، 2009 سعودية،لرياض، الن، ارشد ناشرو ل اكتبة راسة مقارنة، مد ،وليلدا يجار الت يم ك تح، ال يبشلر ن صالح المايم سهاإبر  -1
 . 256.ص ،2003ية، القاهرة، مصر، العرب ةنهض، دار ال3.ط ،ري الدوليتجال م االتحكي د،مو مح ير لبربتار أحمد امخ - 2
 . 156 .ص ،2004مصر،  القاهرة،ة، بير الع ة نهضلا راد نة،مقار سة راد، ونيلكتر الإي ر لتجاتحكيم ال ااقي، عبد الب ي سام -3
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  يذتنف  بان   ها يلإول المنظمة  لدا  تلزمأو ائيا  كيم نهالتح  حكمت  جعل   قدة  قيتفالاهذه ا  أن ويلاحظ  

تنف  التي  قةطريال  سبنف  حكاملأا  لك ت بها  م  الأحكاميذ  يتم  مع  نالصادرة   إجراءات وع  خض  محاكمها 

 وطني. ال قانونهال نفيذالت

الاتفرها  و دبو  لاستث الموح  يةاقشددت  رؤوس  دة   يذتنف  ةيامز لإى  عل   1981لعام    ربيةالع  والالأممار 

. وإذا لم  ميكيتحلا  مكالح   نفيذت  فضدم ر يذ عفنلة التو دلى محاكم  يم وعتحكة العن هيئ  ادرلصا  الحكم

 نها رفض لا يمكذ  فيتندولة ال  أن  يعنيلا    ذا فه  ،ميم التحكيفيذ الحكرفض تنلسبب    ية أيالاتفاقفي  ير د  

تنفيذ لاض  لغر   معينة  ت راءاجإ  إلى  ر  ش   تُ لم  يةاقتفالاهذه    أن  كما  ام.الع  ظامضة مع النتعار الم  الأحكاميذ  نفت

يذ الحكم فلب منها تنا عندما يطفي قانونه  ص عليهاصو المن  ت اجراءالإبق  تط  أن  ولةد  للك  أن  نيوهذا يع

 . 1يميالتحك

ا رفض لهلاخ  نمت التي يمكن  حصرت الحالا  والملأا  ستثمار رؤوسلاة  حدلمو قية الاتفاا  انتا كوإذ     

 .2رفض تنفيذه ب  ناءستثوالا ته حهو ص الأصل أن ، إلاميكيتحال كمالحتنفيذ 

أهمو  المالعربيت  اقياالاتف  من  لطر ؤ ة  الاتفاق  الدوليحكيم  لتة  لل رياض  ية  القضائي  تالعربية   تيلاعاون 

الاعتراف  لى  إ   تر أشا، والتي  1983  أبريل  6تاريخ  بض  يالعربية في الر ا  عةامفي الجء  ضا الأع  الدول  ايهعل وقعت  

فة لص ى اعل   ةفاقيتد الاؤكا تم كة.  ير والإدا  ةوالتجاري  دنيةلما  ادو ة في الميحكيمالت  ارات قر وال  امحكلأذ افيبتن

للقر ال التحكتنفيذية  الصادارات  متعار يمية  دولة  في  أخة  دون  بقدة،  الاذ  اعتبار  عين   لتي ا  يقر فلجنسية 

 

 . 21.، ص1988اد، عة بغدمجا ية القانون،لك  ،1.، ع7 مج. ية، لقانونم او عللامجلة  يم الدولي،حك التربية في لعاقيات اتفامي، الاي محمد سفوز -1

 . 96.ص، 2012ء، ن، جامعة كربلا انو لقا يةكل،  1 .ع ،وقلحقلة ارساة قي، مجلعرايع الر التشكيم في حت ات اليذ قرار نف محمد، تحان ر س عقيل -2
 



   اص لدولي الختهلاك في ظل القانون اسالا ودقنازعات عم
 

200 

 

 تهليامه بكتر  احإلاه  مامأ  ونيك  يذه، فلاتنف  دفبهيه  كم التحكمي عل عندما يعرض الحه  حتصدرت لمصل 

 . لحالات المعنيةض ا بعرفضه في أو

  يم كحتم الكحذ  في تن ت  ءارا: إجثالثلد االبن
 في   در ص كمة التييس المحئمن ر   مرحضيري إلا بأالجزئي أو الت  ، يم النهائيحكم التحك  لا يتم تنفيذ

اختصا ي  ا،صهدائرة  أن  يجب  الحكم  و كما  أصل  ضبانمأفي  دع  المحكمة  مط  يهلذا  فر طالن  ة    مه ي 

تئناف الآمر  اس  في  الحق  ةوم صالخراف  طلأ  ونيكصة  خت ة الممكذ من قبل المحيفتن ض التم رف  ا، وإذالتعجيل

حص حكم  تفب  يج.  1الرفضتاريخ    وما منر يأجل خمسة عش لس القضائي في  ض أمام المجقاضي بالرفال

أينالم  التحكي المحكمة   يقوم  دولي،  باتصخالم  رئيس  مة  عدلتأكد  فإذا   لي،دو الالعام  م  لنظال  ته لفمخام  ن 

رة  رسمية ممهو نة الضبط نسخة  أما  س يم رئل س ي  ها ينم، حكالحا  هذيذ  تنفمر بأ  ذه الشروط أصدرت هوافر ت

من ح  بالصيغة التحكيم  التنفيذية  الأيطلبه  لمنكم  من  الش اح   فيو   طراف.ا  المطلوبة ط  رو ل عدم تحقق 

 .2ضوع المو من حيث يم حكلتحكم ا عةمراجد تيم ولا، كمذ هذا الحتنفيض ف ر ثم الاعتراف ومن رفض ي

 

 

 

 
 

التوالي عل  1035/3ادة  لموا  1035/1المادة    اء في نص ج  -1 يكو   : ى  الجزئ  ائيهالنتحكيم  ال  محك  ن "  التحضيري   يأو  للتبقا  أو  قبل رئيس  لا  نفيذ بأمر من 
تئناف  م اس كن للخصو يم  " ...التعجيل...".    همهي  يالذف  لطر ان  م  مةكط المح ضب  نةفي أما  كمصل الحأودع  صها، وياص ة اختفي دائر ر  التي صدكمة  لمحا

 السابق الذكر. 08/09 مقن ر ئي". القانو ا ضلمجلس القم ااأم الرفض  ريختا نميوما  15سة عشر خم أجلنفيذ في لتبرفض ا  ضيمر القاالأ
 .156 ص. ،قالسابع رجالم.، .. نيلإلكترو ا  تجاريحكيم اللتاباقي، د البع سامي -2
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 الفرع الثاني
 ت حال ن في الطع        

 حكيمي وعدم الاعتراف به الت كم لحنفيذ ات 
 

مراح التحكيم  تنتهي  ابل  الحكم  بحكيمي،  لتصدور  مر وتبدأ  جديعده  ومكمحلة  فس ن  في  ةل دة 

ن  أن تكو يمكن    لاذ  مه، إعد  نمي  كيملتحا  كمالح  ةة صحا تظهر مسألهعد الحكم، وفيب  ماالوقت وهي  

التأح  كل أو سو   حكيمكام  الداخلية  أو خطأ، قد    ها منعتريي  ماناك  ه  بل،  ةحصحي ية  لدولا  اء  عيب 

العييكو  هذا  عدمن  جراء  قواعد  ب  في  إ  احترام  أو  تطجرائية،  القعدم  أ بيق  غير    يرقدت  وانون،  لوقائع 

 .ةححيص

المادالأخطا  ح يتصح  ةلمسا  يمتنظل  خلان  مكال  شالإ  التصدي لهذا وعليه، تم    وفق   وذلك   ة يء 

أمام ادة النظر  والطعن بالنقض والتماس إع  ين.تجر على د   يضاقتلا امنهدول  ل لنظمة القضائية  الأ  ادئمب

 دور الرقابة.  بة العليا لتلعمالمحك

 تر يد  التي ق  ءللأخطاوتوخيا  
ُ
 لا في اكإشراف  طالأ   دتي تسبب لحالقاضي والأو    كم حكبها كل من الم

 شأن.لا اذهفي رة لصادا  السندات لطعن فيق اك حلاستهلاعقد ا فاالأطر  بوسع ن و كيكم، لحيذ افتن

إمكاهذ  ىل عو  باب  فتح  تم  الأساس،  تصحيح  ا  بممانية  الطعن.  ر الخطأ  حق  السؤال و سة  لكن 

 طرق هي    اوم  ول(؟د الأالبن)زائري  لجفي التشريع اة  رضكيم طريق المعاحتلا  امبل أحك هل تق  طروح هوالم

 ؟ (نيثاال بندلا)الفرنسي قانون لوا صرينون المالقا فيالشأن  في هذا ةعالمتب لطعنا
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 ائري ز ن الج في القانو   طرق الطعن في أحكام التحكيم ل:  و لأاالبند  

ق تعل فيه فيما  ي  قضحجية الشيء الم  ره دو ور صسي فويكت  يرالغاه  اتجالتحكيمي    ملحكيحتج بالا   

  ا الحكم لا ينتج أثر ن  أ  إلى  2قهض الفيذهب بع  ن هنامة، و ائيلقضام االأحك  ه شأن ، شأن1ح طرو بالنزاع الم

  ادعاءاته لم  ه، فالمحكم لا يعيما عل له أو محكو ير لا يمكن أن يكون محكوما  الغف،  يرة الغه جامو   فيرا  مباش

د نتن يس كن أيمَُ ن  أكق غير مباشر،  ير الحكم بطن  م  د يتأثر الغيرق  ه.ور صد  ه وقتنها حكمستنج مولم ي

ترتب  د يقو   ة، الكاف  ة هاجمو   في   ج بهتكز القانوني ويحلمر ا   يةعاس لشر ه كأسمواجهت  به في   ج يحت  أو   غيراله  ليإ

 .3لغيرة أو ضرر باعلى هذا الاحتجاج فائد

ا وتعد  ذهأخضائية وتأخذ مق  امكحأ س أنها  على أسا تصنف    أحكام التحكيم  أن  الأصل العام هو

التشري  من بعض  أ  4اتعقبل  أدحكام  أنها  معمكما    العادية  الطعن  طرق  قبلفت  ولى،رجة    في   بهل  و هو 

العادي اذه  فيرضة  اعلمباعن  الطوإن    .القضاء  ال ا  الشيء  قبيل  يعد من  ا  طبيعي بحيثلسياق  توقيع  لأن 

 

ما يا فهر صدو رد  جفيه بم  الشيء المقضي  يةحج  لتحكيماام  أحك  وز لى أنه " تح.م.ا.ج عاق.  من  1038ادة  والم  1031دة  االم  من كل    يهت علصن  امو  وه  -1
 ه. ، السالف ذكر 08/09ون رقم انلقا .الغير " هلتحكيم تجاج بأحكام اوأنه "لا يحت.  صول فيه"لمفا علنزا ص ايخ
التح  بدأة مقارنة لموتطبيقييلية  لة تحاسدر    م  تحكيل ا  في  لغيرا   د نور شحاتة، مفهومممح-2 النها، دلغيرة لكيم بالنسبأثر  ر، صدرية، م عربية، الإسكن الة  ضر 

 . 265ص. ،1996
ليم  علت ا  ار، ديةبدأ الالتزام بالسر م  ره علىم القضاء وأثالفقه وأحكا  اءأر ء  و على ض  -مي صومة التحكدخال في خ، التدخل والإحمدحسانين أار  ج نلء اعلا-3

 . 39-35.، ص2018ر، درية، مصنسكالتوزيع، الإالنشر و اعة و بللط ي،امعالج
الفم  كل  ينظر     -4 التشريع  وان  ألعتي  كويل رنسي  مدرج  ةم خصو   حكيمالت  نى  أولى  دة  التقاضين  ثم يج  رجات  الطعن في ومن  ا  وز  يها ف  درصالالحكم 

،  غير لل  لنسبةبايم  لتحك ر ا ة لمبدأ أثية مقارنقطبي تحليلية وت  ، دراسةتحكيملفي ا  الغيرم  مفهو   ة،تاشح ور  ن  على غير ذلك. محمد  ومق الخصاف ما لم يتفبالاستئن 
النهضة مصةدري نكلإسا،  ة العربي  دار  السيد  275.ص  ،1996ر،  ،  المالم؛  عبد  التحراكبي  الت  كيم في دولنعم،  اللدن  او عمجلس  الخليج  ثره  عربية ومدى تأول 

 . 124، ص.2001صر، مرة، اهالق ة،عربيلا ةضنهال ار، د1ادة الدولة، ط.سي ب
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التحكي معلى  الأطراف  م  قبل  بمن  الطريق  س  كن يما  ، كمهمور حضثابة  يعد  للطعثااللوك  وهو ن  ني 

 .1الاستئناف 

ي  ف هتئناسالفاصلة في الا  تهايعطب  إلا أنطنية  و أنها و يم ولكالتحام  أحكناك  ، هذلك لى  إ  فةلإضابا  

 .2ابلة للطعن بالنقض ا قهعل تجالتي  اهحدو 

عتراف لاا  متيما لم    صاحبها  في يد  مجرد وثيقةقى  بت   ةالتحكيم الأجنبي  ماحك أ  ة أنلملاحظتجدر ا

،  لحكمذا انفيذية لهة التغالصي   ليلمحااء  قضح اليمن  نأ   يجب  كذل  لولآجاء الوطني،  من قبل القض  اوتنفيذه

القاضي   أنه  يرغ يرفض  ا لوطنيا  قد  حينفبت مر  لأا  رداستص  الدولي،  ذ  التحكيم  السؤالطر ي  وعليهكم   ح 

 ؟وضعال هذايفية التعامل مع كحول  

 لتي ت الالحاللبطلان لاسيما  بامحل طعن  ر  ائلصادر في الجز ا  ليدو ال  تحكيمحكم ال  ن يكونيمكن أ

علق تي  ا يما فأم  ائر،ز كيم صادر في الجلتحا  كملأمر بحكون ابد أن ير، ولاصالح   بيلسى  ا عل تحديدهتم  

 فيه  ز الطعنلا يجو لجزائر، فإنه ه باعتراف به وتنفيذلاراد ازائر والمحكيم الدولي الصادر خارج الجالت كمبح

 

 

 

كيم أحكام التحفع " ... في  ير   لاستئنافن اأو   .".  عن..للط  ةابلق  غيريم  كام التح لتوالي: " أحكا  لىعم.ا.ج  .ق.امن    1033والمادة    1032ادة  الم  تنص   -1
أجل واحد  في  النطق  من(  1)  شهر  ا  تاريخ  أمام  في  اللمجلس  بها،  صدر  الذي  حكصصا تخ ا  ئرةداقضائي  مكي التحم  ه  ي   ام،  الم  حتنازل  عن  ق  لأطراف 

 . لف ذكره، السا08/09م رقن و القان .م "تحكيال  في اتفاقيةستئناف لاا
حكام المنصوص  لأطبقا للطعن بالنقض  حدها قابلة لو   افئن تفي الاس  ةرات الفاصلتكون القرا.ا.ج بأنه "  ا.ممن ق.  1034  ةداالم  عليهنصت    ما  و هو    -2

 لف ذكره. ، السا09/ 08 من رقنو القا . نون"الق ا ذا هفي عليها



   اص لدولي الختهلاك في ظل القانون اسالا ودقنازعات عم
 

204 

 

طلب  فض  بر   قاضيمر اللأا  فين  الطع  ضاءتكن فقط عند الاقير أنه يمغ  ة،قضائية جزائرية  جه  ماأم

 الاستئناف.  يقطر   يذه عنتنفو أ 1اف بهلاعتر ا

أجاز   ث، بحيموضوع طعن  الصادر في الجزائر أن يكون  وليداليم  كحتلا   مكن لحيمكخرى  أ  بصيغة

الج الاستئناف  زائالمشرع  أسلري  التبع  حتىباب  عدة  ا  إلىل  وصد  للنزاع  بواسطعر لمحل    المحكم،   ةوض 

ار الق  وإبطال أعتر لا ي بااضلقار  تاف  إذا  التح  مذ حكنفيو  الملحا  كانكيم     صلتو ل 
ُ
الم قبل  م  كحإليه من 

ثار جانبية  ا آزائري بمنتجات لهجتورد  لأجنبي لمس ومثال ذلك تزويد الممون ا  . 2لي و لدا  معاال  ماظنال  فاليخ

 ناعة. لما  زاهخلايا جتحطيم  عد علىتسا

الطعن يجرنا  يث عن طدالحل  إن مجا  تتعهمة جألة مس م لى  إرق  بأدا  الأكالتحام  حكلق  جنبية  يم 

لحكم    الأمر القاضي برفض الاعترافاف  ن تئاس  حق  ح نم  ير زائالجشرع  لمزائر، إذ أن االج  فيا  هتنفيذ  لمرادا

أالتح في    وكيم  تنفيذه  أنه  الجبرفض  يكتزائر، كما  بذلك  لم  جاء  ف  يما  ددحي لبل  التي  ن  كلحالات 

 .بيجنكيم الأالتح نفيذ حكمأو ت فعتراالافض  تر ات التيلقرار ضد ا 3رلحصافيها على سبيل  الاستئناف

 

طعن   زائر موضوعلصادر في الج ايم الدوليتحكلا  حكم  يكون أن    نيمك  "نه   أليى التوا ق.إ.م.إ.ج عل  من  1058/2ة  دلماوا  1/ 1058لمادتين  في نص ا  ءجا  -1
عن،  لاه أي ط عه أالمشار إلي   الدولي  تحكيمل كم اح  نفيذبت قضي  يي  ذلا  مرالأكما أنه "لا يقبل    ". ...1056في المادة    لمنصوص عليهاا  تالان في الحلابالبط

قانون  ال   ".هالفصل في  إذا لم يتمالتنفيذ،    الفصل في طلبعن  المحكمة  لي  ت  ذ أو تنفير الم أفي  طعنال  ن القانو   كيم يرتب بقوةتحال  ن حكملاببططعن  ال  غير أن 
 كره.  السابق ذ  08/09رقم 

  م لعا م اا فا للنظالتحكيم مخال  كمح  ن إذا كا.ة..لآتي ت افي الحالا  إلا  نفيذتباللاعتراف أو  قاضي بامر الف الأنااستئز  يجو   لا   "  :هأن  لىع  1056تنص المادة    -2
 ذكره. ابقالس 08/09م قر  انون الق ".ليو الد
كما    ئناف ".للاست ابلاق نفيذلتفض ار ب وأف تراعمر القاضي برفض الاالأيكون  ى التوالي: "ق.ا.م.ا.ج علن م 1056المادة و  1055ادة ص كل من المتن -3

  ةانقضاء مد ة باطلة أوء على اتفاقيبنا كيم أو ة تحي قااتف بدون كيم حالت ةكمت مح لإذا فص تنفيذ إلا ...لبا وتراف أعلاضي بالقااف الأمر اوز استئن  يجلا"أنه 
 ا لمإذ ة إليها...ة المسندملمهبما يخالف التحكيم كمة الت محفصإذا . ون..نقا للا الف مخيين المحكم الوحيد تعيم أو محكمة التحك ذا كان تشكيلإ ..ة.يالاتفاق 

قانون . ال" الدولي املعا مفا للنظاللتحكيم مخاكان حكم ا  إذا سباب...الأ تناقض فيجد و  او إذا، أحكمه كيمحتال كمة تسبب مح اهية...إذا لموجال مبدأ عا ير 
 الف ذكره لس، ا08/09رقم 
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  تئنافلأجنبي باساف أو تنفيذ حكم التحكيم اعتر لاا  البلط  قلحا  ةراحح ص ي منر ئإن المشرع الجزا

ا ومي  15عشر    سةخمقضائي في أجل  ال س  ل أمام المجالحكم    يذ هذالاعتراف أو تنفض ا الأمر القاضي برف

ال تاريخ  ليس مطل الأ  هذا   أن  غير.  1يالقضائ  لسالمجمام  أفض  ر من  بلمر  مق  قا  اء بمفهوم  ا جبمد  يهو 

 ر.ل الحصسبي على الستة المذكورةالحالات هي و ،  60512 ة دالمص ا نة فيفلاالمخ

فإلتاوبا اعتراضلي  مج  متحكيال  حكميذ  تنف  ه فضبر قاضي  ال  ن  أمام  ستئنالال  ايفتح  لس المجاف 

أمام  3يالقضائ الم البو غوه  ررتضالم  فلطر ا، ويكون   سميلر ا  غالتبليريخ  احد من تاشهر و   مدة  هلك ستا 

 .4للاستئناف 

م وإنما تعد  كا الح تعديل هذتنحصر غايتها فيلا  التحكيمي  كم  الحلى  ع  نعطلا  قطر   نأ  ظ لاحلما

 ير لكثاكم في  عن المحا   م الصادرةكاحا تتفق مع الأأنها  كمحكيم  التام  أحك  لأن   .5نه منازعة ببطلابة  بمثا

ام منسيملا  ورلأمن  احي  ا  الم  لفصلث  يختفإنه  نازعات،في  تفي  ن  فال ما  قد  أخرى  معتأمور   ثلالق 

الط  ذهاختتتي  ال  لاكشلأبا ممارسة  الأوجه كحق  الجفالمش عن.   هذه  اتبع  رع  نهزائري  المشرع  ج  نفس 

 

  سلالمج مامأرفض ا من تاريخ الومي15يوما  رعش خمسةجل تنفيذ في أبرفض ال يقاضاف الأمر الم استئنللخصو  يمكن. ".. ن: لى أع 1035 ادةلمتنص ا - 1
ئي". اض الق

 . الدراسة . من هذه219كورة سابقا، ص.لمذ ادة اجع المار  - 2
 كر.  ذ لسابق الا 08/09رقم ج .م.ا. ان ق.م "نافئ تللاس  لاابيذ قفتنالاعتراف أو برفض ال رفض ي بالقاضالأمر  " يكون 1055ة ادالم صحسب ن - 3
" من لمحكمةيس اي لأمر رئتاريخ التبليغ الرسم  من  ءابتدا  (1)  دحشهر وا  جلأ  لخلائي  س القضا لأمام المج  نافتئ سلا فع اير   "1057دة  المانص  حسب    -4 

 لذكر. ابق االس  08/09قم ر  .ا.جم ق.ا.
 . 324ص.، ابقسالمرجع ال ،... التجاريحكيم ت  الفي عامةال ريةظلنا جز فيو الم ،حفيظة الحدادسيد ال - 5
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الط فحظر    لفرنسيا ولم  طرق  البطلاإلاح  مس يعن  بطلب  التن  أون    مجا  وذلك فيذ  منع   حكيم ت ال  لفي 

  .1ولي لدا

  د وق،  2ى ر خأ  إلى  ولةمن د  ىحوله الرؤ   ذه تتلفيفنتأو    بيالأجنبحكم التحكيم    ترافلاعر اقرا  نإ

نيويورك بت  هذ قان  3اتفاقية  التمنح  البلد  فيه سلطة  لمرادون  اة. ومنالمسأل  ديد هذهتح  التنفيذ  فإن  لأمر ه 

من أو  صم  الخ  الطرف  نم  لببطإما    كون يكيم الأجنبي قد  حكم التح  يذنفتراف أو عدم ت عالا  ضفبر 

 .4ها ء نفس من تلقا كمةلمحا

الاعترا،  اوممع رفض  ت  فيمكن  حنفيأو  ايكحت لا  مكذ  إجراءات  نبيجلأم  احترام  لعدم   نتيجة 

ل  دختي المتمثل في المقو ال   الطرف  لة بتفضيلوجاهيمتثال لمبدأ ا الا  التشكيلة أو عدم  بن جانالخصومة م

مثالمشتر   خرلآاطرف  لااب  س على ح  الاستهلاك  في عقد يالمساواة.    دأبمرق  وخ  لا،ي    ض كون رفوقد 

فق و أصلا  ل للتحكيم  النزاع المفصول فيه غير قابأن    أو   يذنفلتا  ةنابحص  لةالدو   ععتراف راجع إلى دفلاا

 . 5تنفيذالد لبلالعام  النظام ارض معيذ، أو أنه يتعتنفلقانون بلد ال

 

 

 . 21ص. ،2004ة، مصر، القاهر ة، ي ضة العربهالن ردا ،ليالدو  اريالتج التحكيم ،دحمأر مختاود  ممح بريري   - 1

الأجن ا  حكامأيذ  تنف،  يعل  محمد  يلبحير ا  عزت  -2  ملتحكيم  دراسة  القانون،دكتورا  رنة،قابية،  في  عية، الجام   لسنةا  مصر،،  سلشما  عينامعة  ج  ه 
. 196ص. ،1995/1996

: ا ن تبين لهوالتنفيذ إاف الاعتر  ترفض ن التحكيم أقرارات  وتنفيذف ايها الاعتر إل بو طلالم دلبل ا صة فيختة المسلطلل وز ه " يجأ على أن /5/3المادة  ص تن - 3
 ". يمحكالت ة النزاع عن طريقز تسويلا يجيالبلد ذلك   ن قانون إ -أ

 لةمج ،المقارنة عاتير لتشل اظ في ها ن فيلطعجب اوتو ا فاذهيم إن حكام التحكبأالاعتراف  ةم مسالئية التي تحكالإجراد القواع ،عزيزالعبد  ينفوسخ - 4
. 206، ص.2018 ، جانفي سكرة ب ، جامعة14فكر، ع. الم
ا  تنفيذ  موانع  ،عايد  محمد  ةانز الخ  فاضل   -  5 الأجنبي،  حكم  الأعموسط،  لأا  شرقالمعة  جا  ون،نقاالفي    تيرماجس لتحكيم  السنة  ان،    ة ي الجامعردن، 

. 50، ص.2016/2017
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 نساوفر ن  ردالأ  ،صرم   منكل    اتيعتشر في   يمكحلتات الطعن في حكم  الثاني: آليا  دنبلا

عملتا  ت اينتب  لقد         الدولية  وامو شريعات  قرارات أو   يننتق  في   اص و صخ  بيةلعر ا  على  الطعن  جه 

در عن الأمم  اصلا  جيالنموذيترال  الاونس   واردة في قانونالمن أخذ بالأسباب    فمنها  م التحكيم،وأحكا

 ن. الطعأسباب  لىع يقلتضيارق طد منها من سلك ة، بينما نجحدتالم

التشرين  ضممن  و    قاتلك  العات  نالم  يمحكتنون  الذي  ت  لااحى  ل ع  53  ادةالم  فيص  صري، 

ايمكن    اضاهتقبم ببطلان حكم  ف1لتحكيم الطعن  اتفاق  اا ممنه .  يتعلقمنها مذاته، و   يمالتحك  يخص   ا 

 ة. ميكيالتح عوىدإجراءات نظر ال التحكيم أوة يئتعلق بتشكيل ه امو ق فاف الاتبأطرا

  هي   ميكتحال  رامإبت  قو   المشتري   أهليةأن  ت  ثب   ال إذا المث  ليعلى سبثار  يُ   كيملتحام  ن حكفبطلا 

ق لذي اتفطبيق القانون ات  تبعد حكم التحكيمسإذا ا  يحكمها. أوناقصة وفقا للقانون الذي    أو  ةمدنعم

الاف  أطرا تطبيقه    كلاهتسعقد  الى  عل على  فصل  نز موضوع  إذا  أو  م  يملتحكاكم  حاع،   لاسائل  في 

اء  قل تن  م  ن لاطبلباضي  تق  ة أنمك. كما أنه للمحفاق تالا  ود هذااوز حديم أو جالتحكق  تفاا املهيش 

حكيمي  كم التكون الحكأن ي  العربية  صرعام في جمهورية ملنظام امخالفا لل   نفسها إذا ما رأت أن الحكم

 

أو   طلاً با  تفاقالاهذا    ن كايم أو  تحك  اتفاق  وجدذا لم يأ( إ) :ل الآتية الأحواإلا في  يمكحن حكم التطلاب  عوى ل دبتق  "لا  إنهف 1/  53دة  اص المحسب ن-  1
  إذا  )ج( .تههليأ  يحكمالذي  اً للقانون  قناقصها وف  وهلية أامه فاقد الأقت إبر و   لتحكيما  قتفاا  طرفيد  حن أاك  ذا( إ)ب .مدته  بانتهاءأو سقط    لإبطالبلاً لقا
)د(   .رادتهج عن إخر خار سبب آ و لأيتحكيم أالءات ام أو بإجر بتعيين محكاً  صحيحعلاناً إ دم إعلانهه بسبب ع دفاعديم ق تالتحكيم  رفيط أحدلى عذر تع

وجه لى ع مينكلمح اعيينأو تيم لتحكة ايئيل ه تشك)هـ( إذا تم  .وع النزاعضو على م ف على تطبيقهالأطراق ذي اتفلا نون قاق البيطم تيحك لتم احكد ستبع إذا ا
 لتية اكمي المحتقضالاتفاق...ذا  حدود هجاوز    كيم أوالتح  اتفاقا  لهيشم   مسائل لاالتحكيم في  حكمذا فصل  و( إ) .الطرفين  لاتفاقو  انون ألق ل  مخالف

صادر ال  27/1994قم  ن ر و نلقاا    .بية لعر صر اة مهوريجم  فيعام  ام اليخالف النظ  اذا تضمن مإ  لتحكيمببطلان حكم انفسها  ء  ن تلقام  ن طلالبوى ادع  نظرت
 ن و نلقا باتمم  لمال و دع الم  21/04/1994الصادرة بتاريخ    16رقم  . عدد  .ج.م.ع، ج.رلتجاريةوانية  د لمواد المتحكيم في اال  بقانون   تعلقلما   18/4/1994تاريخ  ب

 . 15/05/1997اريخ تالصادرة ب  20رقم  .ر.ج.م.ع، ع.، ج9/1997رقم 
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توريد إلى  انمضتم اة تحيسلم من أجني أحذتري مصري ممش   عملية  قأق  هوبدور   لة.الجلا  سممل    ون انر 

الأ القاضي  2001  في  رالصاد1ردني التحكيم  اب  رقابة  حفي  البطلإبالطعن  وسيلة  و كم    يكون  التحكيم، 

د حكم  ابعتس، كاكمينكام المح في أحال  لطعن بالإبطا  حصر أسباب قد    49دة  االم  بمقتضى  2ني المشرع الأرد

 لفرنسي رع اأما المش   .3عزا وضوع النمه على  طبيقعلى ت  المشتريو ئع  االبن الذي اتفق  نو القابيق  م تطالتحكي

 في فرنسا  صادرةللي ادو ال يمكأحكام التح دض  4عوى البطلاند حددد فق

المنصو ل عليها فيلأحوال  ذلك    15025دة  االم  ص  دون المحك  يتمادىن  كأمثال  ال  كلموافقة    م   ئعبامن 

والملفا فيتالم  شتريرنسي  الجزائروطن  م    بمتعل لما نزاع  ال  ضوع و حول  عق  تنفيذ  دسألة    الخاص   الالتزامم 

 . ضوعمو  لىإ بذه كمن المحأ ، غيرلمتفق عليه غ ابل لماتعويض بال

 

، 20  .مجية،  السعودارة،  لة المنمجفي    م، بحث مقد م الأردني"حكينون الت لقا  اقنظرية وف  :" دراسةلتحكيم ا  ةئية على هيضائقل ة اقابر ال  ،اللهبد  ع  نيسوفالا  -  1
 . 22ص.، 2014 ،3ع.
 . 125- 124ص.  ق،الساب...، المرجع لدولي ي التجار ا محكيلتات اسيساأ ،مدمح شهاب   - 2
قط س  أو  لاتفاق باط الاكان هذا    أومكتوبا  حا و يح ق تحكيم صوجد اتفالم ي   اإذ.. .التحكيم  حكم  ن لاطى بو دع  تقبل  لا"  هى أنعل  أ  49دة  الماتنص    -  3

التحك  أحدن  كا  إذا.. .دتههاء مبانت اتفاق  الذي يحكمللقان  فقاو   صهاكنا  أو  ةهليالأا  قد اف  مهبراإ   قتيم و طرفي   طرفي   ر على أي منعذت   إذا ...تهأهلي  ون 
كيم ة التحل هيئتم تشكي  ا إذ هتإرادج عن  خار   أخر بب  س  إلي  أوم  تحكيلا  بإجراءاتو  أمحكم  تعيين  ب  اح بليغا صحيه تغيتبلدم  عبب  ه بسفاع دتقديم يم  حك الت
  أو   مونهمض  في  أثر  نحوى  كم علالح  توافرها في  جبروط الواشال حكيم  راع هيئة التلم ت  ا.إذ..فينر طلق افا تا  وأ  ون انقالا  لهذف  اله مخالمحكمين على وج  تعيين  أو

  لتحكيم فيما تضمن حكم ا  لان ببطنفسها  لقاء  ن من تلاطالب  ى تنظر دعو   ختصة التيالم  المحكمةقضي  ت  ...فيه  رتأثباطلة  تحكيم    تاءإجراعلى    كملحاند  است
 . 4496 .ع، 6/7/2001خ تاري أ. م.ج.ر. ، 2821ص.ور على نشالم 2001 نةلس 31رقم  الأردنيحكيم تال ."...  ةكملالمفي  املع ا مظا لنف االيخما 

4  -Selon les dispositions de l’article 1504 "La sentence arbitrale rendue en France en matière d'arbitrage international peut faire 

l'objet d'un recours en annulation dans les cas prévus à l'article 1502".  

5 -L’Article 1502 dispose que "L’appel de la décision qui accorde la reconnaissance ou l'exécution n'est ouvert que dans les cas 

suivants: 

1° Si l'arbitre a statué sans convention d'arbitrage ou sur convention nulle ou expirée ; 

2° Si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ; 

3° Si l'arbitre a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été conférée ; 

4° Lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; 

5° Si la reconnaissance ou l'exécution sont contraires à l'ordre public international.  Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 

J.O.R.F. 14 mai 1981 rectificatif J.O.R.F. 21 mai 1981.   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E898F56403AA49FF7511CB086CB26F3A.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000000329213&dateTexte=19810514&categorieLien=id#JORFTEXT000000329213
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E898F56403AA49FF7511CB086CB26F3A.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000000329213&dateTexte=19810514&categorieLien=id#JORFTEXT000000329213
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 المطلب الثاني 
 اتيذية للسندالقوة التنفمدى       
 الإلكتروني  يمهيئات التحكن الصادرة ع     

 
التي  تهلاك الإسلاا   عقود  برتعت الرافقلكترونية   ادي الاقتص  مظاالن   مئاعالتكنولوجي من د  تطور ت 

 . ي الجديدالعالم

قد تغيب  الذي    مستهلك  بين  دبعُ  نع  لاكته سالا   مجال عقودتنشأ في  تيالات  المنازعار أن  عتبوبا

يدفع بالمتدخل إلى    ك ذل ت، فإن  وع من المعاملاتهن هذا النيم  فتر وبين مح  ةني لكترو ة الإثقافة التجار   عنه

ا تفادي   الت  نازعات لمحل  القضاء  اللجو فضي وت  يديل قأمام  إل  الو ء  البدسلى  المنازعات هل  يلة لحائل    ذه 

 .لكترونيم الإلتحكيا اسيملا

لظر نو  الفرنسي، كونهزائري  الجالمشتري    ينبباعد  لتا  متحدون  والبائع  ومخ  فيما  من تالزمان  لفون 

فإنالم  حيث يثير إشكالات في مرح  ك ش  الوضع لا  هذا  كان،  تأنه    أنوبما  عقد الاستهلاك.    نفيذلة 

ال  حد  ناسإ منلنو هذا  ازعات  نالما  ع  التقليديإلى  يخُ ق  لقضاء  بتد  أطراف    وقعات ل    عقد أحد 

تقديمدقالتي بمة  يل بدالليات  الآأحد  يعُد    ترونيلكالإ  التحكيم  نفإ،  كلاستهلاا ة في الملائم  الحلول  ورها 

 .نالشأ هذا

  لو يخلا    أنهه، إلا  اياومز   هيتم أهمم الإلكتروني، رغتحكين الفإنه من الضروري القول بأ  ،لك ومع ذ

 . رئيسية طاثة نقلا ث في االهوني يمكن إجملاك الإلكتر ستهلى عقد الاعاطر ات ومخمن عقب
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في  تت     الأولى  النظمثل  مواكبة  القانونيعدم  لم  ا  اصر المع  وجيلتكنولا  تطورل ة  مجال    ةلتجار في 

 ى الاعتراف ء، عل قضاال تفضل  التيل الدو  العديد منفي  المنظومة القانونية نظرا لجمود، ونيةتر كللإا

 عن بعد. كيملتحلكترونية كاالإ

ن يد ما يز مموني  لكتر م لشرط التحكيم الإ م قبول المستخددعهو  ال  لمجا  ذافي ه  لالمسج  انيالعائق الث

زاع، نم قبل الط يتالشر باعتبار أن هذا    ،ذا الموقفله  ةيبالسل ات  كاسك من الانعوخشية المستهل   فمخاو 

ود ج. فو يةونالإلكتر واقع  ورد على الم المالتي يضعها    ه الشروط حول هذتفاوض  اللا يمكنه    ك ل ستهالم  وأن

عيم  تحكالط  شر  يم في  الاستهلاك  اللجوء  نعقود  من  ا  المستهلك  اللقضاإلى  بعض   ،1وطنيء  من  ويحرمه 

أهم المهنيين  عاملج اعوى  الدها  الحقوق  فئة  فإن  لذلك  شرط    إلى  تلجأية.  عالتحكيم  وضع   قودفي 

 .2ن الدعاوىع مفي هذا النو  تفادي الدخولد قصبعد  نعستهلاك لاا

عقد أطراف  المساواة الحقيقية بين  عدم  ستهلكين هي  الم  فئةوف  امخ  يد منز  قد تالتيثالث عقبة  

أساسعتهلاك  الاس القلرابطا  لى  والتي موضوعها  لمحوا   ينهنيالم  بينائمة  ة  مع  تجالتي  الية  لماقة  علاالكمين 

ر أن  اى اعتبعل   ،الإلكتروني  في التحكيمين   إلى المهنيميول المحكمينن  يخشى مك  المستهل ل  عيج  ا. مممبينه

د و  مجال عقلاسيما في ليدي،قغير التيم لتحكهمية ابالنظر إلى أو  .لمحكمينبطه أي علاقة بالا تر  ك تهل س الم

   ة نيلكترو تحكيم الإالة كممحبينها   من بعدعن  حكيم لتا ت امن هيئ  إنشاء العديد تم  دفق، ستهلاكلاا

 

ستهلاك  الاعقود  تعلق الأمر بلما ي   يدي التقل  ءا لقضا  فاديت   ولايح  هنيالمن  فإني،  قبل القاضي الوط   هلك منللمست  حماية  يعتبرالآمرة  د  قواعل تطبيق ا  ن أ  بما  -  1
 .ونيتر كلإ أو يسيككلا  كيمتحل ذا اهن كاسواء  كيم بحث عن التحالو 

 رية، فكالة  يلكلمق اقو وح رية  والعلامات التجا  ترونيةالإلك  لتجارةعات اية مناز سو في ت  آلياته،  هإجراءاته،  هيت ما  ونيلكتر لإاالتحكيم    ،معصا   طرفتاح مد العب  -  2
 . 59 ص.، 9020مصر، الإسكندرية، ديدة، الج امعة لجاار د
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 ((Cyber tribunal    بكندمونبجامعة وكتريال،  للملكية   العالمية   للمنظمة  التابعة   يةونلكتر الإ  كمةالمح  ذاا 

 .1الفكرية

 ال،نسيتر ، والمعروفة باليو المتحدة  مملأبعة للتاارة الدولية انة قانون التجلجق، لعبت  سياوفي ذات ال

اقتح  دورا مهما في المالقوا  بين  جامنسلايق  العالم  بخصوص عة وطنيا  تبعد  التجارة    ة وني والإلكتر   ية،مسائل 

  1980سنة  لالدولية  وع  نا للبييفياتفاقية  كدولية  اتفاقيات  ة  عد  ملت في إبرا تج  لتي، واوصصلخاجه  على و 

 .61192 نةلس لتحكيم التجاري الدولي با صةالخا بيةالأورو ت فاقياوالات

 التي   لكترونية الإوساطة والتحكيم  ز المراكمن أهم    طة سام والو للتحكي   (W.I.P.O)يبولو مركز اويعتبر  

للوصو تقريب وجب  ونيةالإلكتر طرق  لبا   ات نازعلما  ةيتسو ل  تسعى النظر  ي  إلىل  هات  بعيداً   الطرفين  رضيحل 

 . اءالقض عن

فإ النه  وعليه،  إلى  يور ضر من  الصدد،  هذا  في  شرو التطرق  و     اتلسندباتعلقة  م جراءات  إط 

م  تحكيالم  كحيذ  يات تنفم آلع ذلك بتقييعلى أن يتُب  لأول(رع ا)الفلإلكتروني  ا  الطابعة ذات  يميكلتحا

 الثاني(.  فرع)الكتروني للإا

 

 

على  م  4ص.،ةي نالإلكترو   ارةج تال  في  ةوليالد  قودالععات  ناز م  تسوية  مد،مح  أطويف    1 منشور                     يخ بتار   عطلالا ا،  29/12/2012:تاريخب  لكترونيالإ الموقع  قال 
 ( 2020  وانج 1)

 Consulté le:11/4/2019. https://www.marocdroit.com 

 كتروني التالي: لإلع الموق، ا 1196يلابر   12خ  اريبت  ف جنيلمعقود في اليدو لتجاري الة للتحكيم االأوروبي ة  تفاقيالا ،  إيناس  محمد راضي  -2
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/service_showrest.aspx?fid=7&pubid=6173 
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 لفرع الأول ا
الإلكتروني مالتحكيءات إجرا  

توضيح تم  في  الحللخصوم  ه،  وكما  التحكيمر  ياتاخرية  يفق  ،إجراءات  وضع   واتولد  بأنفسهم 

يئة  همة لهترك هذه الم  قد يتفق الخصوم على كما    .1لطليق ا  يمكبالتحما يعرف    ووه،  ميتحكات الاءإجر 

مركز   ئحةلافي  أو    عينموطني    انونفي قإما  وص عليها  الإجراءات المنص  إتباععلى    قفاالاتو  ، أحكيمالت

 لتحكيم. ا راكزمن م

  فبعض  التحكيم،  قفاات  ىعل   تطبيقال  ن الواجبالقانو ختيار  ب إرادة الأطراف في ااغي  لةحا  أما في

   .التحكيملقانون مقر  التحكيم  ع اتفاق ضا إخترُجح  2اءر الآ

،  يةومة التحكمصالخ في    ينةإتباع إجراءات مع  لكتروني يقتضيلإحكيم االت   نإ ف  ،ساطةو ال  غرارلى  ع

الوصول   نهقبل  صيغة  فيتتجس ية  ائإلى  تحكيم  د  لتعدد.  حكم  الإتبا الو   راحل لما  ونظرا  هذع  اجبة  ا في 

 يم عن بعد. حكها في خصومة التشارة إلى أهمالإل و سيحا  ن الباحثإف، أنش لا

اء  نأثدعى  الم  طرفوعلى ال  ونية،الوسائط الإلكتر   تم من خلالي  عدعن بُ   كيمللتحوء  اللجطلب  إن  

ط يتحتقديم  أن  اللبه  في  رى  اتحديد  دقة  المر ع  عىلمدشخصية  النزاع  وموضوع  إخضليه  إلىاد   اعه 

     .3التحكيم

 

 . 34.ص، 2004 جع السابق،المر  ...،الدولي اريتجل ام كيالتح  ،دحمأ تارمخ مود مح بريري- 1
 . 228ص.، 0201، لبنان  بيروت، الحقوقية، بيالحلت ا ر منشو ، وتبير  ،1ط. ،ة يالإلكترونرة لتجاقد اع ،الدينماد محمد ع توكل  فادي -2

 . 319ص. ،بقسا جع الر لما...،  لكترونيةالإ وماتعلخدمات الم ود عق، عادل هوتح ودممحيمة هش بوأ - 3
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امنظمة غ  دعواقل  افقو و  ببار تجلرفة  الدولية  ات  راءإجن  فإ  ،1919أنشأت سنة  التي    (C.C.I)  اريسة 

وفي مثل هذه   .  1ترونيا كلإبالطلب    المدعى عليه  إخطارضي من المدعي  قتت  التحكيم   لىإ   للجوءالب  ط

الأالح فإن  يقتض الات،  المم  يمر  مثلا ن  الطل   ستهلك  ع  وقم  على  اونيتر لكإنموذج  الملء    عبر  بتقديم 

 .2قاضي التءات إجرا دءعند بلموقع صية له على اكلمة مرور شخالمدعي  ار يختا عم ،كمةلمحا

ة  وسيل   كمة به بأي تارية المح ر اتصال سكد  بمجر   ،طلب التحكيملم الإخطار بتس   قد  المهني  أن  عتبرويُ 

 .3رطاه الإخلاميد استما يف  السكرتارية منه يتلق حالة فيو تصال أمن وسائل الا

الوثائب تو   ت لمحادثابا  قعل يت  ايمفو  ا  ق والطلبات ادل  تتلمتخاصمة، فبين الأطراف  ة  لشبك  اعبرم  إنها 

بعد وفي    يم عنمجال التعل شائعة في    تالتي أضحت  نقل الصورة والصو  تقنية  غرارعلى    ،العالمية  يةاتعلوملما

 .5يمحكتال ات لس ج فيطبيقها يمنع تجد ما ومنه، فلا يو ، 4الإلكترونية ات المؤتمر نقل 

ياب  الغ  فرغم.  لمهنيا تهلك و لمس لكل من اخدمات  حكيم عن بعد تقُدم  جراءات التإفإن    بالتالي،و 

،  7عن بعدسماع مرافعاتهم    المتخاصمة   للأطراف مح  ، إلا أنه يس 6واحدن  لتحكيم في مكاطراف اي لأداالم

خ للصورة    يات تقن  لالمن  الحي  عل توفر لما  والصوت البث  الم  ىة  لقواعة لميعاالية  لوماتعالشبكة  ووفقا   د . 
 

 . 233.ص  ق،ابس ع الالمرج...،  لإلكترونيةارة لتجاقد ا، عنالدي عمادمحمد  لكتو  فادي  - 1
 .136 .ص ،ابقرجع السالم...، نيو لكتر الإي ر تحكيم التجالا ي،اقب سامي عبد ال - 2
ة، يية الفكر كقوق الملارية وحلعلامات التجاو   ةنيكترو الإلة  جار لتعات ااز وية منفي تس لياته، آراءاته  ماهيته، إجيم الإلكترونيحك الت ،عصام  مطر عبد الفتاح  -3

   .444ص. ،2009ر، رية، مصدندة، الإسكالجديدار الجامعة 
 . 443 ص.سه، لمرجع نفا - 4
 . 55.ص ،2005ر، مص ة،هر ا قل ا ،عربيةال ار النهضةد ة،نقار الم القوانينو دولية ال رةجاالت  تانازع مفي لإلكترونياالتحكيم  فتحي،ن حسام الدي ناصف - 5
مس، مصر، امعة عين الشاه، جور كتحة د نة، أطرو ر اقم اسةدر الإلكترونية، رة تجاالود عات عقواجب التطبيق في مناز لاون القاني، يد زمزر إبراهيم أحمد سع  -6

 . 368ص.، 2006
 . 321 ص. ق،سابل ا عرجالم  ،...صلخا ا ون الدوليلقان افي ةيترونلإلكات علومامات المخدقود ع ،يمةهش وعادل أب -7
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الشهوداستجوافإن    ،2010سنة  ل  يةالإلكترون في   صياورهم شخ حضلب  تطيلا    نترنتالإعبر    لخبراءاو   ب 

 .1اع جلسة الاستم

فصل في موضوع لل  تساعد ن أمن شأنها  عدعن ب لأطراف لكل المستندات اتبادل لية ن عمالظاهر أ

صومة وعنوان موقع  ن أطراف الخيذي يتضمن عناو ل اونيتر لكيد الإبر تعامل عبر الفال   افية.بكل شف  النزاع

الأوراق  ديمتق  في سرعةبيرة  ك  ةبدرج  يساعد  التحكيمية،   الهيئة المط   النزاعوالمستندات  لفض   وكذا   ،لوبة 

بالخبراءتسرعة   المعلومات  آخر،  .  بادل  عالبمعنى  الإبر  تعامل  في  2لكتروني البريد  تفاديساهم  طول   ى 

  ، كمينوقعة من المحالحصول على الأحكام الم  ةسهولة في  ير كب  بدرجةساعد  يو ،  ئقثاالو كثرة  و   الإجراءات 

 يذها.  ة تنفسرعوفي 

اى  وعل  فإن الإخطارات لأساسهذا  ترسل  ،  الإ ابواسطة  أو  بالفاكس    قد   ، ومن ثم،لكترونيلبريد 

ومهنيمن  النزاع    أطرافيلتزم     ت اطلبالو   ئقالوثا  كلرسال  بإ كيم  التحكمة  محو   والسكرتارية  مستهلك 

على   ة ئيفضاحكمة الة للمنظمد المالقواع  سياق، أكدت وفي ذات ال   .3وقع القضيةبريد على ملالمكتوبة با

 .4عبر الموقع الإلكتروني   التحكيمية ات الصلة بالخصومةذ نقل الوثائقة ضرور 

ن  أ  بارباعت  ة،نب من السريي جاتقتض  كمنازعات عقود الاستهلابيعة  ط  ن لقول بأليه، يُمكن اعو 

في    سوداء  صورة  يمدتقل  ةلمعاصر ا تكنولوجية  سائل الوبإمكان استخدام و ،  جا جديداتمن  قد يُشكلا  همحل 
 

خلال اء، من الشهود الخبر يهم شهود، ممن فلا ابو ستجز باتوع أن  ئة التحكيمي... له:"وزنه يجفإ 2010سنة لل ا لليونيستير ا دلقواع 4 /28ة دلمافقا و - 1
 . ". ..الاستماع  سة جلفيخصيا هم شحضور لب تتطاتصال لا  وسائل

 . 272 ص.  المرجع السابق، ... يةنو تر لكلإا ارةتج ود العقلقانوني لا ظامالن، رلزه يدبن سع -2
 .54-53 ص. ،ابقلمرجع السا ،.. . يةدوللا ةر عات التجاناز في م لكترونيلإاتحكيم ال  فتحي،ن لديا امحس ناصف -3
 . 332 ص.السابق، المرجع ..، . ةونيتر الإلكرة اقد التجع ،نلديعماد امحمد  لتوك فادي -4
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فإن الأطراف  ،  1ة بين المنتج والمستهلكققص الثت تنمثل هاته التصرفا  . وبالنظر إل أنستهلك ن المذه

 . عدبن ع كيمتحال إلى للجوءوا دي،قليالتلابتعاد عن القضاء سعى لة تلمتخاصما

صوم  للخ فعات  راممن  يجري فيها،  و السرية وعدم الكشف عما  التحكيم ه  ت الأصل في جلسا  إن

الفقه جار، يعتبر  وفي هذا الإط  .ذلك لى خلاف  طراف عيتفق الألم    ام،  وكلائهمو  ن تقرير  أ  2انب من 

ت و كس  أن  غير  3ات ى الإجراءبيق عل ب التطيم تتوقف على القانون الواجتحكلسات الة جية أو علنيسر 

يمَُ لذ القانون،  الرجو ك  ك  الأطراف   إلىع  ن  ه  مع،  4اتفاق  امنح  سب  ح  5يريةالتقدطة  السل   لتحكيميئة 

 ضية تحكيمية. سات كل قبملا

 كيم لتحراءات ان إجإف ،تراضيالخاصة بنظام القاضي الاف مالتحكي كمةمح لملاحظ أنه حسبوا

الإنشاء موقع خاص    تقتضي    لأطراف إلاالموقع    إلىمح بالدخول  س  يولا،  يةالعالمة  المعلوماتيشبكة  عبر 

ا وهيئة  باستالقضية،  مم 6سريرقم    م عمالهلتحكيم  يمنع  ،  بامس أي  ا  أو  اتهلك    لموقع ا  إلىلدخول  ئع 

   .ضيةق يات الحيث على للاطلاع

 

 . 65ص.، 1998، يةندر سكالإ بية،لعر ضة النها ، دارالداخلية لية و دو ت الخاصة الفي العلاقاكيم تحال ،العال عبدد مة محاشعكمصطفى محمد جمال،  -1
 . 554. ص، السابق عجلمر ا ..،م الإلكتروني ماهيته تحكيال ،عصام  مطر حفتا ال دعب - 2

  ،مصرالقاهرة،  عربية،هضة الدار الن لي،لدو ري اجاالت لتحكيم، اقيسن شفمح  كم اتفاق التحكيم.الذي يحة نون الإرادا التحكيم لق اتاءجر إ عأي إخضا  - 3
 . 42ص. بق، لسارجع الما  ...، ونيةكتر لالإ رةاج قد التع ،ينعماد الد دممح توكل يفاد؛ 952ص.، 1997

الدولية   ونيةالإلكتر  ةتجار ال فإن  ومنه  ية،ولد الدو قتعلقة بالع لتنازع الماعدة افي ق الإسنادضابط اف طر لأا ادةر إ لكتُش ص،  ادولي الخ للقانون اا مسائل في -4
ث  مة البحهم لتحكيما  لهيئة فإنه يرجع، منية الضرادة لإا نشف عالكة الحتواسة يحرادة الصر ل غياب الإاح وفي .طرافبل الأق تار منون المخ نلقاا إلىتضع 
  النزاع. ووقائعظروف على  اءبنيق تطبال  باجالو  ن و ناعن الق

 ون لقانر ايات خاني ترو كتحكيم الإلللهيئة ا دو عة غيابه ي لفي حا، و كترونيم الإلكيلتحالمرتبطة بسير إجراءات اجرائية د الإاعالقو ي على يسر ة لإرادا ن قانون إ-5
 .148-145،147ق، ص.الساب ...، المرجعلكترونيالإم يحك بالت تاعالمناز فض انوني، لسيد البت االفتاح . خيري عبد طبيقالتاجب الو 
 برديسمر، مص ،خيالشرم شدولية، ة ال د التجار و عقام غة إبر اصي وةمل مقدمة إلى ندورقة ع ونيةالإلكتر  التجارة الدولية يم فيحك الت تفاقا ،يرسم رهان ب -6

 . 14ص.، 2007
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 مالتي تتداولات  في الم   أعضاء هيئة التحكيم  يشرعع،  دفو عات والب المراففل بابعد قوأخيرا، فإنه   

إ صقة  ريس  ت ساجل في   تنفيذه  ول   . الحكم  روإصداعداد  د  الإجراءات بع   إتباع   يتمضمان   كالوالأش  ض 

 .1الإلكتروني  تحكيمتابة حكم الرة كضرو  ثلة فيتم المعداده و بإ صةلخاا

يت التحلق بآعوفيما  التبليغ حكم  المتالأطر لدى    كيملية  الع  مة جاء فيخاص اف  المنظمة  المية  نظام 

كم  حــُالم  أن  بمعنى  للأطراف،وقع الخاص  على الم  نتتر نالأ  عبر رسل  ي  كيمتحالكم  بأن ح  2كريةة الفللملكي

 .3لكتروني الإبريد عبر ال ةع القضيعلى موقيم حكالتف بحكم لأطرار اـخــطيُ 

 نياالفرع الث
 حجية حكم التحكيم 

 هتنفيذ تتروني وضماناكلالإ 
ة  التنفيذي  ةالصيغ  إصدار ة  صختلماة  محكلمن لكأنه لا يم  ،ونيتر لكالإ  التحكيممجال    لمتفق عليه فياو 

في  إلا    عن بعُديم  تحكالحكم    يذفتن  مسؤوليةدرك  و ة  خرى من شرطالهيئات الأ  في هذا الشأن، ولا إجبار

  .4نيةلكترو لإا السندات ذ فيتنب  هااتفاقية دولية تلزم  طني أو ون و قان حالة وُجود

 

 . 272. ق، صبلسا رجع االموني...، نظام القانال لزهر، سعيدبن  -1
كم  ــُحأن الم يألأطراف، اص باى الموقع الخلعبر الإنترنت ع  يم يرسلك تحالم حك ن بأرية لفكا ملكيةللظمة العالمية ام المنن نظم نص  54لمادة اص تن -2
 يد إلكتروني. البر عبر وقع القضية م ىعل كيمحراف بحكم التالأط  خطرـيُ 

 . 272ق، ص. بسا ال عجالمر ...، م القانونيالنظا زهر،ل يدبن سع -3

الإل  ،حازم    عةحسن جم    -4 التحكيم  الاتصوسائ  ت عبرالإثبارق  وطوني  تر كاتفاق  الحال  للمديثة، بحث مقدل  الأول حول ؤتمر  م   ية ونالقانانب  الجو   العلمي 

  ،   ،www.arablawinfo.com:  طالراب  علىمنشور    ،4/2003/ 28-26عربية:  ال  ماراتلإشرطة، دب، اة الة، أكاديمينيو لكتر الإ  والأمنية للعمليات
 . 36.ص

http://www.arablawinfo.com/
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نون  قا  عام فيلافيذي للنظام  نالت  دسنلا  الفةمخ  أيضا عدم  يشترط  لتنفيذولأجل مباشرة إجراءات ا  

تلام  عى عليه، باسلمد، الجزائريا  ك تهل المس   لبيطُا  نيالإلكترو م  يالتحك  ن حكميكو التنفيذ، كأن    قاضي

 لحوم المعلبة. لد ابتوري  ةلتوريد القاضياعتبار أنه من اتفاقية ا ى م خنزير عل مادة معلب لح

  ة حول الشكلي  الناحيةن  م عدة تساؤلات    يثير  هإنف،  سندات الم يعُد من  لتحكيحكم ا  وباعتبار أن 

االتحكي  حكم  ة اغإعداد وصي  ءأثنالكتابة  امدى خصوصية   طلب منح    في مرحلة   يتهاهموأ،  كترونيللإم 

   لتنفيذية.الصيغة ا

تنفيذ هذا  يق  تعقد  ني  لكترو مجال التحكيم الإة في  عتبءات الماأن الإجر   ،طارويجدر التنويه في هذا الإ

  و أ   لكترونيالإ  حكم التحكيمتقديم أصل  المشتري مثلا،    ،كوم له لمحطلب من ايُ ما  دعن  ا مسيلا  ، 1كم الح

 .  ف به وتنفيذهنه للاعترام للأصة طبق اصور 

الإ  ،وبالتالي الم فإن  هو  و طر شكال  التمي ح  أيصعوبة  بين  وصور ز  المس صل  ومدى   ،ونيلكتر الإند  تة 

  أنه في إطار   2قه نب من الفا الشأن، يرى ج  اهذ  فيو   .. ةترونيلكالإعلى الوثائق  يع  توقوالالتصديق    حجية

هذا  ذلك يُمكن تجاوز    ومع  ، رةصل والصو بين الأ  يز ميت ال  لوماتيةالمع  امنظن الصعب لم  لإلكترونياالتحكيم  

 يه. لة إالمقدم علومة للشخصلمابشرط إمكانية الكشف عن  لالإشكا

في   العام  الاتجاه  اليذهب  إلىهذا  ضرورةشأن  والمحرر  و الت  لبو قو   عترافلاا    كدليل    لكترونيلإاقيع 

التحكيم     ت، والوثائقء بالمستنداكتفاالا   نيكترو للإام  التحكي  يئةلهن  حيث أنه يمك   .لكترونيالإإثبات في 

 

 . 181ص. بق، رجع السالما ،... ونيلكتر عات بالتحكيم الإز نافض الم الفتاح،يري عبد خ نيتانو لبناسيد ال -  1
 . 489، ص. سابقالمرجع ال ...، لتحكيم الإلكتروني ماهيتها، م عصا مطرفتاح لاد بع - 2
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المترونيالإلك أنه  توبةكة  قدَرت  إذا  للفصل  اوحدها  أن    التحكيمي  زاعالنفي    كافية  الكتبشرط    ابة تكون 

 . 1يل دلتعل لةبقاوغير ة لكترونية مقروءالإ

مفعموما،    قبل  يتوجبإنه  التنفيذية  الصيغة  ا  نح  قاضي  التأعلى  د ن ستالمسمية  ر من    كدلتنفيذ 

يقتضي    ذيةيغة التنفيومنحه الص  بالحكم  لاعترافاام أن طلب  ة تعُد ضرورية مادكون أن الكتاب،  لكترونيالإ

 .ق الأصل منهة طبنسخ أوالنسخة الأصلية له تقديم ة ر ضرو 

تقديم    لشكاإ  أي  ديولتفا تنفيذطأثناء  القاضي    لب  أمام  أجنبية  اعتسندات  المشرع  الوطني،  بر 

،  بالكتابة على الورق   ت جية الإثبايتمتع بنفس ح  3وني الإلكتر  الشكل  بالكتابة في  2ت ثباأن الإ  ائريز لجا

 . 4وني تر الإلكقيع والتو  تقليديفي الحجة ما بين التوقيع ال واة لمسابا قرارالإ يعني مما

   ييدتوقيع التقل النفس حجية لكتروني التوقيع الإى منح شريعات عل تالعديد من ال ت تقر ساا مك

 

 

 

 

فض   الفتاح، ي عبدخير  السيد البناتونيوالخبرة.  ودهالشة شهادونية، تر كلات الإرر  كالمحالإلكترونيم كيالتحة في إطار خصوم ثبات لة الإدأ تعددت - 1  
 . 160-155ص. ،قسابال عالمرج  ،. لإلكتروني...ا مبالتحكي اتنازعالم
بة على اكتلبا  ثباتكالإ   ونيكتر لالإ   كلة في الش ت بالكتابباثالإ   بر " يعتلتوالي:على ا  يزائر الج  دنيانون الملقا  من  2  قرةف  327ادة  والم  1مكرر  323  المادةنص    في  اءج  -2

وط  لشر وفق ا  ونيلإلكتر اوقيع  لت"...يعتد با هنأ  كما  ."ا ن سلاماتهمضف ترو ظ  ون مُعدة و محفوظة فيكتن  رها و أدصألذي  ص ان هوية الشخية التأكد مبشرط إمكان  ،الورق
   ذكره.السالف  ، 10-05قم  ر قانون     ه".أعلا  1ررمك 323  ةاد لمرة في اكو المذ 
ا  2015ون  نقا  نم  63ة  دالما  نص   في  جاء  -3 ي خدمات دؤ ا محهنالتي يم  الإلكترونييق  د صلتهادات الش  تكون "  :   ترونية أنهصادقة الإلكلتوقيع والمحول 
  مون رققانال   "..  ...الجزائرلمقيم في  ا  كترونيلالإالتصديق    ي خدماتمؤد  فطر   من  ةالممنوحت  لشهادا  يمة، نفس الق أجنبي   في بيديم  المق   كترونيلالإديق  لتص ا

  سالف ذكره.لا ، 15/04
 . 222. ص ،2009ر، ئاز ة الجليلدى عبن ملهاار د ،يقانون المدني الجزائر لا حديثة فيات إثب  يلةوس لكترونيالإح، العقد مناني فرا -4
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 . ونيةالإلكتر تعلق بالتجارة الم 31/2000م قر  جيه الأوروبوالتو    2لفرنسي ا،  1المصري  رعالمش ها من بين

تشري  على ضرورة  وبيةور الألدول  ا  حثالذي   تعاتها  تطوير  العقودحتى  ثَم مو   ،3ةينو تر الإلك  ستوعب  ن 

 .4  الإلكترونية ةبالكتاب فاالاعتر 

عتقد بعض يذية من عدمه، يلقوة التنفا  بهكساوني لإ لكتر لإاكم التحكيم  ورة تذييل ح وبخصوص ضر 

  فيذية، دولة لتذييله بالصيغة التنالكم   محا إلىا دون اللجوء  نفيذ الحكم التحكيمي طوعت  أنه يتم  5ه من الفق

التنفيذية،  لكتروني بالصيغة  لتحكيم الإيل حكم ايذفإن ت  مع ذلك و   ة، نيلان  س هو ح  وى خاسر الدع  مادام

 نفيذية. لتا قوةالكتسي  يحتى يبقى ضروريا

إلى    ميه ير فيه، كون  هو مرغوب   الإلكترونيكيم  تحلأحكام ال  التنفيذ الطوعين   آخر، إذا كاعنىبم

التجارة    يزتعز  بلا،  ونيةالإلكتر الثقة في  تعلق  ما  ثقةكس سيما  ال  فإن  ،لك تهس الم  ب  لحنتالقوة  كم فيذية 

.6ه يذتنففيه عن زم لتذا امتنع المإ يبر الجيذ تنفلل  هي الأساسالتحكيم 

 

 01مؤرخ في    40-51  مقون ر نقا  ؛ توماعلا المجية تكنولو نمية صناعت  ةء هيئانشإ  كتروني ويع الإللتوقام  يتنظ   بشأن   22/04/0420  ريخبتا  15رقم  انون  ق-  1
 .06قم ر  ، 2015ير فبرا 10،  .ج.مر. .ج لتصديق الإلكترونيين.ا و لتوقيعة باتعلق الماعد العامة ، يحدد القو 2015فبراير 

ثبت  الكتابةص  صو بخ بات  ثفي الإ الأمر  كما هو  بات  ثإ  ةسيل و ك   ونيةكتر الإلبة  كتابال  لفرنسيشرع اف الماعتر  -  2
ُ
   ورقيةمة  عادعلى  ة  الم

Selon  l’article  1316-1 "L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous 

réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à 

en garantir l'intégrité". Inséré par Loi 2000-230 du 13 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 2000. La loi du 13 mars 

2000 est la transposition française de la directive 1999/93/C.E sur le droit de la preuve en consacrant la signature électronique et 

l'acte authentique électronique". 
3  .Directive 2000/31/C.E du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services 

de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur. 

 .16 ،33ص. ،8200، ، الجزائرزيعلتو ر وانشة لللدوني الخدار  ،1، ط.ةرنمقا ةراس، دةنيالإلكترو ة ار التج قودع ،ليمس يسعداو  - 4

 . 7، ص.قابالس لمرجع ا ...،ة الإلكترونيةار تسوية منازعات العقود الدولية في التج ، مدمح ويفط أ -5
 . 36ص. ،1995صر، م التوزيع، لنشر و ة واللطباع  بيةلنهضة العر ر ادا جارية،اد والتو المذ الجبري في يف لتن، ايفتح اليو  - 6

https://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_de_l%27Union_europ%C3%A9enne
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التي    بريلجا  نفيذدت آليات التتعدد  فقم عن بعد،  فيذ سندات التحكيتن  مانات تعلق بضوفيما ي

يوفره  الإلكترونيةجارة  لتا  لعالم  كنيم أا  أن  تمن  ا  نفيذجل    هذه بين    منو   ،ونيتر كل لإاحكيم  لتأحكام 

التعهد  خ  لآليات ا والتيدمات  هو    بالتنفيذ  عقدأساسها  ال  ونيتر كإل  وجود  د  تعه وم  شتري،لمواع  بائبين 

مراكز  شراف  إ  تحت  الإلكتروني  للتحكيمبالخضوع  يقضي    يتضمن بندا الذي    يع،الب  إبرام عقدل  التنفيذ قب

  .1وني الإلكتر التحكيم 

صندو  يعتبر  فيه  ذيلال  وامالأ  تمويلق  كما  السو تج  يساهم  لتنفق  ار  آخر  ضمان  يذ  الإلكتروني 

التح المستهح  نماره يض، باعتب نيو الإلكتر كيم  حكم  يقضي بها    على أموالهم التيلكين في الحصول  قوق 

 كم مباشرة. المح

ذ  إلى  أطراف    ،لك أضف  الاعقأن  يلجلاستهد  التهئك  الغرامة  إلى  على    للحصولديدية  ون 

ن الغرامة ، باعتبار أأحكام التحكيم الإلكترونية  نفيذ بعضت  د الأطراف فيحأ ت  عنت  لةافي ح  م،وقهحق

ستحال عليه تنفيذ  ا  ستهلك إذافي إرجاع حقوق الم  ضغط على المهنيسائل ال و بين  نعتبر متديدية  تهلا

 . 2ام الالتز 

يجوز    لا ف  ذ،يفتن  بدون  ظل أو عملية طالما    انونية قيمة ق  الإلكترونيالتحكيم  م  لحكيكون    لاعموما،  

نفبح  التكلم لا  لهق  تنفيذ و .  اذ  يعتبر  مستهلك  لل ة  حماي ه،  لضمان  الضعلط االذي  في  رف  د  قعيف 

م  يذ حكم التحكيالخاسر للإسراع بتنف  طرفالدفع  ا  شأنهمن  عملية  نيزمات  ميكا  دااعتم   تم  الاستهلاك،

 

  رمط احفتعبد ال . ذبالتنفي مات التعهد خد مظاهر ستهلك من بيند والمالمور  بينقة  الصفم اتمإغاية  إلىة لبضاعا لمال أولهد بالتنفيذ المتع حبس تبرويع - 1
 . 492-491. ص ،ع السابقرجلما .، .. ني ماهيتهو لكتر الإ التحكيم، عصام 

 ه.ر الف ذكالس  05/10،  يائر دني الجز المنون امن الق  175 و174 تينداجع المار -  2
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 هدا اجة التي يعمل  بيلطا  ة عسملهي ا  نين رأس مال المهأ  علماة  علامة الثق  بينها سحبمن  ،  نيترو الإلك

ن الجرد مية وكذا  بكة العالملش ا  شر علىينُداء  سو لم القائمة ابنظالمتدخل  ا  تهديدتحقيقها. إضافة إلى  على  

 .1ونية الإلكتر الأسواق 

 

 

د و زعات عق، مناصفاء توحف ة عفتوح جم .188-181ص. ،قالساب عرجالم...،  نيو الإلكتر يم ازعات بالتحكالمن ض ، فحا لفتا عبدي خير  ونيالسيد البنات-1
 . يليها  وما  489، ص.2013، ندريةك س، الإةة الجديديمع لجادار ا نازعات،لما حكيم، آليات فض قضاء والتال  بين ةالإلكترونية ر التج ا
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 اتمة:الخ
ا بينقاالعلا  اللك في مجلمستهإن موضوع حماية  يعتبر من  الدولي،  الطابع  ذات  التي  المواضي  ت  ع 

ني دين الوطصعيعقود الاستهلاك على ال  لعدم تكافؤ أطراف ريع، نظرا  قه والتش فال  بلق  من  اما معرف اهتت

 لمستهلك الذي يجب مقارنة باالعقدية  ة  شكل الطرف القوي في العلاقهني يُ لك، أن المذ  سا. وأسوالدولي

 لعقد.ل امراح فةته في كاحماي

علام  وسائل الإ  نوعة عبرتالم ة  ايدعلت االال آليفسه من خلمتدخل نومع التطور التكنولوجي فرض ا

النامية، ساهم لدول  مجتمعات ا  دىل  ، خاصةاستهلاكيةور ثورة  ظه  واصل المستحدثة. كما أنوتقنيات الت

مع المتدخل، في    تهتعاملا  الضعيف فيلطرف  هلك الذي يُشكل اتاية المس يضمن حم  مافي البحث عن  

التشريعا تباين  الوضعيظل  من جهةت  ا نوالهيم  ة  من جهة والمنظمات  لتجمعات  لية  ادتصقلاة   الإقليمية 

 أخرى.  

بالإم الأحي  في كثير  كانوإذا كان  الس من  المنا  رةطيان  الاستهلاك زعات  على  بعقود  تتعلق    التي 

ي الأمر لعلاقة التعاقدية أجنبيا. حيث يقتضف اأطرا  حد ا يكون ألم ـّ شكال يطرح دائمالإإلا أن الوطنية،  ا

أسقانونية  رأمو ة  عدة  اراعمالنزاع  لفض هذا   تتعلق  بتحديد  ،  بال   مةالمحك اسا  تكون مختصة  في   نظرالتي 

 لمستهلك. المصلحة  الأطراف دةبيق، ومراعاة مدى تحقيق إراالتط نون الواجبقالاتحديد اع، وكذا النز 

ع ذلزيادة  هلى  فإن  مالنو   ذاك،  الدوليع  القانون  المنازعات في مجال  الخاص  ن  الأ  خذ  يتطلب 

في بعض    تقليدية  نادبضوابط إس  الأخذ إذا تم  و لواجب التطبيق.  القانون ا  كن تحديدا يماهتضقبمبط  ابضو 
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هلاك مجال عقود الاست  لاسيما فيالعقدي    زنتضي إيجاد ضوابط تحقق التوارة تق أن الضرو إلا  ،لحالات ا

 ة.  نيالإلكترو 

القانونمن  و  الم  تار فيخالم  ثم، فإنه يفترض أن يكون   ف الضعيف ر الط  تبريع  لذياستهلك  صالح 

مطلق، يكون في كل  ش رادة بسلطان الإيق مبدأ  تطبالعنان للمهني كون أن    ايته، وعدم إطلاقالواجب حم

 لك. المستهالحالح الطرف المتدخل ويضر بمصص

سلبيات الواض رغم  أنه  ا  مبدأ  ح  الع  عندرادة  لإسلطان  العلاقة  مطلقة في  بصفة  بين تطبيقه    قدية 

يجأن   إلا  لك،هوالمست  المتدخل الإبقاه  عليه كمبب  لما يحققه في  ء  لفائدأ  المحطات  من  الطرف دة  الكثير 

مواجهة كل   عدول فيك بحق المس لت او خضاعها لرقابة القضاء  د هذه الإرادة بإ قييتضرورة    معضعيف،  ال

 متدخل.

التطبيق الضروري    بعضعلى    نال تعريجمن خلا االنظريات كنظرية  ن  حظ أو ميز، للأداء المونظرية 

ة عن اصية فريديتميز بخكي  ه هو أن العقد الاستهلا ا يجب الوقوف عندخر، ولكن ميكمل الآ  نهام  كل

 خير يحقق ا الأعتادة للمستهلك. هذامة الممحل الإقو يتطلب إحاطته بإسناد خاص وهد الأخرى، مّما عقو لا

مما  كثير وائد  ف له،  للمطالبية  إبقة بحقوقهدفع بالمستهلك  مع  الفياء حقه  ،  له  يالذن  قانو   أفضل   يحقق 

 ة.  حماي

التنوي الاسويجدر  منازعات عقود  أن  تثُيرتهلاه  القانون    عند  شكالات إ  أحيانا  ك    المختار اصطدم 

ا من خلال تمسكها  دتهق سياوفل دائما  تتعامبجعل الدول    الأمر الذي ،  يون القاضانبالنظام العام في ق

 المتعاقدة.  لقانونية للأطرافالمراكز ا طاف علىلم ة ااي نه كس فيعـمّا ينالعام، موالنظام بقوانين البوليس 
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السياق الصلةذا  وفي  التي  تلفراسة مخحاولنا د  ،ت  ك  تناولت موضوع عقد الاستهلا  الاتجاهات 

الذي  الإلكترو  الحني  العقود  من  والذي  ديثةيبقى  بيُ ،  العملية دور ثير  مراحل  مختلف  عبر  إشكالات    ه 

 نفيذه. مرحلة ت إلى قدالع برامإتفاوض و ية من الالتعاقد

المناز ولف هذه  مثل  الض  فيها  تتعدى  التي  التععلاعات  الدو اقدية حدو قات  الد  من ة  فإنه    لوطنية، 

الإسناد، والذي  دة   قاعسيرمرحلة تففي  ع  الـمُتبعة المنهج  همها طبينونية، أقاالضروري مراعاة عدة مسائل  

 التطبيق.الواجب  سينعكس على القانون

لقاضي  يُحدد ا  اهاسائل المهمة التي بمقتضكييف من قبيل الميعتبر الت  التنازع،  عدةقاسير  تف  راإطوفي  

الالو  له  انو قطني  الذي يخضع  به في عقود  هو غير مالإحالة  ع  قد الاستهلاك. كما أن موضو عن  رحب 

استهلاالا الطك ذات  الملدو ابع  استقرار  يساهم في عدم  القلي، كونه  اانونية لأراكز    الي لتوبا  عقد،لطراف 

 .حالة لإاميزم اميكبتطبيق القاضي  ص قانون إذا ن لاسيمالك، عات المستهيخل بتوق

 لتنازعي مع باقيالمنهج اايش بين  تعرورة تقتضي إيجاد آليات الضلمعطيات، فإن اله اذ ظل هوفي

الدول  إلى تمس   اص في مجال عقود الاستهلاك، بالنظرالخدولي  الالقانون  اهج  نم   ، امالع  نظاملبفكرة اك 

ود نوع  وج  ةالدراسكما بينت  أجنبية.  اف  علاقات تعاقدية مع أطر   ا الذين دخلوا فيلح مواطنيه اية لمصاحم

 لمميز. الأداء اونظرية  ريل بين نظرية التطبيق الضرو ممن التكا

وطنية  تهلاك القود الاسر الوسائل البديلة في حل منازعات عدو   تبيان،  ذا الشأنفي ه  وقد حاولنا

يتخبطالمشاكل    ظل  في ية،  لدولاو  الك  التي  القضاء  الفصفيها  بطء في  من  الل  لاسيكي،  لعالقة لقضايا 
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ار،  رار التجارة والتجءم مع أسلا تتلا  حتأض  لتياإلى علنية الجلسات    فةاكم، بالإضاالمح  ىى مستو عل 

 ة.   خاص ةلاك بصفد الاستهامة وعقو رأس المال في عقود التجارة بصفة ع هي لسمعةا ين تعتبرأ

في    ن دومالك لا يكو ق المستهد حلعدالة الرسمية لاستردالجوء إلى أروقة ابق، فإن العلى ما س  ناءب

وإنما   يدقد  صالحه  مما  المهني،  صالح  في  حلول  المتخاص  الأطراف  فعيصب  عن  للبحث  من توافقمة  ية 

 . ية لأخرىئقضاة هيئ ت من التنقلا من مشقة ن تغنيهمم للوسائل البديلة التي من شأنها أتكاالاح لخلا

التطرقوما يستش  المن  ندرج ضت  التي،  لوساطةل  ف من خلال  فإن    ،ات عالنزا  بديلة لفضالطرق 

الم إلىالدراسة  تُشير  المقارنة  هذا  أن  يثيرو   بيني  إشكالا كونه  ضوع  الولائعمالأا   تأرجح  ل اعموالأ  يةل 

التشريع    ة.القضائي الو   الجزائريوبالرجوع إلى  الفإن  قانون  ددة بموجب  راءات محجلإ  ضعت  ةضائيقساطة 

الجز الإجراءات   والإدارية  الجديدائر المدنية  يعي  أين  اضمح  تبرـ،  المصادق  ر  اللاتفاق  قبل  من  قاضي عليه 

 . والدولي لوطنيان صعيديالعلى  ضاءم القك الاحتجاج به أماللمستهل  ذيا يمكنفيسندا تن

خلال   ستخلصيكما   في  التقليدي    التحكيم  صصو بخ  شريعوالت  الفقه  فموقراسة  دال  هذه  من 

المهني    تحكيم الذي يضعهال  طك كشر د الاستهلاأطراف عقجه  ستهلاك، وجود مخاطر توامجال عقود الا

المساواة بين    عدمك من  هل ية المستذا خش القضاء الوطني، وكجوء إلى  ك من الل هل ان المستمن أجل حرم

تبارها قواعد الآمرة باعبتطبيق ال  ون ملزماكي ياضالق  ا أنمهني. كم إلى المول المحكالأطراف، لاحتمال مي

  تار. مما نون المخقابدلها البيقها، وإنما يطبق  غير مُلزَم بتط  هو  مـحَُكإلا أن الممستهلك،  لل   القانون الحمائي

  سيكي أو يم الكلاهم التحكضاء في مجال عقود الاستهلاك وتفضيل الق إلى    وءيين اللجالمهنيُبرر تفادي فئة  

 .  نيكترو الإل
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ايتع  فيماو  بعقود  الإلكتر لق  مظهرا  لاستهلاك  تُشكل  التي  المن  ونية  التكمظاهر  في    نولوجي تطور 

  اد حل سنلمناسب إغير االجديد، فإنه من    العالمي  لاقتصاديا  ئم النظامباعتبارها أحد دعاالعصر المعاصر،  

 ليدي.  ضاء التقازعات هذا النوع من العقود إلى القمن

أن الاقواع  وبما  تق  القضائي  ص تصاخد  مالدولي  لوم على مرتكزات  ليات لعمكانية فهي غير ملائمة 

الالت والمستبين  ىتي تجر عاقدية  المورد  بعد  الإالفإن    الي،وبالت،  هلك عن  المن  لكترونيتحكيم  الإطار  اسب يعُد 

الل الدولي  التيوبات  صعتجاوز  القضائي  الاختصاص  يثيرها  مناز   التقليدي  العفي  اقعات  جارة  تلل   يةلدولود 

الذي يضمن  لكترونية.  الإ المستهلك من جهة،الأمر  المن جهة أخر ك ن مويمَُ   حماية  من تفادي فض ني  هى، 

 دي.  ء التقليضاأمام الق زعاته مع المستهلك منا

طراف،  تاره الأالإلكترونية تضع للقانون الذي اخ  ارةالتج  ودفإن عق  ،قليديالقضاء الت  وعلى غرار

حالة  وفي اادالإر ياب  غ  لهلة  تعذصريحة  وحين  إرادتهم  عن  الكشف  لزامار  يكون  الضمنية،  هيئة عل   م  ى 

 النزاع. ووقائع  وفن خلال ظر الواجب التطبيق م لبحث عن القانون انيلكترو لتحكيم الإا

ستهلك  تدخل والميلزم المكتروني للأطراف المتخاصمة، أنه لا  لإلكيم اتحوفرها اللتي يالمزايا ا  ومن بين

 ادثاتخلال المح  ن بعد منم ع ه يتم الاستماع لأقوالهحكيم، باعتبار أن عملية الت  ءان إجراك مإلىقال  لانتا

المعلوم  عبر إالشبكة  يؤدي  مّما  العالمية.  ويساعد في سو ط  تقليص  لىاتية  الإجراءات،  تل  أحك رعة    ام نفيذ 

  لملكية العالمية ل  للمنظمة  ابع لتطة الوسااتحكيم و لويبو لل  مركز اوعلى سبيل المثال، يعتبر  التحكيمية.ئة  الهي

 نازعات عن بعد. خدمة لتسوية المدم قالتي تلكترونية حكيم الإالتن أبرز مراكز الوساطة و الفكرية م
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الإالأهمية    ورغم الا  لكترونيتحكيم  أستهلافي مجال عقود  إلا  أهمها عدم عه  يواج   نهك،  دة عقبات 

ا النظم  ال  لقانونيةمواكبة  للتلبعض  اطدول  ا  وجيوللتكنور  يشهده  السريع  الإلذي  التجارة  لكترونية،  مجال 

 لكترونية. ف بالمعاملات الإتراعدي للااء التقليفضل القض ت تكونها لا زال

واضحا عقدأ  أن   ويبدوا  تجنب  الاستهلا  طراف  بمقدورهم  الرسميالقضاك  أ،ء  آإلا  تنفيذ  ن  ليات 

تعُد التحكيمية  ستهلاك في اف عقد الااجها أطر و  يلتيت اشكالانظرا للإالأمور    من أصعب  السندات 

إثامرحلة   عند  لاسيما  ال  رة التنفيذ،  قضيقاضي  مخالتنفيذ  حفة  للنظة  التحكيم  ذات كم  وفي  العام.  ام 

تد أيضا إلى مراقبة مدى احترام  ل يمكم، بتعيين المحعلى  يقتصر في المساعدةقاضي لا ن دور الفإالسياق، 

نسجام صلاحيات  ن الوطني، ومدى افي القانو   وص عليهاصلمنا  شروط لل بيوالأجن  م الوطنيم التحكيحك

 .  به وتنفيذه  افتر ل الاعتحكيم، قباتفاق المع المـحكم 

 ذية في فيب قوة تنيكتس   ول على حكم دون أندة من حصه لا فائأنننتهي في الأخير إلى القول  و 

معا م والغير  الخصم  الس   .واجهة  التنففحجية  تيذي ند  بالصيغة   لإلكترونيايم  حكالت   حكم  لييتذضي  قت، 

منها أنه غير ا قانون دولته،  ليهع ينص    التيشروط  ل ل طابقته  ن مكد قاضي بلد التنفيذ متأ  بعد،  التنفيذية

 ر بإقراذهب إليه المشرع الجزائري،    ا  مظر إلىلن. وبايةبالرسمالإلكتروني يتمتع المستند  عام وأن  المخالف للنظام  

الوظيفالتعاد ا  يل  التوقي لبين  الإلكترو والتوقي  يليدتقع  فإنه من  نيع  تنويع  الضر ،  من  ضت  التي   الآليات وري 

الالنظام  ضمن    بإدراجه المتدخل    ديدتهومن أهمها  ،  نيلكترو السند الإ  تنفيذ نشر على تيُ   التي  سوداءقائمة 

 . لكترونيةمن الأسواق الإ ردالجذا وكلعالمية بكة االش 
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مناقشة وتحليل تضي من الباحث  تقالقانوني     المجالفيية  يمكادة الأسن الدراالقول أ  ام، يمكنوفي الخت

ال  ترقية مج  فيمن خلال تقديم توصيات تصب    ية في هذا الشأنعمل لاته اهمال مساهمه، دون إالتعناصر رس 

     : الآتي فيإجمالها يمكن ث القانوني والتي البح

المح  -(1 لدى  أقسام  إنشاء  متخضرورة  بمنااكم  عقصصة  الاو زعات  الاستهد    كلاسيكية لك 

  جاري لشق المدني والتبا  ط و مرتب منها ما همتعددة    وجها النوع من العقود له أة، نظرا لأن هذنيوالإلكترو 

 المستهلك الخاصة.  لح ومصا شىحتى تتماهلاك   مجال عقود الاستانونية فيظومة القنمع تحيين الموالجزائي. 

  بيرة بالمنظومة ك  برة ودرايةيكسبهم خ  أن  نهن شأات معالمناز   النوع مناة لهذا  وعليه، فتخصص قض

أثر ائر إلى  ز فتقر فيه معظم البيوع في الجفي الوقت الذي تة،  نالمقار الدراسة    نعش مجاليُ  القانونية الدولية مما

النزاهة التت فغياب  ا  بع،  عدم  لمعاملات في  اثل  أرقام  في  الكاذبة  والتصريحات  الأعمالفوترة  لدى  م  ل 

تهر   احتمي  تؤد  الخ،.ضرائب..ال اإلى  المهني  الأجنلجب  أو  تطبزائري  إلى  الامتثال  من  قوانين يق  بي 

وتمكين الدولة من   ،جهةضعيف من  الة المستهلك باعتباره الطرف  هم أيضا في حماييسا  ومما   لجمهورية.ا

 لتهرب الضريبي ودفع الغرامات. ت امخلفال في تحصي أخرى  جهة

لمشتري والبائع  ع الذي يعيشه ااقزائرية الو دلية الجعال  ات ؤسس ر الميأن تسا  اق، نأملالسينفس  وفي  

متد العلاخل  وكل  التعافي  لقات  شأمستل قدية  من  التي  أجدات  الودية  التسوية  إعاقة    القضائية و  نها 

عليها المعروضة  الإمككما    .للنزاعات  اانأن  لا  لمس يات  القضائية  والمجالس  للمحاكم  تماخرة  ما تسمح 

القضبمواك يعر   وأني  و لكتر الإء  ابة  بالمحاكمما  لاسيما  ة ف  بعد،  يشهد  عن  خطير   والعالم        سمه اا  وباء 

المتقاضين بوسائل   لتقرب با  حتسم   إجراءات وقائية خاصةاذ  اتيستدعي  الذي  مر  الأ   .   19كوفيد   من 
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  ما عدن  و من الزب  بالتقرب الجزائر  على غرار ما تقوم به مؤسسات بريد    قلةنة متئييئات قضاثة كهمستحد

   .جائحة كورونا حة ذة في مكافالمتخات ءجرالإل

طور التكنولوجي الحديث، ئري تتماشى والتزا لجتهلك اماية المس ة بحلصل اتحيين القوانين ذات    -(2

إيجادخلامن   إ   ل  اقواعد  القانون  في  صرا  لمدنيسناد  عقود  الق  على  حةتنص  مجال  في  المطبق  انون 

 . 2005ثماني في تعديل الج نفصالبني، والاتكالى  أخر  ت الادث في مجرار ما حك، على غالاستهلا

الإ  -(3 قانون  بو ادةر تقييد  طاب،  له  احتيضع  القطي  اع  بتطبيق  صلاحية  يسمح  الأكثر  انون 

التم  ك،للمستهل  دائمامع  العدول،    سك  إز بحقه في  العقمع  الباالة  القوانين   قتيت  تطبيق  أمام  تقف  د 

 هلك. تلمس لة أكبر وفر حماية التي تالأجنبي

دور ت  -(4 لتككثيف  جزائريين  وين  ات  لمعمحكمين  الإلكتروني  التحكيم  ذاالم  لجةافي  ت  نازعات 

الاستهلاك،  بع  ةالصل  الخصومقود  أطراف  يُمكَن  ما  مهني  ة  هذا  إومستهلك  من  اللجوء  تفادي  لى من 

قتصاد  باية  ومالعم  ينةز عاش الخية من إنالجزائر   وفي نفس الوقت يسمح للدولة  ،جنبية الأ  ةكيميتحيئات الاله

 . م الأجنبيالخصام مر الطرف الجزائري القضية أبة لاسيما إذا خس الصعلعملة ا

لطلبستحا  -(5 تصصات  تتعلق  داث  والماستر  الليسانس  الإباة  الطابع لكترونيلعقود  ذات  ة 

تمالدو  تقم  اشيا مع لي،  الوطنية ك   ضيهت ا  والسوق  العولمة  الحمتطلبات  اما هو  الجال في    ول والد  وارلدول 

 وربية. الأ

إثوقص  -(6 العلمد  البحوث  اراء  التكوين  مستوى  وترقية  ماملجية  الأفضل  عي  ة للغاإدراج  ن 

لكترونية  الإ  عقودالل إبرام   مجالدراسة المقارنة فيكون أن اجبارية،  إ  با إلى اللغة الفرنسية بصفةالإنجليزية جن
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المطب الكتب  على  تقتصر  فقط  لا  يتطلبوعة  تح  بل  ا  لاعتمادباات  وملمعل لين  يذلك  ث لبحو على 

 الأقل. ثنائي اللغة علىحث اون الب تضي أن يك تقالتيو المنشورة عبر صفحات الواب المطبوعة وتلك 

الجزائ أن  عل ر  وباعتبار  ت  ى تحديات مقبلة  لما  نظرا  و لعولما  إفرازات   قتضيهعديدة  الحياة  ة  متطلبات 

الت  ونيالإلكتر ة الدفع  يآل   كستهلاالا  دطراف عقتفضيل أ  ة، وأمامالاقتصادية المعاصر  حكيم واللجوء إلى 

التعامل، فإننا نأمالمتعاقدين وال  بين  الثقة  يوفره من  لما  تهماالإلكتروني لفض منازع أن يبحث ل  سرعة في 

في الإ   غيرنا  التعاقد  اللكترو مجال  في  ظل لدو انون  قاني  في  الخاص،  المغر   لي  دول  العرب تشريعات   ب 

 ية.وسكسونو الأنجل أية ربالأو  دوللها مع اومقارنت

  وعونه. اللهتم بحمد                                                                              
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I )–  الكري   القرآن 
I I  )-   ية بالعر غة للبامراجع 
   الكتب    -( أولا
 ، مصر فيجنبية  حكام الأ فيذ الأتنم المصرية و لمحاكولي لالد   القضائي  اص ختص، الاالنمر  العلا بو  أبو العلا علي أ .1

 . 2002  ة، مصر،اهر ق ية، الهضة العربدار الن

 الرياض،  ،رون ، مكتبة الرشد ناش -ة راسة مقارند  –  اري الدولي تجش، التحكيم اليبلر ان صالح اراهيم سلمإب .2
 . 2009السعودية،  

نان، ت، لبلحلبي الحقوقية، بيرو نة، منشورات اراسة مقار دة المستهلك،  ايحم  ، غسان رباح   موسى،م  د المنععب  إبراهيم   .3
2007. 

وء نظريتي عقود في ض  ارنة سة تحليلية مقتعسفية "دراوط التهلك في مواجهة الشر المس داود، حمايةيز  ز الع  بد هيم عإبرا .4

 . 2014  ر،ة، مصسكندريامعة الجديدة، الإر الجداستهلاك،  ود الاعقو لإذعان  ا

 . 1988ت،  نشر، بيرو ال  دار ، 10المدنية، ج.  ت ل المحاكماأصو ، موسوعة  د يار عإدو  .5

 . 1988غداد، العراق،  ب  كتب للطباعة والنشر،ار الالمدنية، د عاتفلمراا  داوي، الن  أدم وهيب .6

 ،دريةسكندة، الإدية الج الجامعة أو المضللة، دار  اذبكاللتجارية  عاية الد ا  نية من رد، الحماية المد الزق  سعيدأحمد ال .7
 .2007مصر،  

، 1، ط.مأدلة الأحكامن  رامالمبلوغ  حل،  ر ياسين الفماه  ، العسقلاني  حجر حمد بن بن محمد بن أ  حمد بن علي أ .8

 . 2014، السعودية،  ضوالتوزيع، الريا دار القبس للنشر  

 . 1995  ،ر، مصاهرةة، الق بيالعر   النهضةالخاص، دار    الدولينون  قايف في الد الضعاق عاية الحممحمد الهواري،    أحمد .9

 . 1995  صر،م  ، ةقاهر ال بية،  العر دار النهضة  سناد،  تقويم الإت  ااستثناءي، نظرات في  ر محمد الهواد  أحم .10

التنأحم .11 القوة  حشيش،  محمد  التحفيذيد  لحكم  مفتر ة  تمييزها،  انعناص  ضها، كيم،  وقفها،  دااضقرها،  ر ئها، 
 . 2002كبرى، مصر،  لة الالمح  ة، القانونيالكتب  

 



   اص لدولي الختهلاك في ظل القانون اسالا ودقنازعات عم
 

233 

 

مح .12 مح م أحمد  الحلرفاعينامد  د  للمستالمد ماية  ،  الع لك  هنية  المضمون  الندي قإزاء  دار  العربيةهض،  القاهرةة   ،، 
 . 1994صر،  م

 . 5619ر،  ، مصرية، القاهرةضة المصمكتبة النه، 1.الدولي الخاص، ج  القانون   مسلم،حمد  أ .13

ة، ندري، الإسكةامعالج  اب مؤسسة شب  -ة دراسة مقارن-قوانينع الاز مناهج تن، تنازع  يد عشوشملحعبد اأحمد   .14
 .1989،  مصر

 ارالخاص، دالدولي    نونالقا  لعام في اون  لقاناد  واع، وقريو بيق الضر ، القواعد ذات التطالكريم سلامةأحمد عبد   .15
 . 1985رة، مصر،  القاهالعربية،    هضةنال

 .1987رة،لقاه العربية، ا  ةالنهضار  ، د1ط.ة،  لاقات الخاصة الدوليختصر في العالم  يم سلامة، أحمد عبد الكر  .16

الكريم  ع  دأحم .17 التنازع  علم قاسلامة،  بد  الشر عدة   مصر،  نصورة، لم، اديدةالج ء  الجلاة  بائع، مكتوالاختيار بين 
1998. 

 . 2000ر،  القاهرة، مص  ر،شعربية للن، دار النهضة ال1.المدنية، ط  افعات، فقه المر مةلا سريمعبد الك  أحمد .18

ع .19 ال أحمد  سلامة،  الكريم  الد نقابد  ط.ا-يياحالس-وني الإلكتر وعي)نال  لخاص ا  وليون  النهضة   ،1  لبيئي(،  دار 
 .2000ة،  اهر العربية، الق

 وأزمته، دار ون الواجب التطبيق  انلقا  دولية،الد  العقو   مفاوضات   الدولي، قد  ن العو ، قانمةلاس  ريمالكأحمد عبد   .20
 .2001القاهرة،  ة،  ربيلنهضة العا

 .2007هرة، مصر، اق ل، االعربيةدار النهضة    ،1.ص، طاالخ  الدولي   ون الكريم سلامة، القانأحمد عبد   .21

ا .22 ، مصر  اعة، ، النسر الذهبي للطبونيةلكتر الإ  رة جاتعات الز ضائي بمناختصاص الق لان، جهات ا لديأحمد شرف 
2002. 

 .2002بيروت، ،  1.ط  لحقوقية،الحلبي امنشورات  ، انيقانون اللبنفي الكيم  ل، قواعد التحد خليأحم .23

، دار 1.لنامية، طا  في الدول   ديةاسة التنمية الاقتصا ضوء تحول سيفيالمقارن    ي الدولي تجار م الكيمرو، التحع   إيهاب .24
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 . الجامعية المذكرات  و   ات لأطروحا  (:ثانيا
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   اص لدولي الختهلاك في ظل القانون اسالا ودقنازعات عم
 

250 

 

قجو  .6 حزبون،  تنازعرج  بين  ا  واعد  الإجرالقوانين  المد ستحلموا  ئي الوصف  الحمج  ،ضوعيو ث  تية، الكوي  قوقلة 
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tml.h9940st_po-og2013/03/bl/pot.comdz.blogsctuelleeeintellpropriet/:/http  ،   الاطلاع : بتاريخ  تم 
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 . 2.، ع1906اير  ين   ،12، مج.  دادة بغجامع ن،ية القانو ل كفي  رة ادالص  ةينونلقاا
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 . 2014 وايم 09،  ويتالك  ،قانونيةوال  القضائية



   اص لدولي الختهلاك في ظل القانون اسالا ودقنازعات عم
 

252 
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 ، 27/1/1988،ج.ج ، ج.ر.ة نيوا اية الصحة الحيطب البيطري وحميتعلق بنشاطات ال  1988اير ين 26ؤرخ في م  08-88م رق  القانون -
 .  04ع.    
 . 15، ع.08/03/1989، امة لحماية المستهلك، ج.ر.ج.ج الع لقواعد تعلق با لما 07/02/1989 المؤرخ في 89/02لقانون رقم ا-

  .2004يونيو 27الممارسات التجارية ج.ر.ج.ج.،  لمطبقة على، يحدد القواعد ا2004 نيو يو  23رخ في المؤ  02-04م ون رققانلا -
 .  41ع. 

 . 52، ع.2004أوت  18.، .جج ة، ج.ر.يالتجار ة ة الأنشطلق بشروط ممارس، يتع 2004أوت  14المؤرخ في  04/08رقم  ننو قاال -
 . 11، ع. 09/02/2005.ج، ري، ج.ر.ج لقانون التجاري الجزائم لد ل والمتم  ، المع2005ير فبرا 06 المؤرخ في  05/02لقانون رقم ا -
لمدني،  اقانون ال المتضمنو  26/09/2005 المؤرخ في 75/58مم الأمر رقم يعدل ويت 20/06/2005في  خ لمؤر ا 05/10القانون رقم  -

 . 44، ع.26/06/2005، ج.ر.ج.ج، ومتمم ل معد
 . 31، ع. 2007/ 13/05.ج، دني، ج.ر.ج والمتم م للقانون الم د ل ، المع2007 ماي  13رخ في المؤ  70/05القانون رقم  -
 . 12، ع.32/04/0820 ، ج.ر.ج.ج، دنية والإدارية تضمن قانون الإجراءات الم، الم2008ر ايفبر  52 خ في ر المؤ  08/09القانون رقم  -

  ا،امتهم بها وتنقلهم فيهوإقنب للجزائر شروط دخول الأجا ب  تعلقلم ، ا2008ريل سنة أب  25رخ في المؤ  11-08القانون رقم -
 . 36، ع. 2008يونيو  2، ج.ج. ج.ر.

 . 15ع. ،  2009مارس  08،  الغش، ج.ر.ج.ج. ق بحماية المستهلك وقمع ، يتعل25/02/2009في    ؤرخالم 09/03القانون رقم   -
ير  فبرا10، ج.ر.ج.ج، لكترونيين الإ يع والتصديق المتعلقة بالتوق  ةلعام د ا يحدد القواع 2015فبراير  01المؤرخ في  15/04ن رقم انو الق  -

 . 06ع.   ،2015
رق  - في  ا  18/09م  القانون  المع10/06/2018لمؤرخ  للدل  ،  رقم  قوالمتمم  في  09/03انون  بحم  25/02/2009  المؤرخ  ة  ايوالمتعلق 

 . 35، ع.13/06/2018، لغش، ج .ر.ج.جع اهلك وقمالمست
 . 46.  ع.  2018/ 29/07حة، ج .ر.ج.ج، لصالمتعلق با  02/07/2018ؤرخ في الم 18/11القانون رقم  -

https://www.elkhabar.com/press/article136316
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يتضمن قانون  ، 2006  /20/12 خ فيالمؤر  06/23قم ر  المعدل والمتمم بالقانون 08/06/1966المؤرخ في  156-66مر رقم الأ -
   .  84.ع  ، 24/12/0602 .ج.ج، ج.ر   العقوبات المعدل والمتمم.

براير  ف 27المؤرخ  01-05مر رقم بالأ  دل والمتممسية والمعتضمن قانون الجن، الم1970يسمبر د15 المؤرخ في  86-70ر رقم لأما-
 . 27/02/2005المؤرخ في  15 ع.   .ج، ج.ج.ر 2005

،  1975  /30/09  ج.ر.ج.ج،  ،ي ائر ز ون المدني الجلقان، المعدَل والمتمَم المتضمن ا 1975بتمبر  س  26لمؤرخ في  ا  75/58قم  الأمر ر   -
 . 78ع. 

ر الأمم المتحدة  ليها مؤتمقية التي صادق ع اإلى الاتف حفظالجزائر بت  ضماملمتعلق بانا 1988بر نوفم 5المؤرخ في   88/233وم رقم لمرسا -
 . 48.ع،  23/11/1988ها.  ج.ر.ج.ج،نفيذباعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وت والخاصة  1958يو يون  10 بتاريخ ركفي نيويو 

  16/01/2001 المؤرخ في  01/315ذي رقم يلتنفبالمرسوم ا والمتمم  المعدل  10/01/1990المؤرخ في  90/39 المرسوم التنفيذي رقم-
 . 5ع. ، 31/01/1990.ر.ج.ج ،النوعية، ج قبة علق بمراالمت
نوع    ا من سامة أو التي تشكل خطر ال  اج المواد تن لإ  ة بالرخص المسبقعلق  ، يت 1997يوليو    8المؤرخ في    254-97رقم    رسوم التنفيذيالم-

 . 46، ع. 1997 يوليو  09 ادها. ج.ر.ج.ج.، خاص واستير 
دود وكيفيات  ستوردة عبر الحالمنتوجات  بقة المطا، يحدد شروط مراقبة م2005  ديسمبر  10المؤرخ في    05/467يذي رقم  تنف المرسوم ال-

 . 80 ، ع. 11/12/2005ج.ر.ج.ج.، ذلك،  
الالمرسو   - رقم  ت م  في    306-06نفيذي  العن2006بر  سبتم  10المؤرخ  يحدد  لل ،  الأساسية  المبر اصر  الأعقود  بين    الاقتصاديين   عوانمة 
 . 56 .ع  ،2006 سبتمبر  11 ج.ر.ج.ج.،  فية. اعتبر تعس والبنود التي ت  المستهلكينو 

ر الم  - تنفيذي  في    12/203قم  رسوم  با06/05/2012مؤرخ  يتعلق  في  لقوا،  المطبق  المنتو   مجالعد  ج.ر.ج.ج.،  جات أمن   ،
 . 28.، ع09/05/2012
ستهلك، ج.ر.ج.ج.،  علام الميات المتعلقة بإ يفشروط والكلد ا، يحد2013  وفمبرن   09رخ في  المؤ   13/378التنفيذي رقم  المرسوم    -

 58، ع.18/11/2013
رقم    سومالمر   - في    14/219التنفيذي  يحدد كيف2010مارس10المؤرخ  الوارداتيات  ،  اعلم ا  متابعة  من  إطار  لحق فاة  الجمركية في  وق 
 . 49. ع، 20/08/2014، ج.ر.ج.ج، ت التبادل الحرتفاقيا ا

التنفيذي و لمرس ا  - تطبيق  ،  2015  ديسمبر   06رخ في  لمؤ ا  15/306م  رق  م  التصدير    اد الاستير   ظمة رخص أن يحدد شروط وكيفيات  أو 
 . 66ع.   ، 2015 /09/12نتوجات والبضائع، ج.ر.ج.ج.، للم
رقم  ينف ت   المرسوم - في    17/140ذي  النظافة    يحدد   ، 11/04/2017مؤرخ  الصحية شروط  عم  والنظافة  اأثناء  وضع  الغذائية    دلموا لية 

 . 24 .ع   ،16/04/2017. ج.ر.ج.ج.، شري هلاك البستللا
 . 37.ع ،2006/  04/06، الدفع، ج.ر.ج.جن أمن أنظمة ، المتضم2005بر يسمد  28في المؤرخ  05/07نظام رقم  -
و قر   - ماز ار  مشترك،  با  7/10/1998في    ؤرخ ري  لليالخصائ يتعلق  التقنية  وكيفياغص  الاورت  وضعه  ج.ر. ت    ، ج.ج. ستهلاك. 

 . 86 ع. ،  18/11/1998
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ها للاستهلاك. ج.ر.ج.ج.،  عند الطلب ووضع ومة م المفر  اللحو ضيريحدد قواعد تح ، 09/1999/ 19في ك مؤرخ  وزاري مشتر  رار ق -
 . 67ع. ،  31/10/1999

 صري لميع ا( التشر 2
القاالمتضمن صدو   131الرقم  ون  القان  - بتار  المدني  االذي أصبح سار ، و 1948و  يولي   29ريخ  نون    ، 1949بر  تو أك   15تداء من  ب يا 
 مكرر.  108  ع.، 1948 رية، سنة وقائع المصال
 المرافعات المصري، بقانون  المتعلق  ، 1968سنة ل 13قم ر  القانون -
 . 1999لسنة  18لقانون رقم المعدل بموجب ا صري،المالمدنية والتجارية  واد ثبات في الملإ ق باالمتعل 1968سنة ، ل25القانون رقم -
 . 1994 لسنة   3نة والمعدل بقانون رقم دن الثمي على المعا ة ابشأن الرقب  1976لسنة   68 م ن رقالقانو  -
 أن الوزن والقياس والكيل. بش 1994لسنة  1 رقملقانون ا-
 التدليس. ش و لق بقمع الغعتالم 1994لسنة  281م القانون رق-
رقم - بتار   27/1994  القانون  ب   18/4/1994يخ  الصادر  التحكالمتعلق  في قانون  الم  يم    16  ع. .  ج.ر.ج.م.ع  ية، والتجار   يةدنالمواد 

 . 15/50/1997الصادرة بتاريخ  20، ج.ر.ج.م.ع، ع. رقم 9/9971ون رقم قان تمم بال دل والمع الم 21/04/1994الصادرة بتاريخ 

 . ري ن التجارة المصو المتعلق بإصدار قان  1999 لسنة 17رقم انون قلا-
 . 4496، ع.16/07/2001بتاريخ  . ج.ر.ج.م.ع. التجاريين طاء ء والوسكلاو بال لق المتع 2001لسنة   21انون رقم الق  -
 لمعلومات. صناعة تكنولوجيا امية  هيئة تن وإنشاء ونيالإلكتر قيع بشأن تنظيم التو  2004/ 22/04اريخ تب  15قم ر  القانون -
 المستهلك. علق بإصدار قانون حماية ، المت2006لسنة   67انون رقم الق 

رقم  - الم  ،2015اير  فبر   01في    خ مؤر   04-51القانون  العامة  القواعد  بالتوقييحدد    10  م.، .ج.ج.ر   . ينلكترونيلإا   والتصديقع  تعلقة 
 . 06 م رق، 2015فبراير 

 نسي تشريع التو ( ال3
  ديسمبر   1لقانون الدولي الخاص التونسية، ج.ر.ج.ت،  مجلة ا، المتضمن صدور  1998  فمبر نو   27رخ في  ، المؤ 98-97ن رقم  قانو ال   -

 . 96 ، ع. 1998
 . 83ع.  ،2000نة لس .ر.ج.ت،، ج 2000ت  أو   09ية التونسي، المؤرخ في لإلكترونوالتجارة الات المباد نونقا -
 .51، ع. 2005.ر.ج.ت، ، ج،  2005جوان  27 سي، المؤرخ فيلتونقانون التحويل الإلكتروني للأموال ا -
 يع الأردني ( التشر 4
 تمَم. المل و ، المعد  1976ة لسن  43رقم   الأردنيلقانون المدني ا -
 . 1988 لسنة  24رقم الأردني  اكمات ون أصول المحقان -
 .4496ع.   ، 6/7/2001 ج.ر.م.أ. تاريخ  ، 2821شور على الصفحة المن 2001لسنة  31م ردني رقكيم الأح -
 . 2001لسنة   85 رقم ت الإلكترونية الأردنياملاقانون المع -
  . لتجاريينء اسطاوكلاء والو لق با المتعل 2001لسنة   21 القانون رقم  -
 المغرب   ( التشريع5
 . 14/06/2007الصادر بتاريخ  المغربية  كترونية لإلااملات ق بالمععل المت  11/2007القانون رقم  -
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 . 593، 2ع.  ،07/04/2011، م.مج.ر. ،02/2011/ 18لمستهلك الصادر في ة اتدابير حمايعلق ب المت  08/31م ن رقالقانو  -
 ب. لعر ال المشرق  و عض دتشريعات ب ( 6
 . ة ونيالإلكتر لتجارة وا ، المتعلق بالمبادلات 2006لسنة  02 دب رقم  ن إمارةانو ق -
 . 2005لسنة  21ن حماية المستهلك الفلسطيني رقم قانو  -
 . 2004لسنة  22لكويتي رقم لمدني انون االقا -
 . 2010 ةلسن  2بقانون رقم    لمعدلا 2006نة ( لس13رقم ) ستثمار العراقيقانون الا-
 . 2005فبراير  4الصادر في  659رقم  اللبناني ستهلك الم حماية  ن انو ق -
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Abstract 

         Consumption contracts are considered among the most popular contracts by individuals, 

they are the most widespread between one contractor described as a weak party when he 

behaves outside his specialty and the other one, called professional. Who is experienced and 

more  stronger than the consumer in the field of contractual relationships? 

       This imbalance in the contractual relationships is clear when disputes between the parties 

about the contract contains a foreign element. 

        Therefore, it is important to look for legal mechanism that could provide more protection 

for the consumer among traditional judiciary and alternative disputes resolution. As modern   

technology has imposed its logic, via electronic consumer contracts, legislator and international 

treaties have tried to put down   mechanisms to protect the consumer in this kind of contracts. 
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Résumé 
Les contrats dits de consommations sont parmi les contrats les plus utilisés par les particuliers et surement 

parmi les plus répandus.   

 Il s’agit en fait de contrats mettant en rapport une partie qualifiée de « faible » lorsqu'elle agit en dehors 

de sa compétence, et d’une partie contractante qui en raison de son expérience et de sa compétence est qualifiée 

de « forte » : c’est « la partie professionnelle ». 

Ce déséquilibre contractuel engendre des litiges entre les parties contractantes, ces litiges sont d’autant 

plus complexes lorsque l'un des éléments de la relation est un élément étranger et que la relation acquiert ainsi 

une dimension internationale, d’où l’objectif d’une recherche des mécanismes juridiques les plus déterminants 

pouvant procurer une plus grande protection au consommateur. La résolution de ces litiges relève de la 

compétence du système judiciaire traditionnel ainsi que des autres moyens alternatifs de résolution des différents 

par des moyens pacifiques. 

La technologie moderne ayant imposé sa logique concernant la contractualisation électronique de la 

consommation, le législateur national ou international ainsi que les accords internationaux se devaient de 

rechercher les mécanismes adéquats pour la protection du consommateur des effets de ces contrats. 

Mots Clés :Droit international privé   - Consommateur - Contrat – Professionnel                         

  -Vendeur   - Les Solutions Alternatives  

 ملخص

لأفراد ولعلها الأوسع انتشارا، تتم بين طرفا يوصف بانه طرفا تعد عقود الاستهلاك من أكثر العقود إقبالا من طرف ا

ضعيفا حين يتصرف خارج تخصصه، وطرف آخر له من الخبرة والدراية ما يجعله قوي في هذه العلاقة التعاقدية يسمى 

حد عناصر هذه ن أالمهني. وهذا الاختلال في التوازن العقدي تكثر فيه المنازعات بين أطراف العقد وتزداد تعقيدا لما يكو 

العلاقة عنصرا أجنبيا، فتصبح العلاقة دولية. ومن هنا بدأ البحث عن أهم الآليات القانونية التي يمكن لها أن توفر 

 حماية أكثر للمستهلك. فكان ذلك بين القضاء التقليدي والوسائل البديلة لفض المنازعات بالطرق السلمية.

هذا وإن التكنولوجية الحديثة فرضت منطقها من خلال التعاقدات الاستهلاكية الإلكترونية وكان على المشرع الوطني  

 أو الدولي والاتفاقيات الدولية البحث عن آليات لحماية المستهلك من هذه العقود.

 

 الكلمات المفتاحية:

 عقد  -المستهلك  -القانون الدولي الخاص  -
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